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شرح العمدة (كتاب البيع ) 1 ! 

قال الله تَعَالَى : « وَأَحَل الله الب ۾ “ 220100101011111 
الشرح: 

(۱) قوله «کتاب الْبيُع» : العلماء بدأوا بالعبادات لأن الإنسان لى سن أجلي 
وبدأوا بالصلاة لأنها أهم العبادات » وقدموا الطهارة لأنها من شروطهاء ثم 
بعد الصلاة ذكروا الزكاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة» ثم بالصوم 
لأنه هو الركن الرابع » ثم بالحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام» ثم 
بعد العبادات يبدأو ن با معاملات ثم بعد المعاملات يبدأو ن بالأنكحة» ثم ما 
يتعلق بالدماء » ثم بالقضاء. 
وقد بدأ الوا لف المعاملات بكتاب البيوع لأن الحاجة إليه أعظم» فالناس 
محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون» ومن أكبر طرق الحصول 
على منافع الناس الدنيوية هو البيع والشراء ولبذا بدأوا به في المعاملات وما 
يتعلق بها. 
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 

(؟) قوله: قال لله تَعَالَى : وَأحَلَ الله الب : هذاهودليل الكتاب على 
جواز البيع. 
ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى :يا أيه الّذِينَ آمنُوا لا تاوا واكم بيتك 
بالباطل إلا أن کون تجارة عَنْ راض مِنْكُمْ 4 *. 
اا فذق ااانه عان جو ارما رو قاری رم شد ا 


.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
"9 سورة النساء : الآية‎ )۲( 


شرح العمدة (كتاب البيع ) 


2 


o‏ الع س ت 


وليم : مُعَاوَضَة المّال امال“ E O‏ 
-الحارث قال سمعت حكيم بن حزام يله عن النبي 8# قال :« البيْعّان 
لاون 2 انه رقا ترود امنا در الور كلذ يقت 
ys‏ 00 
أما الإجماع قد فدح ون البق الجملة» والحكمة تقتضيه لأن 
حاجة الناس تتعلق بما في يد الآخرين ولا يتم ذلك إلا بالبيع. 

(1) قوله «وَالبيعُ: مُحَاوَضَة المَال بالْمَال)» : البيع في اللغة : مأخوذ من الباع لأن 
كلا من البائع والمشتري يمد باعه أخذا وعطاءًا إما أن يعطي السلعة وإما أن 
يعطي المال. 
أما في الاصطلاح : فهو كما ذكر المؤلف «معاوضة الال بالمال» 
وقيل أيضاً « البيع : هو مبادلة مال بمال» أو منفعة مباحة ولو في الذمة» 
والمراد بالمال هنا : هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة فيدخل في ذلك الذهب» 
والفضة» والبر» والشعير» والتمرء والملح» والسيارات» وغيرها. 
وقولنا منفعة : خرج منه ما لم يكن فيه نفع كالحشرات وغيرها. 
وقولنا مباحة: خرج منه ما ليس مباحاً كالآلات المعازف ونحوها فهي لا 
تدخل في مسمى المال. 
وقولنا بلا حاجة: خرج ما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة؛ فالميتة مثلاً تباح 


للضرورة » وجلد الميتة يباح بعد دبغه للحاجة» ويدخل في ذلك التعريف 


تع صور اع 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع باب البيعان بالخيار »)۱۹٦۸(‏ مسلم باب الصدق في البيع 
والبيان (585264). 


شرح العمدة (كتاب البيع ) E3‏ 
بت 2 إل ١‏ ل 


. بيع عين بعین : مثاله «بيع قلم بجوال»‎ ١ 

. بيع عين بدين : مثاله «بيع قلم بريالين بعد شهرین»‎ ١ 

۳ بيع عين بمنفعة : مثاله «بيع قلم مقابل أن يوصلك إلى المنزل بالسيارة 
مثلا» . وستأتي باقي الصور لاحقاً إن شاء الله. 


ذكر بعض الفوائد: 
© الفائدة الأولى: هل يعتبرالربا بيعا بناءا على تعريف البيع مبادلة مال بمال ولو 
في الذمة؟ 


لع م ن 


الجواب : لا؛ لأن الله تعالى جعل الربا ة قسيم ابيع قال تعالى «وَأَحَل الله 
الع وكيم اا فاج قسيم البيع عرفنا أن الربا ليس داخلا 
في البيع. 

© الفائدة الثانية: هل يعتبر القرض بيعا بناءا على أن البيع مبادلة مال بمال ولو 
في الذمة؟ 
اواب ا القترضى له ی ايها وو 
يقرض طلباً للأجر» والفرق بين القرض والبيع هو النية إذ كلاهما يتفقان 
بأنهما مبادلة معين با في الذمة فالدراهم التي يقرضها المقرض معينة والقرض 
في الذمة فهو يشبه مبادلة معين با في الذمة لكن الذي يخرج البيع عن القرض 
هو القصد ‏ النية .. 

» الفائدة الثالثة: جميع العقود تنعقد بما يدل عليها عرفاء فما عله الناس بيعاً 
فهو بيع » وما عدوه قرضا فهو قرضٌ» وما عدوه رهناً فهو ره » وهكذا. - 


.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ااا ا ب 


-وهذا هو قول شيخ الإسلام كله . 

© الفائدة الرابعة: هل الأصل في العقود الحل أم التحريم؟ 
قولان؛ والراجح : أن جميع العقود والشروط وسائر المعاملات الأصل فيها 
الحل لأن الله تعالى قال : « وَأحَلَ الله اليم وَحَرّمٌ الرّبّا 4 فكل عقد أو 
شرط ليس فيه نص شرعي يمنعه فالأصل جوازه» وهذا ما رجحه شيخ 


الإسلام ". 
وذهب جماعة من أهل العلم أن الأصل في العقود المنع لأ كل شرط وكل 
عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. 


نقول نعم ولكن كوننا نعقد عقوداً ونشترط شروطا لها أصل في الشرع لا بأس 
بذلك لقوله ل المُسَلِمُونَ عَلَى شروطهه) *. 

© الفائدة الخامسة: في بيان شروط ابيع اة واف : 
اا 
۲ أن يكون العاقد جائز التصرف. 
۳ أن تكون العين مباحة النفع. 
5 أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. 
NOS‏ ا تاه 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/۲۸). 

(7) سورة البقرة: الآية ۲۷۵. 

)لجع اا 

.)۳۰٤⁄/۳( أخرجه أبوداود كتاب الأقضية (7095): وصححه الألبانى في سئن أبي داود‎ )٤( 


شرح العمدة (كتاب البيع ) 2 


يجوز يبع کل ملول فيه فيه که فيه فع ما AE N‏ 
اق يكوة الغ معلوما برؤية أو اة 
۷. أن يكون الثمن معلوماً وستأتي هذه الشروط مستوفاة في كلام الؤلف مع 
بيان شرحها. 

)١(‏ قوله «ويجوز بیع کل ملول فيه تفع ما : بدأ المؤلف هنا ببيان الشروط 
امعتبرة في البيع فأول هذه الشروط ‏ أن يكون مملوكاً » أي لوكا للبائع أو 
مأذوناً له فيه فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح البيع » دليل ذلك قوله 6 


لحكيم بن حزام حين سأله فقال «يَا رَسُولَ الله يَأبينِي الرّجُل فيَسْألَني الي 
أن عي تلان له افا ی قل لات ما لبس للد .ره 


فائدتان : 

٠‏ الفائدة الأولى: إذا كانت هناك قرينة تدل على الإذن فلا بأس : كأن يعلم أن 
صاحبه يريد أن يبيع بيته أو سيارته بثمن كذاء فجاء من يشتري هذا البيت أو 
هذه السيارة بثمن أكثر فيجوز بيعه لأن فيه مصلحة. 

© الفائدة الثانية: في بيع الفضولي : وهو أن يتصرف شخص في حق غيره بغي رإذن 
شرعي كأن يبيع شخص لأخر سلعة لم يأذن البائع له ببيعها. 
حكم هذا النوع من البيوع؟ نقول: اختلف الفقهاء''' في حكم هذا النوع من 
البيوع : فذهب بعض الفقهاء ء إلى جوازه» واحتجوا لذلك بقوله تعالى: 
«وَتَعَاونُوا عَلَى ار وَالتّمَوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الإثم رادان 4 واستدلوا 
اا بن أبي ا جعد البارقي « أن النبي يك اطا ديتارا ب شري له 


.)۲۸۹ /۷( وصححه الألباني في سنن النسائی‎ »)٤11۳( أخرجه النسائي  كتاب البيوع‎ )١( 
.)1١7/5( )تبيين الحقائق‎ ١91//( انظر: انمجموع (715/9)» مغني امحتاج (۲/١٠)ء كشاف القناع‎ 9 
سورة المائدة : الآية ؟.‎ )۳( 


شرح العمدة ( كتاب البيع ) 


26 9 
1 


- يه شا فاه شر لَه به شَائيْن باع إِحدَاهُما ديار وجا بتار وشا دعا 
له بالبركة في بيْعه وكان لو اشر ی الترَاب لرَبحّ فيه» 
وذهب أكثر الفقهاء”" إلى عدم جواز بيع الفضولي» واستدلوا لذلك بحديث 
حكيم بن حزام المتقدم وفيه قوله «لا تبع ما ليس عندك» » وأيضاً قوله 45 
كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي فل قال «لا طَلاقَ 
إلا فيما تملك ملك وا عق إلا فيما تملك وا بيع إن فِيما تَمْلِك»”". 

قالوا: فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن بيع الفضولي باطل لأنه تصرف 
بلا ملك ولا إذن ولا ولاية ولا وكالة؛ ولأنه أيضاً باع مالا يقدر على 
تسليمه فلم يصح. والصحيح عندي أنه إن أذن له المالك ورضي وأجاز له 
التصرف صح البيع وإلا فلا. 

وقوله «فيّه تفع : هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع؛ فلا بد أن يكون في 
امبيع نفع » فإن كان ليس فيه نفع كالحشرات والذباب والنمل وغير ذلك فلا 
يصح بيعهاء والعلة في ذلك أنه ليس فيها نفع فبذل امال فيها إضاعة له» وقد 
نهى النبي 5 عن إضاعة المال. 

وقوله «فيْه فع مُبَاحٌ) : هذا هو القيد الثالث في البيع؛ فلا بد أن يكون 
مباحاًء فغيرالمباح كآلات اللهو والطرب وآلات المعازف وكذا الدخان 
والخمر وغير ذلك لا يجوز بيعها لأن منفعتها محرمة. = 


2220 


0 كتاب المناقب ‏ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كن آية..(7147). 

() المرجع 

ا كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح( © وحسنه الألباني في 
سنن أبي داود .(YoA/Y)‏ 


شرح العمدة( كتاب البيع ) ا 
---- ب لنت 


إلا كلب فلا جرب A‏ 
= ويدخل في ذلك المخدرات » والجراك, والصور الحرمة› وغير ذلك غا نفعه 


هع ” تر وع موعرعم 


(۱) قوله «إلا الْكلْب فاه لا جوز بَيِعُهُ» : هذا استثناء لما سبق فالكلب فيه نفع 
لكن لا يجوز بيعه لنهي النبي ب عن ثمن الكلب فقد روى البخاري عن أي 
جحيفة قال رَأَيْتْ أي فقال :”إن لني و هى عَنْ من الدّم وَكمَّن الكلّبٍ 
وَككل الربًا وموكله والواشمة والمستوشمة ”. 
وعَنْ أبي مَسْعُو الأنصاري 5 @ أن رَسول الله «ئهّى عن کمن الكلب 

وَمَهْر البَغِي وخلوان الكاهن» 

إن لكات عي لعزب a A‏ 
الكشف عن الجرمين فهل يصح بيعه. 

قول دهي مهو اققا إل أنه ل وز عة طلقا معلها كان أو غير 
معلم لأن الأحاديث لم تخصص كلباً عن كلب. 

وذهب بعض المالكية إلى التفريق فالكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد 
. والماشية وا حرث فهذه مأذون في اتخاذها فيجوز بيعها. 

أما الحنفية” فقد أجازوا بيع الكلب مطلقاً حتى العقور يجوز بيعه عندهم إلا 
في رواية عن أبي حنيفة رواها عنه أبو يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور. 


.)5177( أخرجه البخاري کتاب البيوع  باب تمن الكلب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب تمن الكلب »)۲٠۲۲(‏ مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب تحريم 
ممن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى والنهى(57٠5).‏ 

(9) شرح المنهج بحاشية الجمل ()» المغني (185/5). 

(5) الفواكه الدواني (؟/21728)؛ الشرح الكبيربحاشية الدسوقي .)١١/7(‏ 

(0) بدائع الصنائع .)١572/5(‏ 


ااا 77757 ا 


- و 
ت 


ولا یجب غرمه على متفه › ل Oe Saa‏ 
-وقال بعض أهل العلم”''' يجوز بيع الكلب المعلم ويكون نه من أجل 
ا 


قلت : وهذا هو الأظهر عندي. 
© فائدة: « يجوز أن يتنازل عن الكلب لشخص أو يهبه إليه» : وإن أعطاه 
إكرامية في مقابل إهداء الكلب له فلا بأس بها ولكن لا يكون بالبيع والشراء. 
)١(‏ قوله دولا يجب عَرمُهُ على منلفه» : أي لا غرامة على من أتلف كلباً لأنه 
ليس بمال ولا يملك. 
وهنا مسألة لا بد منها وهي : لا يجوز إتلاف المال الحرم إلا لمن يكون في 
حورته كمن يكسر عازف لأبنه أو يتلفة مرا أو ذخان له أو غير ذلك ما هو 
حرم » وكذلك لا يجوز التعدي على الآخرين بإتلاف أموالهم امحرمة إلا لمن 
كانت له سلطة كحاكم أو نائبه» أما كون الناس يتلف بعضهم مال بعض 
لكون هذه الأشياء محرمة فهذا لا يجوز لأنه يحدث فوضى وإلقاء العداوة بين 
أفراد الجتمعات» وكون بعض الناس يقوم بتكسير محلات فيديو مثلا أو 
محلات تبيع مجلات ينشر فيها الفساد أو يقوم بتكسير حلات تبيع الخمر وغير 
ذلك فهذا لا يجوز لأنه ليس موكولاً لأشخاص وإغا هو موكل إلى الحاكم أو 
السلطة النائبة عنه كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لكن ينبغي النصح لم مراعياً في ذلك الرفق واللين والدعوة بالتي هي أحسن 
وغير ذلك من الوسائل التي ترقق قلوبهم لقبول الحق. 


(۱) انظر كتابنا: «توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد وحبيه» » ص57 . 


شرح العمدة (كتاب البيع ) E‏ 
۳ 


أن َسُوْلَ الله هى عن من الكلب وال :من اقتنَى كلب إلا كلب مَاشةٍ شاو 


صد قص مِنْعَمَلِِ كل يوم رطان" '" ولا يجوز بیع مَا لس ملول ليائعه ؛ 
إلا بإذن مًالكه"» REESE‏ 


fo‏ كه مه 


)00 قوله « لان رَسُوْلَ الله هٌى عَنْ كمن الكَلب» وَقَالَ :من اقتنَى كلبا إلا ذب 
مَاشية و صَيْل نص من عمد كل يوم رطان : كما في الأحاديث امتقدمة ؛ 
فإن باعه فالبيع باطل ويجب عليه رد امال لصاحبه. 

00( قوله «ولا يودب ميس يمَسْلُوْليَائِِْء إل إن مالك اقرط 
الثاني في البيع فلا بد أن يكون المبيع تملوكاً للبائع لحديث حكيم بن حزام 
المتقدم. 
وقوله «إلا بإذن مالكه» قد تقدم الكلام على بيع الفضولي وقلنا بأن الصحيح 
أنه إذا أجازه امالك صح البيع كما في حديث عروة بن الجعد البارقي 85 
المتقدم حيث أجاز النبي ب تصرف عروة حين اشترى له شاتين بدرهم فباع 
أحدهما بدينار فجاء بدينار وشاة. 
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بشرط ملكية المبيع : 

© الفائدة الأولى: يدخل في ذلك ما يكون في العقود الآجلة بأنواعها التي تجري في 
اراق 101 على الكحوق و ليها لحل المي ارقي عرق يلت 

البائع اعتماداً على أنه سيشتريها فيما بعد ويسلمها للمشتري. 

© الفائدة الثانية : ومن ذلك أيضاً ما تفعله بعض البنوك الربوية وبعض الشركات 
التي تبيع بالتقسيط » حيث تقوم بإجراء العقد مع المشتري ببيعه سلعة معينة 
وهي لم تملكها بعد» ثم تقوم بشرائها وتسليمها له. 

9 الفائدة الثالثة: الوعد بالشراء كشراء سلعة لم تكن موجودة عند البائع فتقوم 
الشركة أو المصرف أو شخص من الأشخاص بشراء هذه السلعة وقبضها ثم- 


) كتاب البيع‎ ١ شرح العمدة‎ E 

َو ولايَة عليه" ولا بیع ما لا َع فيه كَالْحَشَرَاتِ "© E‏ 
-يجري العقد بعد الشراء والقبض فهذا لا حرج فيه» وإن اشترط البائع أخذ 
عربون إلى وقت الشراء لكي لا يخلف المشتري وعده بعد شراء البائع للسلعة 
فلا بأس بذلك وسيأتي إن شاء الله حكم بيع العربون. 

)١(‏ قوله «أَوْ ولايةٍ عليه» : من يقوم مقام امالك أربعة أصناف وهم الوكيل 
والوصي والولي والناظر فهؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك وهل بينهم 
فرق؟ نقول نعم» فالوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة» والوصي من 
أذن له بالتصرف بعد الموت» والولي من يتصرف لغيره بإذن الشارع » والناظر 
من جعل على الوقف. وقوله «أَوْ ولايةٍ عليه» كالولاية على اليتيم أو السفيه 
أو امرأة فهذا يجوز أن يتصرف في مال هؤلاء بالبيع والشراء مع مراعاة العمل 
بالأحظ لهم في البيع والشراء. 

©» فائدة: هل يجوز للولي أن يبيع من مال هؤلاء لنفسه؟ 
قال بعض الفقهاء في هذه المسألة: أنه إن كان متهماً فلا يجوز وإلا جازله 
ذلك» وهذه إحدى المسائل التي يتولى فيها الشخص نفسه طرفي العقد» فله 
« الإيجاب والقبول» في الولاية في البيع › وهكذا ولي اليتيمين في نكاحهما؛ 
والأحوط عندي ألا يبيع لنفسه مطلقاً سواءً كان متهماً أو غير متهم. 

(1) قوله «ولا بيع ما لا تفع فِيْه كَالْحَشَرَاتِ» : هذا هو الشرط الثالث؛ فلابد أن 
يكون المبيع فيه منفعة» فلا يجوز بيع ما ليس فيه نفع كالحشرات وغيرها لأن 
العوض فيها إضاعة للمال في غير وجهه وقد نهى الله تعالى عن الإسراف 
والتبذير ونهى النبي ي عن إضاعة المال وقد تقدم ذلك» فإذا كان بها نفع 
كالنحل ودودة القز وغيرها صح البيع. 


شرح العمدة (كتاب البيع ) | 


ووو ري 


و ر سا مهسي )۱ 

ولا ماتفعه محرمٌ» كالحمروالميتة Seseeseneecenensenenessenseseseeneneneesesessenneneseenses ٤‏ 
لابب سس م = 
وء عو دهي م مهم 


)١(‏ قوله «ولا ما عه مُحَرّمٌ» كالحَمر والمية» : هذا هو الشرط الرابع أي ولا 
يجوز بيع ما نفعه حرم كالخمر والميتة » بإجماع آهل العلم. 
ويدخل في ذلك أيضاً ما يحرم استعماله أو اقتناؤه أو سماعه كآلات اللهو 
الحرم » والدخان » والشيشة » والشطرنج » والكتب التي تنشر الكفر والبدعة» 
أو تنشر أفكاراً معادية للإسلام وحكم الله ورسوله» أو تنشر صوراً حرمة 
كصور النساء» دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر 8 قال : 
سمعت رسول الله و يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله وَرَسُولَهُ حرم بيع 
الحَمر والميتة وَالخئزير وَالأَصْنّام»”". 
ذكر بعض الفوائد: ۰ ۰ 

© الفائدة الأولى: هل يجوز الانتفاع بشيء من الميتة؟ 
نقول : نعم يجوز الانتفاع بجلدها بعد الدبغ وكذا شحمها وصوفهاء دليل 
ذلك قوله ول ميمونة رضي الله عنها «لو نفعت بإِهَابِهًا» ”2 ؛ وعن جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يي يقول عام الفتح وهو بمكة 


o 4‏ 
ل ما له م 2o2‏ 


«إن الله ورسوله حرم بيع الحَمْر والمية وَالْخئّزير وَالأُصنَام فقيل يا رَسُولَ 


ت 


° و 


5 سكم اس إل هاس لمي ICH‏ 2 4 و رو ور و ر 5و2 و رر ماه 
بها النّاس فقال لا هو حرا » والنهي هنا عن البيع لا الانتفاع , لكن = 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب بيع الميتة والأصنام (١۲٠۲)ء‏ مسلم كتاب المساقاة باب 
تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام(5177). 

(1) أخرجه النسائي كتاب الفرع والعتيرة ‏ باب جلود الميتة (4775)؛ وصححه الألباني في سنن 
النسائي (۱۷۱/۷). 

(۳) أخرجه البخاري كتاب البيوع ‏ باب بيع الميتة والأصنام (۲۲۳۳)ء مسلم -كتاب البيوع .باب 
تحريم بيع الخمر (5175). 


) شرح العمدة ( كتاب البيع‎ E 
٦ 


= لا يجوز بيع شيء منها إلا الجلد إن كانت اليتة ما يذكى فيجوز بيعه بعد 
الدبغ. 

© الفائدة الثانية : هل يستثنى من ال ميتات شىء يجوز بيعه؟ 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال: «أحلت لنَا مسان وَدَمَانء فم 


مه 


ل عي سمس 


الا «الجراد والحوف وا الدكان :لان 0 
٠‏ الفائدة الثالثة : هل يجوز بيع اميتة بعد تحنيطها؟ 

نقول الميتة نوعان : 

الأول : ميتة الحيوان الذي يجوز تذكيته : كالإبل والبقر والغنم والطير كالحمام 

والعصفور» وكذا الدجاج والبط والأرانب. 

فهذه يجوز تذكيتها حال الحياة فإذا حنطت بدون تذكية كأن تضرب بإبرة مثلاً 

ثم تموت فهذه لا يجوز بيعها لأنها تأخذ حكم الميتة التي لا يجوز بيعها. 

وإن ذكيت بالسكين ذكاة شرعية فينظر هل فيها فائدة من بيعها أم لا؟ 

فإن كانت فيها فائدة فلا بأس ببيعها وشراءهاء وإلا فلا. 

الثاني : الحيوان الذي لا يجوز تزكيته كالحمار والبغل» وما لا يجوز أكله من 

الطيور والسباع » فهذا لا يجوز بيعه مطلقاًء ولا بيع شيء من أجزاءه سواء 

حنط أم لم يحنط. 


›»)۱۲٤١( أخرجه أحمد (01/77)» وابن ماجة (72718): والبيهقي في السنن الكبري‎ )١( 
وخرجه الألباني في المشكاة (ج۲ رقم5777)» وقال: حديث جيد.‎ 


------- جب مسب ص ا 


ولاب مَْدُوْم» كاذ تخيل أمثة او سکره نول محيونء کا 
وَالْعَائبٍ الذي لم يُوْصَفْء ولم عدم رة" ا 


مه ار سم 


)١(‏ قوله «ولا بيع مَحْدُوْمٍ كَالذِيْ تحمل امه أو شجره» : هذا هو الشرط 
الخامس وهو اشتراط العلم بالمبيع » فلا يجوز بيع المعدوم لما فيه من الغرر 
الظاهر ولأن فيه أيضا جهالة وعدم القدرة على تسليمه فهو غير مضمون» 
ولذا جاءت الشريعة بالنهي عن بيع المعدومات لبذه الأسباب المذكورة. 

(9) قوله دولا مَجْهُوْل» كَالحَمْل» : أي لا يجوز بيع الجهول كالحمل في البطن 
لأن النبي يك نهى عن الغررء وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحداً أو أكثر 
أو قد يكون ذكرا أو أنثى » وقد يخرج حياً أو يخرج ميتاً فالجهالة فيه كثيرة. 
ومن الأدلة أيضاً ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي وك «نّهَى عن بيع حبّل الحَبلَة..»"“» وروى أحمد وغيره أيضا عَنْ أبي 
سعِيلوِقَالَ «نهَى رَسُول الله يه عَنْ شرا ما في بُطون العام حَنّى تَضَعٌ» ٠‏ 

() قوله «وَالَْائِبِ الَذِي لم يُوْصّفاء ولم تقد ره : أي لا يجوز بيع 
الغائب الذي لم تعلم صفته فلا بد أن يكون البيع معلوماً برؤية أو صفة عند 
البائع والمشتري لنهي النبي يل «عَنْ بيع العَرّر» » والجهول صفته أو رؤيته 
بيعه فيه غرر بلا شك. 00 


 عويبلا أخرجه البخاري  كتاب البيوع  باب بيع الغرر وحبل الحبلة (١2؛» مسلم ۔ كتاب‎ )١( 
.)۳۸۸۲( باب تحريم بيع حبل الحبلة‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجة ‏ كتاب التجارات ‏ باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها 
(215).» وضعفه الألباني في سنن ابن ماجة .)۷٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب البيوع ‏ باب النهي عن بيع الحصاة (8/1*). 


) شرح العمدة (كتاب البيع‎ E 
ذكر بعض الفوائد:‎ 

e‏ الفائدة الأولى : لا يشترط الرؤية لجميع المبيع إذا كانت رؤية بعضه دالة على 
الجميع كمن يشتري كومة بر أو تمر مثلاً لا يشترط رؤية كل حبة بعينها لكن 
يكفي رؤية البعض. 

© الفائدة الثانية : متى تكون الرؤية؟ 
تكون الرؤية حين العقد أي لا بد أن يراه حين العقد أو يراه قبل العقد بزمن 
لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. 

© الفائدة الثالثة : لماذا جاءت الشريعة بالنهي عن بيع الغرر؟ 
نقول لما يحصل بسببه من العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس فالمغلوب 
منهما سوف يكره الغالب بلا شك فلذلك نهى عن بيع الغرر. 

© الفائدة الرابعة: في قول المؤلف «والغائب الذي لم يوصف» : 
كمن قال أبيع لك أرضي التي في الرياض بغير وصف ولا رؤية فهذا لا يجوز 
اك أن وسو وصنا عنقا أن ركو ددر امام قا 
وقال بعض أهل العلم يجوز بيع الغائب ولو لم تتقدم رؤيته ويكون المشتري 
مخيرً بين القبول ورفض البيع. 

© الفائدة الخامسة: يقة العلم بالوصف والموصوف تنقسم إلى قسمين : 
الأول: أن يكون معيناً كأن يقول البائع بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا 
وكذا: 
الثاني : أن يكون في الذمة كأن يقول البائع بعتك سيارة صفتها كذا وكذا 
فالسيارة هنا غير معينة وكلا القسمين صحيح. 


شرح العمدة (كتاب البيع ) E‏ 
۱۹ 


(1) oo ع وي‎ Dol 
eseseseenecensneneesesenaneseneeenensnennennsnnnnnnnnenseessnennenseeeennen ¢ ولا معجوز عن تسليمه‎ 


رر 


(۱) قوله دولا مَعْجُوْزٍ عَنْ تَمْليْمِه» : هذا هو الشرط السادس من شروط البيع 
وهو القدرة على التسليم؛ أي يشترط أن يكون المبيع والمثمن مقدوراعلى 
تسليمه وسبب النهي عن ذلك لأمور منها : 
أن بيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على 
تسليمه سيكون بأقل من من ما قدر على تسليمه لأن المشتري يخاطر فقد 
خم عليه وقد لا خض غل وهو ذلك 4 أن يكو غاا ا زكارم 
وهذا هو الميسر الذي جاءت نصوص الشريعة بالنهي عنه قال تعالى :يا أيه 


ال آم اال ول والأهناف والآزلاة رحن و عمل 
الشَيْطان E‏ 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: < يا ايها الذِينَ آمَنُوا لا اكوا أُمُوالكم بَيِنَكُم 
بالباطل إلا اَن کون تجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمَ 74" , وجه الدلالة منها أن بيع 
مالا فرعن له كون انت بعد الرضاء والر افر د 
شروط البيع كما قال تعالى : ل إلا أن تُكون تجارة عَنْ تَراضٍ مْكم 4. 

ف الأدلة اا ا زر مك عو أن هر وق فال اتهى رون الله كي 


عن بيع الحَصّاة وَعَنْ بيع الغَرر» "2 ووجه كونه غررا أن المعجوز عن 


522 


لا يستطيع المشتري الحصول على المبيع وبالتالي يحصل فيه غرر أو قد يبذل 
)١(‏ سورة المائدة : الآية .٠٠‏ 


(۲) سورة النساء : الآية 0١‏ 
(۳) سبق تخريجه » ص۱۸ . 


E TT‏ ے EYE‏ شان ت 


كالآبق » والشارد» والطير في الْهوَاءِ» وَالسّمَكِ في الْمَاء» e‏ 

(۱) قوله «كالآيق» والشارد» وَالطير في الهَواء وَالسّمَكِ في الْمَاءِ» : 
لول كالآرى وا-الارى سي ی ار سيد قلا ع ريع طلم و 
لمعك لآن التو هل صصح كل E A‏ 
للمشتري لا سيما مع ضعف سلطانه وعدم استتباب الأمن وعدم الضبط› 
ونظرا لحصول هذا الغرر على المشتري نهى عنه. 
قوله «والشارد» : وهو الجمل الهارب فلا يصح بيعه لحصول الغرر. 

. فائدة؛ إذاكات الشتري قادرا على رد اليم نان الم بكرن متحي وليك 
لزوال الغررء فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان العبد الآبق وهو قادر على أخذه 
أو يعلم مكان هذا الجمل الشارد ويعلم طريقة يستطيع من خلالما الإمساك به 
بكل سهولة صح البيع » ولكن يبقى هنا أنه لا يجوز للمشتري أن يوهم البائع أنه 
لا يقدر على العثور على العبد الآبق أو لا يقدر على الإمساك بالجمل الشارد 
وذلك لما يحصل فيه من الضررء فإنه إن أخفى عليه ذلك فإنه بلا شك سيبيعه 
بثمن أقل من ثمنه الأصلي بكثير وإلا لو علم البائع بقدرة المشتري لرفع سعره. 
قوله «وَالطَيْر في الْهَوَاءِ؛ : كالحمام مثلاً لا يجوز بيعه وهو في السماء يطيروذلك 
ستول ر إلا 6 اف ارج إلى اه ی ردك فيد :فإ باط علق اله 
يرجع فللمشتري الفسخ لولم يرجع » فإن حضر إلى مكانه ألزم البائع بتسليمه 
إلى المشتري لأن البيع وقع صحيحا. 
قوله «وَالسسمَكِ في الْمّاء» : أي ولا يصح بيع السمك في الماء وإن كان مرئياً 
ره الا تقد على اه فان كان مرق سين ا يط كيهان 
يكون حوض في بستانه ويستطيع إخراجه منه بكل سهولة ويستطيع أن يسلمه 
للمشتري. 


ا > وو ا ص 


ولا بيع المَخْصُوبٍ) إلا لعاصبه»› اوق على اد ولا بيع غير 


.ع ق 


0 کعباو من ) عَبيْلوا”" » أو شاق مِنْ قطِيْعِ* إلا فِيْمَاتتسَاوَى أَجَرَاؤهُ؛ کقفیز 


0 


(0)7 of ه‎ 
weseseeenuonensnocenonaneenescessneeneecannnnoneenececannnneneccenssnecnececcacennocecnnneneees هه‎ 5 
- 


: قوله «ولا ب يع المَخْصُوبِء إلا لِقَاصِيهء أَوْمنْ يُقَدرُ عَلَى أَخْذَه مِنْهُ)‎ )١( 
الف هرا اغد مالك ف فا سريف لواح انين‎ 
الغاصب لكن بشرط الرضا من قبل صاحبه» فيقول المالك للغاصب اشتري‎ 
مني ما غصبتني فاشتراه فهذا يصح لأن العلة وهي القدرة على التسليم‎ 
موجودة لكن بشرط أن لا يمنعه إياه بدون البيع » فإن منعه الغاصب إياه إلا‎ 
بالبيع فالبيع غير صحيح لأنه بغير رضا ومن شروط البيع الرضا.‎ 
وقوله أو مَنْ يقر عَلَى أَخْذْه مِنْهُ» : هذا هو القسم الثاني تمن يصح بيع‎ 
المغصوب له كأن يبيع المالك المغصوب إلى أحد أقارب الغاصب كأبيه أو عمه‎ 
فهذا البيع يجوز لإمكان القدرة على التسليم.‎ 

(5) قوله «وَلا بيع غير مُعيّنِ) : هذا هو الشرط السابع فلا بد من تعيين البيع 
فلك ج ي الكرر كال ذلك اكز ولاك ر 

(۳) قوله « كعبر مِنْ عَبيّره» : وذلك لعدم التعيين فلو قال بعتك عبداً من عبيدي 
لا يصح البيع للجهالة. 

(5) قوله «أَوْ شا مِنْ قطيّع» : أي ولا يصح أن يقول بعتك شاة من قطيعي بلا 
تعيين وذلك لحصول الغرر والجهالة في البيع ولاشتراط تعيين المبيع حال 
البيع » إلا أن يقول له بعتك شاة واخترما شئت من قطيعي فإنه يجوز. 

(0) قوله «إلا فما اوی أَجِرَاؤُه » كيز مِنْ صبرت + القفيز: وبع لقت 
وكسر الفاء جمعها أقفزة » وقفزان» وهو مكيال كان يكال به قديماً يختلف - 


) كتاب البيع‎ ١ شرح العمدة‎ E 
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ا ي 


وَنَهَى رسول الله عن الملامسة"» REE o AAS‏ 


= قدره باختلاف البلدان» قدّره بعضهم بستة وعشرين ومائة وسبعة عشر 
مكثف (۲۱/۱۱۷) وهي اثنا عشر صاعاً» وقدرها بعضهم بسبعة وعشرين 
ومائة وسبعة عشر(۲۷/۱۱۷) وهو اثنا عشر صاعاً» وقیل(۲۷) كيلو جرام. 
وهذا هو الراجح عندي لأن الصاع كما يقدره ب «كيلوين وربع») إذا ضريناها 
ای عكر کر ایج سا ورين وها ا متها يعافا ننه 
الناس الآن. 

أما الصبرة : فهي بضم الصاد وسكون الباء» وهي الكومة من الطعام كتمر› 
وبر» وشعير» سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض يقال : « صبرت المتاع 
وغيره» » إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. 

ومعنى كلام المؤلف « إلا فِيْمَا تَتَسَاوَى أَجْرَاُهُ: كَمَفِيْزِ مِنْ صبْرَةِ» : أي لا 
يصح بيع الصبرة من الطعام إلا قفيزاء فيجوز بيع قفيز من صبرة من البر أو 
الشعير أو التمر وغيره بشرط أن تكون الصبرة أكثر من القفيز» وأن تكون 
أجزاؤها متساوية. 

(۱) قوله «وَتهَى رسول الله ل عن الملامَسَّة» ": ما سيذكره المؤلف هنا هو من 
بديع صنعه لأنه ذكر جملة ا الحرمة التي ورد ذكرها في الأحاديث 
الثابتة عن النبي 45 
وقوله « تھی رسول الله » : النهي هنا للتحريم » وقوله «عن الملامَسَةَ» : 
أي نهى عن بيع الملامسة.» وبيع الملامسة من بيوع الجاهلية التي جاءت 
نصوص السنة بتحريمه فعن أبي سعيد الخدري وه أن رسول الله 4 «نَهَى - 


.)507( أخرجه البخاري كتاب البيوع  باب بيع المنايذة‎ )١( 


شرح العمدة (كتاب البيع ) ES‏ 
الك ع ات ي ص ا 


= عن الملامسة والمتابة ف لبي 

والملامسة: لمس الرجل ثوب الأخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله إلا بذلك» 
والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل الشوب وينبذ الأخر إليه ثوبه ويكون 
بذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 

فالملامسة إذاً: هي بيع الشيء بدون علم ولا مشاهدة» فيقول متي لمست هذا 
فهو بكذا أو متي لمسته أنت فهو عليك بكذا. 


ھر 
E‏ 


وجاء في صحيح مسلم في تفسير الملامسة والمنابذة» قال « أُمّا المُلَامَسّة فان 
يمس كَل وَاحِل مِنْهُمًا كوب صّاحِبه» " بغير تأمل» والمنابذة أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه ولم ينظر كل واحار منهما إلى ثوب صاحبه» وهذا البيع 
فا عانة الفتواء ا اين فا ف امف + 9 ا لاد 

فلت وه کر اما ا ت فاه مه : 

.١‏ الجهالة وذلك لعدم الرؤية مع لزوم البيع والاكتفاء باللمس عن الرؤية. 

۲. كونه معلقاً على شرط فاسد حيث علقه على شرط اللمس للشوب وهو 
ايك تيون لقيال ر 

أنه يلزم منه إبطال خيار الجلس الذي قال عنه يك« ايعان بالخِيّار ما لم 


ر 
3 
.- 


4) 
يتفرقا) . 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب اللباس ‏ باب اشتمال الصماء (0777)» مسلم ‏ كتاب البيوع باب إيطال 
بيع الملامسة والمنابذة (۲۷۸۲). 

(۲) أخرجه مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة .)۲۷۸١(‏ 

(") المغنى (7307/0/5). 

(4)سيبق رجه صا : 
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رهي : : أن : آي كوب له > فهو لك بكذا" وعَن المتابدة» وهي : أَنْ 
قول کربت ر“ ؛ فهو علي بكذًا”' 1111111111 


ف الدتتكمل على مع القمان 

© فائدة : قلت لو باعه قبل التأمل فيه بشرط الخيار كأن يشتر ط عليه أن ينظر فيه 
بعد ذلك فإن أعجبه أمسكه وإلا رده كان ذلك جائزا وهذا ما ذهب إليه 
المالكية”". 

: أي وب لَمَسبَهُ» فهو لك بكذا» : قد سبق بيان ذلك 


(1) قوله «وعن الْمتَابَدَة وَهِي: أن يَقَوْلَ: : أي كوب تَبَذئَه ٳئي» فَهُوَ عَلَيَ 
بكذا» » : المنابذة هي أيضاً من بيوع الجاهلية وقد ثبت النهي عنها كما سبق في 
تعريف الملامسة. 
والنبذ: هو الطرح » وصورة هذه المسالة كما ذكرها المؤلف» هو أن يقول 
امشتري للبائع : أي ثوب تنبذته على فهو بعشرة ريالات مثلاً» فالذي يختاره 
البائع في هذه الحال قل ما يمكن» فيكون مجهولاً وربا ينبذ إليه ثوباً يساوي 
مائة وهو في الحقيقة يساوي الخمسين» فهذا النوع من البيوع محرم باتفاق 
الفقهاء : 
قال ابن قدامة”" لا نعلم فيه خلافا» والعلة في تحريمه خاص وعام : 
أما الخاص فهو حديث أبي سعيد الخدري امتقدم» وكذا حديث أبي هريرة 

سول الله 8 نَهَى عن الْمُلاَمَسَة وَالمَُابَدَة» ” 


2 


ا 


َه وفيه : « أن 


.)67/75( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.)١1711/1١1( المغني (٤/١۲۷)ء المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 
.)781/5( أخرجه مسلم ۔ كتاب البيوع  باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة‎ )۳( 


شرح العمدة (كتاب البيع ) EF‏ 
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وأما العام فهو من وجوه : 

. أن هذا البيع فيه غرر وقد نهى النبي يل «عَنْ بيع العَرّ‎ .١ 

3 الجهالة المترتبة على هذا البيع. 000 

۳ تعليق التمليك بالخطر حيث أنه يقول له: إذا نبذت إليك الثوب فقد 
اشتريته » والتمليكات لا تحتمله لأنه يؤدي إلى معنى القمار. 

ذكر بعض الفوائد: 

٠‏ الفائدة الأولى : ما يباع في الدكاكين التي تبيع كل شيء بخمسة ريالات أو كل 
شيء بعشرة أو بريالين هل هذا من نوع بيع المنابذة؟ 
نقول: لا لأنه لا يشتري إلا وقد علم ما أراد فيقول أخذت الحقيبة أخذت 
القلم أخذت الساعة وهكذاء إذا فالبيع صحيح من وجوه:- 

-١‏ أن البائع يعلم من بضاعته. ١‏ أن الشتري تار لتفسة. 
٠‏ أن البضاعة معلومة وبائنة. 

9 الفائدة الثانية: لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقي وعبايات ونعال كلها 
مخلوطة فقال بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها بريال: فلا يصح لأنه 
مجهول » لكن لو قال: فيه عشر من النعال» وعشر من الطواقي» وعشر من 
الثياب» وعشر من العبايات وكل واحد بكذا يصح »› لأنه معلوم لكنه يحتاج 
إلى حساب» أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. 

© الفائدة الثالشة: البوفيهات المفتوحة كل شخص يأكل على قدره ولكن 
صاحب المطعم يعلم مقدار ما سيأكله بالتقريب لكل شخص » ووضع سعر- 


. سبق تخريجه» ص۱۸‎ )١( 


وي وت لكشتس اسه اسه ال ...انط 


وَعَن بيع الحَصاة» وَهُوَ: أن يقول: ازم الْحَصَاةَء في كوب وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَهُوَ 

لك يكذاء أو بعك ما تبلغ هَذِهِ لعفا حر علو ارس E‏ 7 
-الوجبة لذلك فهذا لا حرج فيه مع أن الغرر فيه موجود لكنه يغتفر. 

)١(‏ قوله «وَعن بَيْع الحصاةء وَهُوَ: أَنْ يمول : ازم الْحَصَاةَء فأي كوب وَقَمَتْ 
عليه فهو لك بكذاء أو بك ما فلم هله الحَصناه من مذ الأرضن» إذا 
نهاك ةناد ا نويع كان عير داق اا و چات 
أيضاً نصوص الشريعة بالنهي عنه. 
عن بيع الحصاة وَعَنْ بم عر . 
وقد عرفه المؤلف بقوله : «وهو أن يقول البائع أو المشتري» أي ثوب وقعت 
عليه الحصاة فهو بكذا ثم يرمي الحصاة. 
وفسره بعضهم : بأنه يرمي الحصاة على الأرض ويقول متى وصلت هذه 
الحصاة فثمن الأرض كذا ثم يرمي بهاء أو يقول البائع للمشتري بعتك هذه 
الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان أو إلى ما انتهى إليه رمية هذه الحصاة 
بكذاء وهذا النوع من البيوع حرم ومقتضى التحريم فساد البيع إذا ثم عقده 
وذلك لأمور: 

-١‏ ورود النهي عنه كما في الأحاديث المتقدمة. 

١‏ حصول الغرر وقد نهى النبي وَل عنه. 

۳ الجهالة حيث يجهل مقدار المبيع لاختلاف الرمي فقد يقطع مسافة كبيرة 
فيتضرر البائع أو العكس. 


(۱) سبق تخريجه » ص18١.‏ 


شرح العمدة ( كتاب البيع ) ا 
-5 2 ا 
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وعن بيع الرّجُل على بيع خي“ E E O‏ 

٠‏ فائدة : إن قال البائع أو المشتري سأرمي بالحصاة: فمتى وقعت الحصاة على 
الأرض سأبيع أو سأشتري بالمتر والمتربكذا فهذا جائز. 

)١(‏ قوله «وعَن بَيْع الرّجُل عَلى بَبْع أَخِيّْهِه : صورة هذا البيع كأن يقول لشخص 
« اشترى سلعة بعشرة) › وقول :1ن ا > أو يقول 
«أنا أعطيك أحسن منها بنفس السعر» » فهذا البيع حرم ولا يصح. 
وكذلك لا يجوز شراؤه على شرائه» كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة «أنا 
أشتريها منك بعشرة» » فهذا حرم أيضاً ولا يصح لأن الشراء في معنى البيع : 
دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
اله يل قال : «لا یع بَحْضْكُمْ عَلَى بع بْض» 7" 
وف لفظ آخر: الأييع الرّجُل على بع أخبه ولا طب عَلَى خِطبة أخيه إلا 
وک هذ التو كنا ماخر رل ےو عوياطل م عنه ا 
من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه» والنهي يقتضي الفساد. 
وذهب الشافعية“ إلى أن هذا البيع حرم ولا يبطل البيع» بل هو صحيح 
لرجوع النهي عن معنى خارج عن الذات وعن لازمها إذلم يفقد ركنأ ولا 
شرطاء لكن النهي لمعنى اقترن به وهو خارج غير لازم» وهو الإيذاء هنا. 


(۱) رواه مسلم كتاب البيوع . باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (1805). 

(1) أخرجه مسلم كتاب النكاح ‏ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .)٠۲١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي ‏ كتاب البيوع باب بيع الرجل على بيع أخيه ,)56١05(‏ وصححه الألباني في 
سنن النسائى (/70//1). 


3 


(5) تحفة امحتاج 5م اام ), 


3 شرح العمدة(كتاب البيع) 

-وذهب الحنابلة''' إلى أن هذا البيع لا يصح لأن ا حرم عَرّض السلعة على 

المشتري أو قوله الذي ذ فسخ البيع من أجله وذلك سابق على البيع» ولأنه إذا 
صح الفسخ الذي حصل به الضرر فالبيع الحصل للمصلحة أولى» ولأن 

النهي لحق آدمي فأشبه بيع النجش» ولأن النهي عن الشيء بعينه يقتضي 

الفساد» فلو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله» ولأن القول 

بصحة هذا البيع يحدث العداوة والبغضاء بين الناس وكل ما أوجب العداوة 

والبغضاء بين المسلمين فإنه يحرم. 

وهذا هو الراجح عندي؛ لكن لا يكون ذلك إلا بشروط : 

١‏ أن يكون البيع على البيع قبل لزوم البيع وذلك لبقاء خيار مجلس أو 

الشرط » وكذا بعد اللزوم في زمن خيار العيب؛ إذا اطلع المشتري على العيب 

فله الفسخ. 

۲. أن يكون البيع على البيع بغير إذنه له » فإن أذن البائع الأول للذي باع على 

بيع أخيه جاز للحديث المتقدم. 

© فائدة: في حكم سوم الرجل على أخيه؟ 

يحرم سوم الرجل على أخيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة وه قال «تَهَى 

رسو الله كل ء عن اللي وأن باع اماج للأعرابي وَأَنْ تششتّرط المَرأة 

لاق أَخْتها وان يسام الرجُلُ عَلَى سوم أخيه. ان 1 

صورة هذه المسألة : أن يتساوم رجلان في سلعة فيطلب البائع لسلعته ثمناً - 


(۱) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (۱۷۸/۱۱۔۱۷۹). 
() أخرجه البخاري ‏ كتاب الشروط . باب الشروط في الطلاق (۲۷۲۷). 


شرح العمدة (كتاب البيع ) E‏ 
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وعن بيع حاضر لباڍ» وهو: أذ بكرن نه سار 0 1077700« 
>ويرضى المشتري بذلك الثمن فيأتي مشتر آخر» ويدخل على سوم الأول 
فيشتريه بزيادة أو بذلك الثمن نفسه» لكنه رجل وجيه فيبعه عليه البائع 
لوجاهته» وهذا النوع له صور: 
الأولى : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فهنا يحرم السوم على غير 
المشتري. 
الثانية : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم. 
الثالثة : أن لا يوجد ما يدل على الرضا أو عدمه فلا يحرم السوم أيضا. 
الرابعة : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح» فقال القاضي لا 
تحرم المساومة» وقال ابن قدامة ‏ يحرم. 
قلت وهو الأظهر عندي. 

(۱) قوله «وَعَنْ بيع حَاضرٍلِبَاوِ» وَهُوَ: أَنْ کون لَه سمْسَارَاه : الحاضر: هو من 
كلاسن أهل امشو رقو سقو e o‏ 
ساكن البادية. 
قلت : والحكم في هذا لا يكون مختصاً بأهل البادية؛ بل كل من كان في 
حكمهم. 
فالحكم هنا يشمل كل من كان مقيماً في بادية وكل من يدخل البلدة من غير 
أهلها سواء كان بدوياً أم كان من قرية أو بلدة أخرى. 
وصورة هذا النوع من البيوع : هو أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي بأن 
يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع » فيقول له مثلاً لا تبع أنت أنا أعلم- 


( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)185-181/١١(‏ 


5 شرح العمدة( كتاب البيع ) 
-بذلك» فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس. 
وقيل في معناه أيضاً: هو أن يبيع الحضري سلعته من البدوي وذلك طمعاً في 
الثمن العالي فهو منهي عنه لما فيه من الضرر بأهل البلد. 
حكم هذا النوع من البيوع. 
هذا النوع من البيوع حرم ودليل تحريمه : 
ما رواه البخاري عن أبي هريرة 85 أن رسول الله و «قَالَ نَا لوا الركبَانَ 
ونا یع بغضکم على بم بغْض ولا َتَاجَُوا ولا بع حَاضِرُلبَادِولَا نُصَرُوا 
القت ”. 


ال الله يك دلا بيع حَاضِرٌ باد دَعُوا 


(غ١‎ ° oS org 4ore 
بيع حَاضر لبَادٍ. إن كان‎ ١ ما را يعن نين بن الك ل يه قال ل ّا أَنْ‎ 


ا TF‏ وفي لفظ : ون کان أَحَاهُ ه لأبيه و 

وحكم هذا البيع أنه حرام كما ذكرنا سابقا. 

وني رواية عن الإمام أحمد”'' أن البيع صحيح ولا كراهة فيه وأن النهي 
اختص بأول الإسلام لما كان عليه الناس من الضيق» قال الإمام أحمد «كان 


ذلك مرة». 


.)5١١5( أخرجه البخاري كتاب البيوع  باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۔ كتاب البيوع ‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي (۳۹۰۲). 

(۳) أخرجه مسلم كتاب البيوع ‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي (5905). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية ‏ باب بيع الحاضر لباد :)5112٠١(‏ وصححه 
الألباني في غاية المرام رقم (۳۲۹). 

(0) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)187-187/١1١(‏ 


شرح العمدة( كتاب البيع ) 7 
51 


-وذهب جمهور الفقهاء''' إلى أنه حرم لكنه صحيح »؛ فالنهي عنه لا يستلزم 

الفساد والبطلان لأن النهي لا يرجع إلى ذات البيع لأنه لم يفقد ركناء ولا إلى 

لازمه لأنه لم يفقد شرطاء بل هو راجع لأمر خارج غيرلازم. 

وذهب الالكيةء وهو المذهب عند الحنابلة”" إلى أن البيع محرم» وهو أيضا 

باطل وفاسد كما نص عليه الخرقي لأنه نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. 

قلت : والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. 

سي لي 

شتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع 

من بيعها إلا بسعر البلد ضيق على أهل البلد وهذا هو المشار إليه من حديث 
© فائدة: لا يجوز بيع الحاضر للبادي إذا توفرت شروط خمسة : 

١‏ أن يحضر البادي لبيع سلعته. 

۲ أن يريد بيعها بسعر اليوم؛ فلو كان قصده البيع على التدريج فسأله البادي 

تفويض ذلك إليه فلا بأس لأنه لم يضر بالناس. 

۳ أن يكون البادي جاهلاً بالسعر لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما 

عنده» ولأن النهي لأجل أن يبيع الناس برخص وهذه العلة إنما توجد إذا 

كانوا جاهلين بالأسعار. 


)١(‏ بدائع الصنائع (777/6)» تبين الحقائق(751/5)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي(19/7) 
الشرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (؟/187١).‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(۳) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)۱۸١-۱۸۳/۱۱(‏ 


۳۴۲ 


وَعَن النْجْشء وهو : أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شرام“ 0000 
٤‏ أن يقصد الحاضر البادي ويطلب منه أن يبيع السلعة له. 
.٥‏ أن يكون الناس بحاجة للسلعة» فما لا يحتاج إليه الناس إلا نادرً لا يدخل 
حت وی 

: قوله «وَعَن النَّجْشء وَهُو: أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شِرَاءَهَا»‎ )١( 
: النجش : بسكون الجيم مصدرء وبالفتح اسم مصدرء ومن معانيه اللغوية‎ 
الإثارة» يقال نجش الطير: أثاره من مكانه.‎ 
أما معناه في الاصطلاح : فقد ذكره المؤلف هو أن يزيد الرجل في سلعة أكثر‎ 
من ثمنها ولیس قصده أن يشتريهاء بل ليضر غيره فيوقعه فيه» وهذا يكون فيه‎ 
غرر للبائع والمشتري » فمن جهة البائع فهو يزيد في السلعة من أجل أن لا‎ 
تباع فيتضرر البائع » ومن جهة المشتري أنه يغرر به فقد لا تساوي السلعة‎ 
: عشرة وهو يزيدها عليه بعشرين » وحكم النجش أنه حرام دليل ذلك‎ 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 4 أن رسول الله يك قال دنا تَلَقَوًا‎ 
الركبان وا بیع بَحْضْكم عَلَى بَيْع بَْضٍ وکا اشوا وا يسع حَاضِرٌلبَادِوََا‎ 
ُصّروا العََمَ وَمَنْ لتَاعَهًا فَمُوَبِحَبْر النُظََيْن بَعْدَ أن يلها إن رَضِيَها‎ 
. ا ون سَخطها رده وصاعًا من تمر‎ 
٠" » الله هى عر النّجْض‎ n 
ا م ا ا ا‎ 
لكن هل يترتب على الحرمة فساد البيع وبطلانه؟‎ 


. 7١ص‎ › سبق تخريجه‎ )١( 
.)50515( أخرجه البخاري  كتاب الحيل  باب ما يكره من التناجش‎ )۲( 


شرح العمدة ( كتاب البيع ) 


سا سم هوم مرة ب qf a2020‏ هس ور ٣‏ ا ي o£‏ ه هس 
وعن بيعتين في بيعةٍ» وهو أن يقول: عك هذا بِعَشَرَةِ صحاح» أو عشرين 


رة او قول : حك هَذا عَلَى ان يعني هَذَاء آ شرن می خا E‏ 
-قولان للفقهاء : فا لجمهو ر" على أن البيع صحيح لأن النجش فعل 
الناجش لا العاقد فلم يؤثر في البيع » والنهي حق لآدمي فلم يفسد العقد 
كتلقئ الركبان. 
وذهب المالكية””', وهو المذهب عند الحنابلة9) إلى أن بيع النجش لا يصح 
لأنه نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. 
والصحيح : ما ذهب إليه الجمهور» فيصح البيع مع ثبوت الإثم والحرمة في 
حق الناجش. 

(۱) قوله «وَعَنْ بعتن في عة وهو أن يقول: بعك هذا بعَشَرَةٍ صِحَاح» أو 


٤ 
مس‎ © 2o0 2¢ 


عِشريْن مكسرة » أو يقول: بعك هَذا عَلَى أن يعني هَذَاء أو شري مني 
هذا» : أي ونهى النبي 5 عن بيعتين في بيعة. 

ثم ذكر المؤلف صورتين من صور بيعتين في بيعة : 

الصورة الأولى : قول المؤلف «وهو أن يقول : بك هَذَا بِعَشَرَةٍ صحاح» أَوْ 
E‏ ۰ 
هو المعنى الأول مثاله : أن يقول البائع للمشتري «بعتك هذه السيارة مثلاً 
بخمسين ألف حاضرة وسبعين ألف مؤجلة» ثم يفترقا ولم يفصلوافي 
أحدهما يعني هل البيع حال أم مؤجل. 


(۱) انظر: المغني (2778/5 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 1/5 شرح الخرشي 
(۸۳-۸۲/0). تحفة المنهاج .)۳٠١/٤(‏ 
(؟) حاشية الدسوقى (/18). 


(9) المغني (/8/ا؟), القنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (۱1/⁄/*(. 


شرح العمدة (كتاب البيع ) 


َه 2 مم 


قال : لا قرا السلع حَتّى د 3 ل بهًا اا ea‏ 
-والصورة الثانية: قوله « أو يول : بك هذا على أن يعني هذاء أو شري 
مني هَذَا» : هذا هو المعنى الثاني لبيعتين في بيعة. 1 
مثاله : أن يقول البائع للمشتري «بعتك سيارتي على أن تبيع لي أرضاً» ثم 
يفترقاء وقيل أيضاً في معنى بيعتين في بيعة كل بيع يؤدي إلى الوقوع في الربا كبيع 
العينة الذي هو تحايل على الربا وسيأتي بيانه ‏ إن شاء الله . 
وقيل أيضاً في معناها : هو أن يسلفه دينارا في عشرة آصع بر بعد سنة» فإذا حل 
الأجل باع هذا البر الذي في ذمة الفقير عليه بثمن مؤجل. 
فالحاصل أن هذا النوع من البيوع منهي عنه. 
دليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة عن النبي وَل أله ّى عن بَيْعَتَيْن في 
بَيْعَةِ) “» والعقد فيه فاسد على الصحيح من الأقوال. 

)١(‏ قوله «وَقَالَ: لا توا السَلّمَ حَتّى يبط بها الأمْوَاقَ»”©: هذا الحديث رواه 
البخاري ‏ باب النهي عن تلقي الركبان ؛ وتعريفه هو أن يجيء البائع إلى 
السوق فيقابله المشتري قبل أن يصل إلى السوق فيشتري منه السلعة وهو لا 
يدري كم قيمة هذه السلعة» فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك لما فيه من 
الخديعة والضرر بالبائع وبأهل البلدء وقد قال كلك : « الْخَدِيعة في الاي ". 
وحكم هذا البيع كما ذكرنا حرم لثبوت الأدلة في النهي عنه كما في الحديث 
التقدم وأيضاً ما رواه مسلم عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن 
رسول الله يد قال «لا قرا الجَلّب فمَنْ تلَقَاهُ فَاشْتّرَى مله فإِذا اى سيه - 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (١١١١)ء‏ والترمذي (١۱۲۳)ء‏ والنسائي (5175)» وصححه الألباني 
في المشكاة (ج۲ رقم 5874). 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع ‏ باب النهي عن تلقي الركبان (۲۰۵۷). 

(۳) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب النجش .)1١(‏ 


شرح العمدة( كتاب البيع ) لم | 
وم 


وقال :من اشتری طَعَامًاء فلا يبِعْهُ ی يستوفة MRE ٩‏ 
- السوق فهو بالخْيّار» ”. 
ودب او إن جواز هذا النوع من البيوع. 
قال ابن قدامة”" #الله وحكى عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأساًء وسنة 
رسول الله يله أحق أن تتبع. 
قلت : ومع القول بتحريم بيع تلقي الركبان إلا أنه صحيح ولا يفسد العقد به 
وذلك لما يلي : 

١‏ إثبات الخيار في حديث أبي هريرة كما تقدم في صحيح مسلم وفيه قوله 
يل ٠:‏ ... فهر بالخيّار . 

"- لأن النهي لا يعود إلى معنى في البيع بل يعود إلى الخديعة ويمكن استدراكها 
بإثبات الخيار. 

(۱) قوله «وقال :من اشرى طَعَامّاء فلا يَبعْهُ حى يَسْتَوْقيّهُ» : هذا الحديث رواه 
مسلم› وفقه هذا الحديث نهى النبي و لمشتري أن يبيع الطعام الذي اشتراه 
حتى يكتاله ويستوفيه ممن باعه» والعلة في النهي عن البيع قبل القبض عجز 
الشتري عن تسلمه وتسليمه للمشتري الثاني » لا سيما إذا رأى البائع أن 
امشتري ربح » فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتمال فسخ البيع؛ 
ويشترط مع ذلك أيضاً نقل البيع إلى مكان خاص بالمشتري أو ينقلها إلى أي 
مكان آخر لا سلطان للبائع عليه؛ دليل ذلك عن زيد بن ثابت 5ه قال := 


(۱) أخرجه مسلم ۔ کتاب البيوع ‏ باب تحريم تلقي الجلب (۳۸۹۸). 
() بدائع الصنائع (۲۳۲/۵). 
(9) المغني .)۲۸۱/٤(‏ 


شرح العمدة (كتاب البيع ) 


E 

= أن رسول الله يك هٌى أن باع السَلّعْ حَيْث تباغ حى يَحُورَهَا الجر إلى 
رحالهم)”". ۰ 
وهل هذا الحكم خاص بالطعام أم هو عام في الطعام وغيره؟ 

نقول إن الحكم عام فلا يجوز بيع أي مبيع قبل أن يقبضه المشتري الأول 
ويحوزه ويملكه قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو راوي الحديث «ولا 
أحسب كل شيء إلا مثله» . 

ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف : 

© الفائدة الأولى: في حكم بيع المصحف: اختلف الفقهاء في حكم بيع المسلم 

الملصحف وشرائه له : 

فذهب الشافعية”" وهو المعتمد عندهم أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء 
ووجه كراهية البيع لأنه فيه ابتذال وانقطاع رغبة أما الشراء فوجه جوازه لأنه فيه 
استنقاذ للمصحف فجاز. 

وفي رواية أخرى عند الشافعية”"' كراهية البيع والشراء. 

أما الحنابلة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك : فقال مرة بالحرمة 
وهي التي عليها المذهب» وفي رواية أخرى : يكره ولا يحرم » وفي رواية : الجواز 
من غير كراهة. 

قلت : ووجه تعليل الفقهاء بالكراهة أو التحريم ما جاء عن ابن عمر رضي- 


(۱) أخرجه أبوداود ۔ كتاب البيوع ‏ باب بيع الطعام قبل أن يستوفي 2270٠0 ١(‏ وحسنه الألباني في سنن 
ابی داود (۲۸۲/۳). 

(؟) شرح الحلى مع حاشية عميرة (۷/۲١۱)ء‏ حاشية الجمل على شرح المنهج (۲۲/۲). 

(۳) المرجع السابق. 

(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (۳۹/۱۱). 


شرح العمدة( كتاب البيع ) يا 
۳۷ 


“الله عنهما أنه قال: «ودذت أي قذ رَأَيِت الأَيْدِي تُمَطْمْ في بيعم 
الشات : ولأن تعظيمه واجب وفي البيع ترك التعظيم وابتذال له ولا 
يكره الشراء لأنه استنفاذ» ولا الاستبدال بمصحف آخر لأنه لا دلالة فيه على 
الرغبة عنه. 
قلت : والصحيح عندي جواز بيع لصحف لأن الأصل الحل وما زال عمل 
المسلمين عليه إلى اليوم» ولو أننا منعنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به 
ويكون البيع من أجل طباعته وتكلفته. 
© الفائدة الثانية: في حكم بيع المكره: لا يصح بيع المكره بلا حق» والمكره هو 
الجأ إلى البيع أي المغصوب على البيع لأن بيعه صدر عن غير تراض ولأن 
التراضي شرط من شرؤط البيع ؛ وكذلك لو باع أحد لأحد حياءً وخجلا فإنه 
لا جوز أن يشتر: تري منه ما دام يعلم أنه إنما يبيع له حياءً وخجلاً لا عن تراض. 
أما إذا أكره الإنسان على البيع بحق كأن يكون على شخص حقوق لبعض 
الأشخاص ولا يستطيع ردها إلا ببيع شيء بملكه فهنا يجوز للسلطان إكراهه 
على البيع لكي يرد الحقوق إلى أهلها ويصح البيع ولوكان البائع 0 


بذلك لأن الإكراه هنا بحق. 
ل ا GRRE‏ لقوله تعالى: 


3 2 م ص 


0 يا يها الذينَ آمنُوا إا نودي للصّلاة ةَمِن يَوْمِ الجُمْمَة فاسْعَوا إلى ذكر 
اللّه.. 4 ” 8 '» والأمر بترك البيع نهي عنه » ولم يختلف الفقهاء في هذه المسألة- 


.)51/5907١51/9( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.8 سورة الجمعة: الآية‎ )۲( 


لإ »| ج کے 


-لكن في أي الأذانين يعتبر مورد النهي. 
الصحيح : هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء'' أن مورد النهي إنما يكون عند 
الأذان الثاني وهو أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبروالإمام على المنبر 
فينصرف النداء إليه لأن هذا هو المعروف في عهده كَل » أما النداء الأول إنما 
هو من وضع عثمان و » ولأن البيع عند الأذان الثاني يشغل عن الصلاة 
ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها. 
لكن ما هي ضوابط تحريم البيع وقت نداء الجمعة؟ 
نقول هناك قيود لبذا التحريم وهي : 
أن يكون المشتغل بالبيع من تلزمه الجمعة فلا يحرم البيع على المرأة والصغير 
والمريض. 
أن يكون المشتغل بالبيع عام بالنهي. 
انتفاء الضرورة للبيع كبيع المضطر وبيع كفن ميت خيف تغيره بتأخيره. 
أن يكون البيع بعد الشروع في الأذان الثاني الذي يسبق الخطبة. 

© الفائدة الرابعة: في بيع الأنموذج : الأنموذج بضم البمزة: هو أن آتي بصاع 
أو ربع صاع أو فنجان من البروأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذاء 
فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية. 
وهذا النوع من البيوع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. 
القول الأول: أنه لا يجوز لعدم رؤية المبيع وقت العقد وهذا هو المذهب”". 


)١(‏ الدر المختار (1751/5)» بدائع الصنائع (771/0)» شرح المنهج بحاشية الجمل (04/1)؛ 
القوانين الفقهية» ص57 › المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)170-175/1١1(‏ 
(۲) الإنصاف (540/5؟). 


شرح العمدة ( كتاب البيع ) »| 
مسي سو 6 > اڪ 


القول الثاني : أنه يجوز بيع الأنموذج إذا جاء على الصفة التي رآها وهي 
راوية عن الإمام أحمد"" قال في الأنصاف: وهي الصواب» وهي اختيار 
شيخنا محمد بن صا ح العثيمين”". 

القول الثالث : أنه يصح البيع والمشتري بالخيار إذا رآه وهذا رواية عن الإمام 
أحمد وعللوا لذلك بأنه إذا ثبت له الخيار فليس عليه ضرر ولا في حقه غرر. 
قلت : والأظهر عندي جواز هذا النوع من البيوع لأن العلم قد أدرك بهذه 
الرؤية » فما دام جاء به على الصفة التي رآها فقد صح البيع وما زال الناس 
يتعاملون بهذا. 

٠‏ الفائدة الخامسة: لا يجوز بيع سلاح وهو آلة القتال من سيف أو بندقية أو 
مسدس ونحو ذلك في فتنة بين المسلمين» وكذلك لا يجوز بيع السلاح إلى 
رجل يعرف أنه يقتل به مسلما لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان. 

© الفائدة السادسة: في بيع العربون: العربون بفتح العين والراء ويقال عربان 
بالضمة وأصله في اللغة التسليف والتقديم يقال عربنه أي أعطاه العربون. 
أما تعريفه عند الفقهاء : فهو أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره ويدفع جزءا 
من الثمن أو الأجرة على أنه إن تم العقد حسب المبلغ المدفوع من تمن المبيع أو 
قيمة الإجارة وإلا فهو ملك للطرف الثاني وهو البائع أو المؤجر. 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين : 
القول الأول: جواز هذا النوع من البيوع » وهذا هو المذهب عند الحنابلة- 

)١(‏ المرجع السابق. 


(0) الشرح الممتع .)٠١١/۸(‏ 
() المغني بالشرح الكبير (09/5). 


3 شرح العمدة( كتاب البيع ) 


-واستدلوا لذلك با رواه البخاري معلقاً وغيره عن نافع بن الحارث وهو 
عامل عمر 48 على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن 
الخطاب وه بأربعة آلاف درهم » واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع 
له وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم . 

وقد أخذ الإمام أحمد بهذه الرواية فقال: لا بأس ببيع العربون. 

القول الثاني : هو قول الجمهور”'' وهو رواية عن الإمام احمد أنه لا يجوز بيع 
العربون» واحتجوا لذلك با يلي : 

١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي # «تهى عن بيع 
ا 

۲۔ لأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض 

۳ ولأنه بمنزلة الخيار المجهول 

5 ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل. 

والأظهر عندي : جواز ذلك» وهو اختيار سماحة شيخنا بن باز كله » 
لكن الأولى رد النقود إليه إذا أخذ عربوناًء بل الأولى عدم أخذه أصلاً خروجا 
من الخلاف وأخذا بالاحتياط وأسلم لدين المسلم» ولقوله يل: «من أقال- 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً (75/0) فتح الباري » وابن أبي شيبة موصولاً 0707/1 ؛ والبيهقي 
(/”3)» وفي مسائل الإمام أحمد .)٠١٤٤(‏ 

(1) الخرشي بحاشية العدوي (2)78/0 تحفة المحتاج »)۳۲۲/٤(‏ نيل الأوطار »)١25/6(‏ المغني 
ومعه الشرح الكبير (09/5). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ »)١77/١(‏ أبو داود (5 2270٠0‏ ابن ماجة »)۲٠۹۲(‏ وضعفه الألباني 
في المشكاة (ج۲ رقم 18715). 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٦۳/۹(‏ 


شرح العمدة( كتاب البيع ) E‏ 


سمشلا نافال الله عثرته»"".أما ما استدل به الجمهور من حديث عمرو 
ابن شعيب فهو ضعيف »والإمام أحمد حين سئل عن هذا الحديث :قال ليس 
بشي ء. 

© الفائدة السابعة : في بيع العينة : العينة بكسر العين معناه في اللغة : السلف؛ يقال : 
اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة » وسميت العينة عينة لأن البائع 
اشترى عين ماله الذي باعه. 
أما في الاصطلاح : فهي أن يبيع الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها 
منه بأقل من ذلك الثمن نقداًء فهي نوع من الحيلة في بيع نقود بنقود أكثر منها 
إلى أجل بينهما سلعة محللة. 
أما أدلة تحريم العينة فمنها : 
ما رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 


. 2 
دي مي ممه 


سمعت رسول الله كل يقول : «إِذَا َبَايِعتُم بالعينة وأخذتم داب البقر ورضيتم 
بالررع وركم الجهاد ساط الله عَليكم دلا لا يَْرِعُهُ حى تَرْجِمُوا إلى 
دينكم ».وجه الدلالة من الحديث أن رسول الله لد نزّل الوقوع في و 
الأشياء المذكورة منزلة الخروج من الدّين وجعلها سبباً لإنزال البلاء وتسليط 


الذل عليهم فدل على تحريم العينة. 


عن أبي هريرة ذه عن النبي 4 « أنه نَهَى عن بيعتين في بيعةٍ» "وقد فسره- 


0 


)١(‏ أخرجه أبوداود (71557), ابن حبان (00170)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (ج۲ رقم ١768‏ ). 

(5) أخرجه أبو داود كتاب البيوع ‏ باب النهي عن العينة (75757): وصححه الألباني في سنن أبي 
داود .)۲۷٤/۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه » ص 70 . 


0 شرح العمدة ( كتاب البيع ) 


-بعض الفقهاء ببيع العينة. 
أن هذا النوع من البيوع ذريعة إلى الرباء والذريعة معتبرة في الشرع ؛ فهذه 
الأدلة وغيرها تدل على تحريم بيع العينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء'''. 
وذهب الشافعية”'' إلى جواز هذا النوع من البيوع واحتجوا لذلك بقول النبي 
يل «فلا تفعل بع الجَمْعَ بالدراهم ثم ابع بالدرَاهم جَنيبًا) 1 
اح تهت إليه ر ۰ 
لكن القول بالتحريم له شروط هي : 
١‏ ألا تتغيرصفة البيع » فإذا تغيرت جاز أن يشتريها البائع بأقل يما باعها منه. 
مثال ذلك : اشترى سيارة بعشرة آلاف ثم لما ذهب بها اصطدمت فنقص 
سعرها فأعادها على البائع الأول ليشتريها منه فاشتراها بثمن أقل فهذا يجوز. 
7 أن يكون الشراء بثمن أقل؛ فإن كان الشراء بثمن أكثر ما باعها أو مثله 
جاز وليس من العينة لأنه إن أعطاه مثل الثمن فالأمر واضح»› وإن أعطاه 
أكثر ما باع فهذا فيه مصلحة. 
۳. أن يشتريها البائع من اشتراها منه» فإن اشتراها من شخص آخر أجنبي 
بيعت عليه جاز. 

© الفائدة الثامنة: وهي عكس مسألة العينة وهي أن يبيع السلعة نقدأ بثمن» - 


)١(‏ رد المحتار »)2١١10/5(‏ الشرح الكبيرللدردير (84/1)» المغني (201/5): كشاف القناع 
186/9 ). 

(۲) المجموع (558/9). 

(۳) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب إذا أراد بيع تمربتمر خيرمنه (۲۰۸۹)» مسلم .كتاب 
البيوع ‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل (51151). 


شرح العمدة( كتاب البيع ) ا 
EEE E a a‏ ا 


-ثم يشتريها منه بأكثر من الثمن الأول نسيئة » كأن يبيع عليه سيارة بعشرة 
آلاف نقداً ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفاً إلى سنة. 

فحكم هذه المسألة إن كأن هناك شرط بين المتعاقدين فهذا بيع حرم. 

أما إذا لم يكن هناك شرط فقولان: 
| الأول: أنها لا تجوز: وهو قول الحنفية"''» والحنابلة”" لأنها وسيلة إلى الربا. 
الثاني : جواز ذلك إن لم تكن حيلة لأن الأصل حل البيع وحرمت العينة 
بالنص » وهذا رواية عن الإمام أحمد””". 

والصحيح : القول الأول. 

© الفائدة التاسعة: في بيع التورق: صورة هذا النوع من البيوع هو أن يحتاج 

رجل إلى مال فيذهب ويشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير بائعها 
الأول بثمن أقل نقداء وهذا النوع من البيوع المذهب” على جوازه لأن 
الأصل في البيوع الحل ولأن الإنسان عندما يشتري السلعة إما أن يكون 
قاصدا عين السلعة أو نها وكلاهما قصد صحيح. 

والرواية الثانية في المذهب ؛ وهي اختيار شيخ الإسلام”” أن هذا النوع من 
البيوع لا يجوز لأن هذه السلعة إنما دخلت من أجل أن تحل مكانها دراهم 
بدراهم. 


)۱( بدائع الصنائع (0/*). 
() الإنصاف .)۳۳٣/٤(‏ 
() المرجع السابق. 

.)185/7( كشاف القناع‎ )٤( 
.)۳۳۹/٤( (6)الإنصاف‎ 


) شرح العمدة كتاب البيع‎ Kê 


-وذهب بعض آهل العلم وهو قول شيخنا كاله إلى جوازه بشروط وهي : 

١‏ أن يكو الشخض اجا إلى الال 

1 أن لا جد طريقاً إلا هذا الطريق» قم وعد ا قوط الال قلا و 
له أن يقدم على هذا النوع من البيوع. 

*. أن لا يتصرف المشتري في السلعة إلا بعد أن يملكها ملكا تاماً. 

والراجح عندي : جواز بيع التورق بدون ضوابط » وهو اختيار سماحة 
شيخنا بن باز" له بشرط أن لا يكون في ذلك تحايل على الربا. 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل سماحة شيخنا بن باز له (19-98/15). 


شرح العمدة( باب الربا) EY‏ 


(۱) قوله ١بَابْ‏ الرّبا» : هذا الباب من أهم الأبواب ومن أصعبهاء وقد تساهل 
الاس بالربا كثيراً رغم ما جاء من نصوص الكتاب والسنة في النهي عنه؛ 
والوعيد الشديد والإذن بالحرب لمن وقع في ذلك الإثم العظيم. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: تعريف الربا : الربا في اللغة : الزيادة. 
وشرعاً: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه» أو تأخير القبض فيما يلزم فيه 
الاب متخ وتات وقبل ايضاق رة الزيادة ق أشياء رة 
والمقصود بها هنا الزيادة على رأس امال قال تعالى  :‏ وَإن ثم فلكم رموس 
أَْوَالكُم 4”. 1 

الفائدة الثانية : حكمه الشرعي : الربا حرم بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما دلالة الكتاب : فهي قوله تعالى 8 .. وَأحَلٌ الله الْيِ وَحَرَمَ الربًا 4 . 
وقوله تعالى  :‏ الَذِينَيَأكنُونَ لبا لا يَقَومُونَ إل كَمَا قوم الذي يبط 
الشَيِطَانٌ من الْمَس ذلك باهم قالوا ما 0 الا وَأَحَلَ الله الع 
حرم لا فمن جَاءهُ معط من ريه فى قله ما سف وره إلى الله وَمَنْ 

1 OE تارش‎ EE 


.۲۷۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۷۵ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
Vo سورة البقرة : الآية‎ )۳( 


E8‏ شرح العمدة( باب الربا) 


waensanasanacoecoccconcestnnenacnanaccononscecencnencccsencscseonncncccevennococscenaccvenececevacnosononocsoneooss 


-قال السرخسي في المبسوط :«ذكر الله تعالى لأكل الربا خمساً من العقوبات : 
الأولى : التخبط؛ قال تعالى ‏ الذين يَأَكُلُونَ اليا ل يتومون إلا كما ينوم 


الذي يَتَحْبَطهُ الشَيْطان من لسر 4 . 
الثانية :ا حق؛ قال تعالى : 8 يَمْحق الله ابا 4 والمراد البلاك والاستتصال» 
وقيل : ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به » ولا ولده بعده. 

الثالثة : الحرب؛ قال تعالى : 9 فَأَدْنُوا برب من اللّه 4 ”. 

الرابعة : الكفر؛ قال الله تعالى : 9 وَدْرُوا ما بقي من الربًا إن كسم مُؤْمنينَ م 9) 
وقال سبحانه بعد ذكر الربا: 9 وَاللَّهُ لا یجب کل كَفَارِ 4 أي كفار 
باستحلال الربا أثيم بما جر بأكل الربا. 

الخامسة : الخلود في النار؛ قال تعالى : ل وَمَنْ عاد اوليك أَصْحَابُ الَّارَهُمْ 
فيهًا حَالدونَ چ" 1 

أما دلالة السنة فهي كثيرة منها : 

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وله عن النبي وَل قال: «قالَ ابوا 
السب المُوبقات قالوا يا رَسُولَ الله وَمَا هن قال الشرك باللّهِوَالسّحْر قفر 


م 


0 5 ا قا و کر و اور رک و در ر ورف ود 
النفس التي حرم الله إلا يالحق وأكل الربا وَأكل مال اليتيم والتولي يوم - 


NIP 


nı 


0 
ص 


.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲۷۵ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
.۲۷۵ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۲۷۸ سورة البقرة : الآية‎ )6( 
.٠۷١ سورة البقرة: الآية‎ )6( 
77/6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١11١١١9/١117( المبسوط‎ )۷( 


شرح العمدة( باب الربا) E3‏ 
ا ا ا ا 


َه 8 گي م وو 2 41 16 
= الزحف وقذف المحصتات المؤمنات الغافلات» . 
کے ع مي ب 


ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال:«لَعَنَ رَسُوا 
الله 8 آكل الرا وَمُؤْكلَهُ وكاتبهُ وشاهديه وَقَالَ هم سوا ". 
أما الإجماع : فقد انعقد الإجماع على تحريم الربا”". 

© الفائدة الثالثة: الحكمة من تحريمه : حرم الله الربا لأمور عديدة منها : 
-١‏ أن الربا يقتضي أخذ أموال الناس بالباطل لأن بيع الدرهم بالدرهمين نقدا 
أو نسيئة يحصل له به درهم من غير عوض › ومال المسلم متعلق بحاجته وله 
حرمته العظيمة. قال رسول الله يك: «.. فإن أَمْوَالكم» وَأَعْرَاضَكُمْ: 


24 


وَومَاِكم علیکم حرام كوكم هداق شیر کم هدا فى بليكم هدا 7 . 
هَذا...) “. ۰ 

" أن الربا يمنع الناس من الاشتغال با مكاسب لأن صاحب الدرهم إذا تمكن 
بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدأ أو نسيئة خف عليه اكتساب 
وجه المعيشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق التي لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف 
والصناعات. 


" أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض »قال ابن القيم- 


 ملسمو‎ »)1٤٦٥( أخرجه البخاري كتاب الحاربين من أهل الكفر  باب رمي المحصنات‎ )١( 
.)۲۷۲( كتاب الإيمان  باب بیان الكبائر وأكبرها‎ 

(۲) أخرجه مسلم ۔ كتاب المساقاة ‏ باب لعن آكل الربا ومؤكله .)۲۹۹٥(‏ 

() المقنع و معه الشرح الكبير والإنصاف (1/15). 

(5)أخرجه البخاري كتاب الحج ‏ باب الخطبة أيام منى (777١2)؛‏ مسلم كتاب . باب القسامة 
والنمحاربين والقصاص والديات .)۳٠۱۸١(‏ 


الا شرح العمدة( باب الريا) 
لد 


كت ”'" حول هذا المعنى :«.. قربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال» وكلما أخره زادفي المال حتى 
تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة» وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج » فإذا 
رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلبا له تكلف بذلبا 


ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد ضرره ؛ 


وتعظم مصيبته » ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده» فيربوا المال 
على امحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه 
لأخيه » فيأكل مال أخيه بالباطل» ويحصل أخوه على غاية الضرر» فمن 
رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا» . 
٤‏ أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه » والشح في إنفاقه» والعزوف عن 
الصدقات» والبعد عن فعل الخيرات» فالربا يقتل كل مشاعر الشفقة في 
ل 

©» الفائدة الرابعة: أقسام الربا: ينقسم الربا إلى قسمين «ربا الفضل وريا 
النسيئة ») : 
الأول ربا الفضل : أي الزيادة؛ ومعناه: بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه 
متفاضلاً» كأن يبيع صاعاً من البربصاعين. 
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بربا الفضل : 
١‏ إذا كان البيع من جنس واحد ربوي حرم فيه التفاضل والنّساء. 
مثاله : كأن يبيع ذهباء أو برا ببرونحوهما فهنا د يشترط لصحة هذا البيع - 


.)177/7( إعلام الموقعين‎ )١( 


= التساوي في الكمية والقبض في الحال لاتفاق البدلين في الجنس والعلة. 

۲ إذا كان البيع من جنسين اتفقا في ربا الفضل واختلفا في الجنس حرم التساء 
وجاز التفاضل. 

مثاله : أن يبيع ذهبا بفضة » أو برأ بشعير ونحوهما فيجوز البيع مع التفاضل 
۳ إذا كان القبض في ا حال يدا بيد لأنهما اختلفا في ا لجنس » واتحدا في العلة. 
5- إذا كان البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة جاز الفضل والنّساء. 
مثاله : أن يبيع طعاما بفضة:ء أو طعاماً بذهب ونحوها فيج وز التفاضل 
والتأجيل لاختلاف البدلين في الجنس. 

4 إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين فيجوز الفضل والنّساء. 

مثاله : أن يبيع بعيرا ببعيرين» أو ثوباً بشوبين ونحوهما فهنا يجوز التفاضل 
والتأجيل. 

1 إذا كان بيع أحد نوعي جنس بالأخر غير أنهما ليسا في مستوى واحد فلا 
يجوز بيع أحدهما بالأخر. 

مثال ذلك : أن يبيع صاعاً من الرطب بصاع من التمرء فهذا لا يجوز لأن 
الرطب ينقص إذا جف فيحصل التفاضل الحرم. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: بيع الذهب المصنوع » كأن يبيع ذهباً جديدا 
بذهب قديم فلا تجوز الزيادة من أجل الصنعة في أحد العوضين. 

لكن المشروع هنا أن يبيع الرطب أو الذهب القديم ويشتري بثمنها التمر أو 
الذهب الحديد. 


ا شرح العمدة( باب الربا) 


ثانياً: ربا النسيئة : النسيئة هي التأخير» وربا النسيئة هو أن معد كن ا 
بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما. 
مثاله : أن يبيع صاعين من البربصاع من الأرز ويتفرقا بدون تقابض أو صاعا 
من البربصاع من الأرز أو الشعير مع تأخير القبض. 
ومنه أيضاً قلب الدين على المعسر وذلك بأن يكون له مال مؤجل على 
رجل» فإذا حل الأجل قال : أتقضي أم ترابي» فإن وفاه وإلا زاد هذا في 
الأجل وزاد هذا في المال» فيضاعف المال في ذمة المدين وهذا أصل الربا في 
الجاهلية وهو أخطر أنواع الربا وقد اجتمع فيه الربا بأنواعه ربا الفضل وربا 
النسيئة وريا القبض وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من 
غير ذكر الأجل. 
ذكر بعض الفوائد : 

© الفائدة الأولى : وجه العلاقة بين ربا الفضل وريا النسيئة : العلاقة بينهماقد 
يجحتمعان» وقد يفترقان» وقد يرتفعان. فإذا بعت عليك عشرة دراهم بدينار 
مع تأخير القبض فهذا ربا النسيئة» وإذا بعت عليك صاعا من البربصاعين 
من البرمع القبض في مجلس العقد فهذا ريا الفضل وإذا بعت عليك صاعاً من 
البربصاعين منه مع تأخير القبض اجتمع فيه ربا النسيئة وريا الفضل» وإذا 
بعت عليك صاعاً من البربصاع من البرمع التسليم انتفى ربا الفضل وربا 
النسيئة. 

© الفائدة الثانية : في الأصناف التي يجري فيها الربا: يجري الربا في ستة أصناف 
وهي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وق كما سيذكره المؤلف وهي > 


شرح العمدة( باب الربا ( لم | 


=الذهب» والفضة» والبر» والشعير» والتمرء والملح» وهذه هي الأشياء 
التي أجمع العلماء على جريان الريا فيها. 

واختلف العلماء فيما سواهاء هل يلحق بها أم لا؟ 

فذهب الظاهرية'" إلى أنه لا يلحق بهذه الأصناف المنصوص على تحريم الربا 
فيها شيء لأن الأصل الإباحة» ولأن الشارع خص من المكيلات والمطعومات 
أربعة أشياء » فلو كان الحكم ثابتاً في كل المكيلات أو كل المطعومات لقال لا 
تبيعوا المكيل بالمكيل. 

وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة 
الأصناف الستة وما يماثلها في العلة. 


00 


إلى أن الربا يجري في هذه 


وهذا هو الراجح عندي : لأنه ما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه 
الأصناف فيلحق بها كل ما كان بمعناهاء لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. 

: الفائدة الثالثة: في بيان علة التحريم في الأجناس المنصوص عليها‎ ٠ 
اختلف الفقهاء في علة تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها.‎ 
فذهب الحنفية”" إلى أن العلة الجنس والقدر.‎ 
فا لجنس في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والقدر في قوله مثلاً بمثل»‎ 
ويعني بالقدر الكيل » فيما يكال والوزن فيما يوزن.‎ 


.)5 ١1/9 المحلى بالآثار‎ )١( 
المبسوط (۱۱۲/۱۲۔۱۳١۱)» جواهر الإكليل(؟/2)17 المجموع (23”57/9). المغني مع الشرح‎ )۲( 
.)٠١ 5/5( الكبير‎ 


.)١1١7/17( المبسوط‎ )۳( 


ا س ري 


=وقال المالكية''' بل العلة في النقود الثمنية» وعلة ربا الفضل في الاقتيات 
والادخارء وعلة ربا النسيئة جرد الطعم » ومعنى الاقتيات ما تقوم به بنية 
الآدمي وصيانتها بحيث لا تفسد بالاقتصار عليه» ومعنى الادخار عدم فساده 
بالتأخير. 

وقال الشافعية”" بل العلة في الذهب والفضة كونها في الأغان غالباً وهذه العلة 
لا تتعدى إلى غيرها من الموزونات فلا تتعدى إلى النحاس والرصاص 
والكتان والصوف وغيرها. 

أما في الأشياء الأخرى « التمر ‏ البر- الشعير ‏ الملح» فالعلة فيها أنها مطعومه› 
والمراد بالمطعوم : ما قصد طعم الآدمي غالبا. 

أما الحنابلة'"' فقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك : 

فالرواية الأولى : أن العلة في الذهب والفضة كونها موزونة؛ وفي الأجناس 
الأخرى كونها مكيلات. 

وفي الرواية الثانية: أن العلة في الأثمان الثمنية» وفي الأجناس الأخرى كونها 
مطعومة جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. 

والرواية الثالثة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونها مطعومة جنس 
مكيلا أو موزوناً فلا يحري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والخوخ 
والرمان ونحوه. 


.)٤١۔٤١/۳( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
امجموع (۳۹۳/۹۔۳۹۵).‎ )( 


(۳) المغني بالشرح الكبير (5/5 .)1١8-1١١‏ 


شرح العمدة( باب الربا) مم 
اس ا ا ا 


عَنْ عْبَادَة 8ك » قال : قال رسو الله يل الدّهَبْ بالذهب» وَالفضّة بالفضّةء 
ول اتير م Jo‏ 0 ت 30° 0 E‏ و2 0 ر 
وَالبر يالب وَالشغير بالشعين: وَالتّمَريالتمّرء والملح يالملح » مثلا بمثل › سواء 
ِسَوَاءء فإدا القت هذه الأصنّاف» فبيِعوًا كيف شم يدا ياء فمَنْ زَادَ أو اداد 


سے 


-والذي يترجح عندي بعد ذكر أقوال المذاهب : أن العلة في الذهب والفضة 
كونهما تنا للأشياء » وفي الأجناس الأربعة الأخرى كونها مكيلة مطعومة› 
وهذاه و إحدى الروايات7© في مذهب الومام أحمد 
وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية"» وابن القيم”" رحمهما الله. 

)١(‏ قوله «عَنْ عُبَادَة 4 » قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يل : الذَهَب بالدهب» والفضة 


لض لبر اشير بالشيرء افر لسر والح بالملح ؛ 
ملا بِمِْل » سَوَاء بِسَوَاءء فإذا المت هَل الصاف » فبيِعُوا كيف شِكم يدا 
مه فتن نل رازن فق أشي 0 

هذا الحديث وا ر ق ت الرباء وقوله 5 «الذهب 
بالذهب» : أي لا تبيعوا لنب بالعت"الأمقلاً مكل سو سوا يدا بك 
وكذا في جميع الأصناف المذكورة فلا بد فيها من أمور ثلاثة: «المثلية› 
والتساوي » والقبض في مجلس العقد» . 

فقوله : «مثلا بمثل» : المراد به النوعية» «سواء بسواء» : المراد به المقدارقي 
الوزن » وقوله :يدا بيد» : أن يقبض كل واحد من المتابيعين عوض ما دفع= 


.)68-055/5( المغنى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)٤۸/۲۹(‏ 

() إعلام الموقعين .)١۳١۷/۲(‏ 

(5) أخرجه مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 51510). 


E8‏ شرح العمدة( باب الربا) 


ار هار سة ار 2 oJ,‏ ري oro‏ 


ولا يود بيع موم مکيل ٠‏ موُن جنه إلا ملا پيل" ولا يجو يجوز بيع 

مکيل من ذلك پجنسه وڙئاء ولا مورون کی o‏ 
-من المال في مجلس العقد. 
وقوله :«فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا حيث شتتم يدا بيد : أي إذا 
اختلفت هذه الأصناف كبيع المكيل أو الموزون بغير جنسه مما يساويه في العلة 
يشترط لصحة البيع شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق من المجلس» فإذا 
بعت صاعاً من بر بصاعين من الأرز جاز لكن بشرط التقابض قبل التفرق. 
وعلى ذلك يكون التقابض شرطا عاما لجميع كل مكيل أو موزون سواء كان 
من جنسه أو من غير جنسه إذا كان يساويه في العلة. 
وقوله 6 :«فمن زاد فقد أربى» : أي فمن زاد في المبيع من هذه الأصناف 
المذكورة وفي غيرها ما يجري فيه الربا أو استزاد أي طلب زيادة فيها فقد وقع 
في الريا. 

(۱) قوله «ولا يجوز بيع مَطْعُوْمٍ مكيل » أوْمَوْرُوْن بِحِنْسهِ إلا ملا مِعْلٍ» : العلة 
عند المؤلف الطعم والكيل » وهذا هو الصحيح كما مر بنا. 
أما دليل ما ذكره الؤلف فهو ما ثبت عن مَعْمَريْن عبد الله أنه أَرْسَلَ غلامَهُ 
بصع قح فقال ينه م اتر به شَعيرً فَدَعَبَ اقلم اح صَاعًا وزيادة 


شام مد ها ملس ror 9 r0‏ ا ا 


خض صاع فلم جَاء مُْمَرًا أَخبرهُ يلك فقالَلهُمعْمَرلِمَ فعَلت ذلك الطبق 


o‏ لرع و عيبر سم 


فرده ولا خد إلا ملا مل فاي كنت أُسْمَعُ سول الله قول «الطَّمَامُ 
بالطعام ملا پیل » والمماثلة العتبرة في الشرع : هي الكيل والوز. 


ار ه ار مه تر مسر © 


() قوله دولا جوز يع مكيل مِنْ ذلك بجئسه ونا وَل مُودُوْن كبْلا» : أي 


.)4175( أخرجه مسلم كتاب البيوع  باب بيع الطعام مثلاً بمثل‎ )١( 


شرح العمدة( باب الربا) 
-لا يجوز بيع ما يكال كالبروالشعير والزبيب وغيره ما يكال بشيء من جنسه 
إلا كيلا. 
وكذلك لا يجوز بيع ما يوزن كلحم مثلاً بجنسه إلا وزناًء فلوباع لحما من 
as‏ فلو أراد أن يقطع اللحم 
ا ة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلا فإنه لا يصح لأن معيار اللحم 
هو الوزن فلابد من مراعاة المساواة في البيع. 
والمساواة المرعية في الشرع : هي المساواة في الكيل كيلاً وفي الموزون وزناً ولا 
يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي وهو كيلا فيما يكال ووزنا 
فيما يوزن» والفرق بينهما أي بين المكيل والوزن أن المكيل تقدير الشيء 
بالحجم» والوزن بالثقل والخفة» فالبرمكيل فإذا بيع ببرفلا بد أن يكون 
طريق التساوي هو الكيل » فلو بيع وزناً لا يصح ولا يعتبرذلك تساوياء 
والدليل على ما ذكره المؤلف أن النبي يل قالَ:« الدَهَبُ بالذّهَب وَزْنًا بوَرْن 
وَالْفضة بالفضّة وا ون والبر بابر كيلا كيل وَالشعيرٌ بالشّعيركَيْلاً ِكَل 
رار ولمح املح من زد أو اسكرّاد فى » 0ر0 


ذكر بعض الفوائد: 
© الفائدة الأولى : ما لا يختلف بالوزن والكيل : كالأدهان والألبان فإنها من قسم 
المكيل. 
لو بيعت هذه المائعات وزنا هل يجوز؟ 
نقول: المذهب”'' يرى عدم الجواز. 


.)٠١۸٤۷( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع  باب اعتبار التماثل‎ )١( 
.)777٠/117( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 


ES‏ شرح العمدة( باب الريا) 
5ه 


و سك )أ عمل م و ل ےو م لے م مومه هام > ,ىه ع 
وإن اختلف الجنسان » جار بيعه كيف شاءَ يدا بِيَد '' ولم يجز النّسَاءُ فيه › ولا 


٠. 
- 


-وذهب شيخ الإسلام”'' كل : إلى أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا 
بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلاً أو وزناً لأن النبي لقال : «مثلاً مثل» » 
والمثلية هنا متحققة. 

© الفائدة الثاني : قال بعض أهل العلم : ما لا يكال لقلته وحقارته فإنه لا يعتبر 
فيه التماثل كتمرة بتمرتين مثلاً فلا بأس لأن هذا ما تعارف عليه الناس ولا 
يمكن أن تكال التمرة. 

(۱) قوله «وإن اخْتَلفَ الجئْسّانء جار بيعْهُ كيف شَاءَ يا بِيّده : أي بيع الذهب 
بالفضة والبر بالشعير أو الملح بالتمر يجوز مع وجود التفاضل لكن لا بد أن 
يكون يدأ بيد» دليل ذلك قوله 4 «.. فَِدًا القت هذه الصاف فبيعُوا 
كيف شِكُم ذا کان يد يي » وكذلاك عر او ر 
مثال ذلك : اشترى شعيراً ببركأن يشتري كيلو جرام بر بكيلو جرام شعير 
فيجوز ذلك لأنه من غير جنسه» و إذا باع شعيرا بتمر وزنا بمثل كيلو جرام من 
هذا وکیلو جرام من هذا فيجوز لکن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد. 

)١(‏ قوله «ولم يَجُر النّسَاءُ فيّْه» : أي لا يجوز التأخير فيه «ولا التفرق قبل 
القض» : أي لا بد من التقابض قبل التفرق كما سبق بيانه. 
وخلاصة الأمر هنا أن بيع ما يجري فيه الربا ينقسم إلى قسمين : 
الأول: أن يبيع ما يجري فيه الربا من جنسه كالذهب بالذهب والفضة = 


(1) أخرجه مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا .)٤١٤١(‏ 


شرح العمدة( باب الريا) EF‏ 
اڪ س اڪ 


إلا في امن بالْمَكَمّن”" ؛ وكل شين جَمَعَهُمًا اسم خَاص» فَهُمَا جنس واحد» 
=بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر وا ملح بالملح وغير ذلك»› 
فھذا يشترط لہا شرطان : 

-١‏ التقابض من الطرفين وقت البيع. ١‏ التساوي بالمعيار الشرعي. 

الثاني : أن يبيع ما يجري فيه الربا بما ليس من جنسه» كأن يبيع ذهباً بفضة 
اير لين وك اانه ل عر له إل رط زاج هن الق ق 
التفرق. 

٠‏ الفائدة الأولى : النقود التي انتشرت في هذا العصر: قدا قافا يدانه تنا 
حكم الذهب والفضة » فلا يجوز بيع عملة بأخرى مع الاتفاق على تأجيل 
العملتين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل كما يجري الآن في تعامل كثير 
من البنوك مع عملائها وذلك لأن علة الربا في العملتين واحدة وهي الثمنية. 

. الفائدة الثانية : يشترط لصحة بيع إحدى العملتين بالأخرى : قبضهما معا في 
مجلس العقد» مع جواز التفاضل بين عملتي بلدين مختلفتين كما سبق › 
فيجوز بيع مائة جنيه مصري بمائة وخمسين ريال سعودي مثلاء أو يبع ألف 
ريال سعودي بخمسمائة يورو أوربي لأنهما جنسان مختلفان» فعملة كل بلد 
جنس مستقل بذاته. 

)١(‏ قوله « إلا في الكّمَن بِالْمُكَمّنَ» : فيجوز فيه الأمران التأخير والتفرق قبل 
القبض » كأن يبيع بر بريالات فيجوز تأخير القيمة والتفرق قبل قبضها. 

)١(‏ قوله «وكل شين جَمَعَهُمًا اسِمٌ خَاصٌ» فَهُما جس وَاحِدّ» : الجنس هو 
الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها كالبرفإنه يشمل الحنطة والجريباء 
واللقيمى وغير ذلك والتمر جنس يشمل البرحي والسكري والخضري ونحوه. 


E‏ شرح العمدة باب الربا) 
مه 


روع الأجتاس أَجْنَاسَ» وإن افقت 


أسمَاوُهَا رة وَالَدْهَان": .... 5151111111 
-فلا يجوز أن يباع سكري ببرحي إلا مثلاً مشل يد بيد» لأنهما نوعان من 
حجنن واعدء ولا عور آنا بم قرا بابسا ارمع الاما مكل بدا بيد 
لأنهما من جنس واحدء فاشترط لها التقابض قبل التفرق والتساوي» 
وكذلك لا يجوز بيع جديد بقديم أكثر منه. 

(۱) قوله «إلا أَنْ يكن مِنْ أَصِلَيْن مُخْتَلِفَيْنَ» : أي إلا أن يكون هذان الجنسان 

من أصلين مختلفين كبر وشعير فيجوز فيهما التفاضل » فلو باع كيلو جرام من 

دقيق الحنطة بكيلوين من دقيق الشعير فلا بأس » وإن كان كل منهما يسمى 

دقيقاً لأنهما فرعان من أصلين مختلفين فكانا جنسين. 

لكن يحرم أن يكون أحدهما مؤجلا لأن علة الربا فيهما واحدة وهي 

الاقتيات. 


هوه ص يلس 


)١(‏ قوله «فَإِن فرُوْعَ الأجناس أَجْنَاس وَإن القت أُسْمَاؤُهَا كالأيقة 
وَالأَتعَان» ‏ كزنا اتا أن الم فاه ار يشمل أنواعا مختلفة 
كالبر جنس يشمل الحنطة واللقيمي » والأرز جنس يشمل المزة والبيشاور 
وغيرهاء والنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها كالحنطة» هذانوع 
يشمل الحنطة التي في أماكن متعددة في الزلفي » والرياض» والمدينة » ومكة› 
وغيرهاء والحنطة التي عند فلان وفلان في بلدان مختلفة أو بلد واحد. 
وعلى هذا فالإنسان جنس يشمل الذكر والأنثى. 
والحيوان جنس يشمل البقر والغنم والإبل» وفروع الأجناس أجناس 
كالدقيق والجريش والخبز واللحم...إخ. 


شرح العمدة( باب الريا) E‏ 


= فقوله «فإن فرع الأجتاس أَجَْنَاسن..» : كالندقيق والخريش وغوها 
فالدقيق فرع جنس وهو البر- مثلاً - فهو بمنزلة البرلأن الفرع تبع الأصل» 
فكلما كانت أصول هذه الأقناء:الملكورة اساسا وجي أن تكو هذه أجناها 
إلحاقاً بالفروع لأصولها فدقيق الحنطة جنس» ودقيق الذرة جنس» وكذا 
الباقي » فلا يجوز بيع صاع من البربصاع من دقيق البر لأمرين : 

الأول: تعذر التساوي. 

الثاني : فوات الممائلة. 

لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن فيزيد. ولا يجوز بيع صاع من البربصاع من 
السويق لتعذر التساوي من جهتين : 

الأول: تفرق الأجزاء بالطحن. 

الثاني : النقصان بأخذ النار بسبب التحميص» ولا يجوز كذلك بيع بر بجريش 
لأن النار تفقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا يحصل التساوي. 

أما إذا اختلفت هذه الأجناس كبر وشعير جاز البيع كما ذكرناء فلو باع دقيق 
بر بدقيق شعير مع وجود التفاضل فيهما فيجوز لاختلاف الجنس. 

أما الأدهان فقد اختلفت الرواية في اللذهب''' هل يجري فيها الريا أم لا؟ 

ففي رواية وهي المذهب جريان الربا في الأدهان لأنه كان يباع بالكيل في عهد 
النبي يد فهو مكيل وکل مائع فهو مكيل كالدهن والزيت وغيره. 

القول الثاني : أنه لا يحري فيها الربا فلا بأس أن يبيع بعضه ببعض مع وجود 
التفاضل. 


.)١١.۳١/۱۲( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


Es‏ شرح العمدة( باب الربا) 
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س ٣ر‏ بير وومةه 0 وس سم إن إن 00 ° سو .يه 
ولا يجوز بيع رطب مها پياپس مِنْ جِنْسِه" 2 ولا خالصه بمشویه")» ولا نيئه 
ا و ص اص م 4 


)0 قوله دولا يَجُْدُ بيع رَطْبو مها باس مِنْ جنْسِه» : كما مر سابقا» والمعنى لا 
ور م رطا ا ری فيه آلا باب امكل أن سبع رطا سر فالتمريابس 
والرطب رطب فلا يجوز حتى وإن تساويا وزناً لأن الرطب إذا جف خف الوزن 
فلا يحصل التساويء ولذالما سئل رسول الله 8# عن الرطب بالتمرء 
ال ذا يس؟ قال : نعم فَنَهَى عَنْهُ) . 
أما دليل النهي عنها فسيأتي قريباً ‏ إن شاء الله في آخر هذا الباب. 

(۲) قوله «ولاً خَالصِه بمَشُوبه» : الخالص هو النقي الذي لم يخالطه غيره؛ 
والمشوب عكسه فهو الذي خالطه غيره فلا يجوز بيع بعضها بالآخر لتعذر 
التساوي لكن يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط كالملح 
في الطعام » فالخلط اليسير لا يضر فإنه يتعذر وجود بر خالص ليس فيه حبة 
وكذلك لا يجوز بيع الذهب غير الخالص كذهب عيار(۱۸)ء أوعيار(١؟)‏ 
وهو الذي خالط به غيره من نحاس وغوه لا يجوز بيعه بذهب خالص خالياً من 
ذلك كله وهو ما يسمى بعیار(٤۲)‏ سواء كانا متساويين في الوزن أم لا وذلك 
لعدم التمكن من التساوي مع وجود هذه الشوائب. 

(۳) قوله دولا نئه مَطْبوخِهِ» : كما ذكرنا ذلك» فلا يجوز بيع حنطة مثلاً يبحريش 
ولا يجوز بيع كيلو جرام من اللحم النيئ بكيلو جرام من اللحم المطبوخ لأن 
الطبخ يؤثر في الوزن إذ يدخل فيه أشياء » وإذا كان من غير الجنس جاز كماد 


)١(‏ أخرجه النسائي ‏ كتاب البيوع ‏ باب اشتراء التمر بالرطب (5057): وصححه الألباني في سنن 
النسائى (۲۹۹/۷). 


شرح العمدة( باب الربا) Ey‏ 
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قد هى لبي ل عن المُرَابئة وهو اشتر راءُ لمر بالتمر في رووس النَخل”) 


cor وم‎ # Lo 2o 


اع نك لي ماقا خلس انق ق أذ 25 


=سبق ذلك. 

(۱) قوله «وقذ هى الي 45 عن المرَابئةء وَهُوَ ايرَءُ ار بار في رووس 
النْخْل» : عن أبن عُمَرَأَنَّ رَسُولَ الله ب «نْهَى عن المرَابئّة وَالمرَابئَة أن يُبَاعَ 
ما في ءوس النَخْل يتَمْرِ يكيل مُسمى. 2 فهو من تفسير الصحابي لاء 
وهي أن يشتر: ي رطباً وهو لا يزال في النخل بتمر مكيل عنده. 
والعلة في النهي عنها : لأن فيها بيع معلوم بمجهول» فالمعلوم هو الكيل 
وامجهول ما كان على رؤوس النخل» فإنه إذا باع النخل بتمر کیلا أو باع 
الفح يزيت كيلا فقن ل مان أحد العوضين. 

(1) قوله «وَأرْخص في بَبْ العرَاا فِيْمَادُوْنَ حَمْسَة أَوْسُّقٍ ق أن باع بخَرْصِهًاء 
يأكلها أَهْلَهًا رَطْبا» : 
العرايا: هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا 
العام » وأراد أن يتفكه بالرطب لكنه ليس عنده دراهم وليس عنده إلا تمر 
يابس من العام الماضي » فهنا رخص الشارع بجواز شراء الرطب بالتمر» 
وسميت عرايا لعروها عن الثمن» فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من 
ل ا ا SN‏ 
الآن رطب بالتمر هذا» » فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه لكن يشترط لذلك 


شروط : 


.)۳۹۷۸( أخرجه مسلم ۔ کتاب البيوع  باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا‎ )١( 


ES‏ شرح العمدة( باب الربا) 
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الأول : ألا جد ما يشتري به سوى هذا التمر. 
فلو وجد من يشترء تري منه هذا التمر بدراهم وغيرها فإنه لا يجوز أن يشتري 
رطبا بتمر. 
الثاني : أن تكون خمسة أوسق فأقل. 
الثالث: أن يكون الرطب عند يبوسته بقدر التمر» ويعرف ذلك عن طريق 
الخراص الماهر العارف فيقول هذا الرطب إذا يبس يكون بقدر هذا التمر. 
الرابع : أن يكون الرطب على رؤوس النخل» فإن كان الرطب في أنية 
وعرضت للبيع فلا يجوز لأنه يفوت التفكه لأن كونه على رؤوس النخل 
يتفكه به الإنسان شيئاً فشيئاً. 
ذكر بعص الفوائد: 

© الفائدة الأولى: ما كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز للحاجة لأن الحرمات 
نوعان: حرمات تحريم غاية لذاتها ومحرمات تحريم وسيلة » فما كان حرما 
لذاته فلا يجوز إلا لضرورة فقط كالميتة لا يجوز الأكل منها إلا لضرورة وكذا 
الخمر لأنها حرمات لذاتها. 
أما امحرمات تحريم وسائل فيجوز فعلها للحاجة والضرورة» فالحرير تحريمه 
على الرجال هو من تحريم الوسائل لأنه سيكون وسيلة إلى أن يكون الإنسان 
الذكر الذي فضمّل بالرجولة بمنزلة الأنثى التي تنشأ في الحلية» ومن ذلك أيضا 
آنية الفضة فإذا كان عند إنسان إناء من غير الفضة وانكسر وأراد أن يلم 
بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة جاز مع أن تحريمه تحريم وسائل إذ أن 
الذهب والفضة استعمالهما يؤديان إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم. 


شرح العمدة( باب الربا) E3‏ 

© الفائدة الثانية : في كيفية التخلص من الأموال الربوية : التخلص من الربا لا بد 
منه ولكن كيف ذلك؟ نقول الربا الذي يريد أن يتخلص منه لا يخلومن 
حالين : 
الحالة الأولى: أن يكون الربا في ذمم الناس : فهنا الواجب في حقه أن يأخذ 
زاس مال فط ويد ققدم راعلا من ا فان ا ن لک 
رعس آموالکة ي 
الحالة الثانية : أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده : فلا يردها على أصحابها 
ولا يأكلها لأنها كسب خبيث ولكن يتخلص منها بالتبرع بها بنية التخلص 
منها لا بنية التقرب إلى الله بهاء والتبرع هنا له طريقان : 
الأول : توزيعها على الفقراء وامحتاجين والمساكين وغيرهم» وهذا قال به 
بعض العلماء » وقال بعض العلماء لا تعطى للفقراء ولا غيرهم لأنه مال 
خبيث والله طيب لا يقبل إلا الطيب. 
الثاني : أن تصرف في مشاريع لا علاقة لها بالأكل والشرب وغيره» بل تنفق 
في المشاريع الخيرية كالمدارس» والطرق» ودورات مياه» وغير ذلك ثما فيه 
نفع للناس. 

© الفائدة الثالثة : في حكم الصرف والأوراق المالية : الصرف هو بيع نقد بنقد 
سواء اتحد الجنس أو اختلف» سواء كان النقد من الذهب والفضة أو من 
الأوراق النقدية المتعامل بها الآن. 


- إذا باع نقدا بجنسه وجب التساوي في المقدار والتقابض في الجلس كريال‎ -١ 


.۲۷۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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-بريال» أو جنيه مصري بجنيه مصري » أو دولار أمريكي بدولار أمريكي. 

۲- إذا باع ريالات ورقية بريالات فضية فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في 

ذلك : 

فقال بعضهم : يجوز التفاضل لأن الفضة جنس والورق جنس والفضة قيمتها 

أغلى من قيمة الورق وإنما جعل الورق مكان الفضة من باب التخفيف وعدم 

الكلفة وإلا فالفضة هي الأصل وهي أغلى قيمة من الورق. 

وقال الآخرون لا يجوز التفاضل لآن قيمة الريال من الورق في الأخذ 

والإعطاء كقيمة ريال الفضة وما يشتري به هذا يشتري به هذاء والراجح 

Es 

"'- إذا باع نقد بنقد من غير جنسه كريالات ورقية سعودية بدولارات أمريكية 

جاز التفاضل في المقدار ووجب القبض قبل التفرق من المجلس. 

5- إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو قبض البعض صح العقد فيما 

قبض وبطل فيما لم يقبض كأن يعطيه ديناراً بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة 

دراهم فيصح العقد في نصف الدينار ويبقى نصف الدينار أمانة عند البائع. 
© الفائدة الرابعة: في بيان بعض صور الربا في هذا العصر: الودائع التي يدفع 

الصرف ‏ البنك ‏ لبا فوائد» كما هو الحال في كثيرمن الودائع في الملصارف 

الربوية » هي قروض ربوية محرمة سواء كانت هذه الودائع حسابات جارية» 

أم من الودائع لأجل »؛ أو من حسابات التوفير. 

ماحضل مق إقزامن البنك لبعضن العنئلاء قروضا بقائنة بأخذها اصرف أو 

الدائن مقابل هذا القرض » كما هو جاري في كثير من المصارف الربوية. 


شرح العمدة( باب الربا) 5 
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-فهذا القرض من الربا الصريح وإن كان المصرف يزيد الفائدة على عميله 
كلما تأخر السدادء فهذا هو عين ربا الجاهلية المحرم. 


بيع الأوراق التجارية من شيكات أو كمبيالات أو مستندات التزم مصدرها 
بدفع قيمتها في وقت أجل محدد» بثمن أقل من قيمتها من قبل مصدرها 
بقيمتها الحقيقية المذكورة فيهاء مع التزام مصدرها بنفع معين يقدمه لمشتريها ؛ 
فهذة:الأوراق رمة شرغا إصداراء أو يبعاء أو تذاولا لأن هذه العاملة من 
الربا الصريح سواء سميت رجا أو عائداً أو عمولة أوتم تسميتها استثمارية 
أو خارجية. 

ما تقوم به المؤسسات التجارية أو بعض الشركات بإقناع بعض الأشخاص 
بشراء سلعة بسعر معين» على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء من هذه الشركة 
ثم كل شخص يقوم بإقناع آخرين وهكذاء ويعطي كل شخص عمولة 
مقابل كل شخص يأتي عن طريقه » وهذه السلع تباع لمن يشتريها بأكثر من 
قيمتها لتغطي تكاليف العمولات فهذه المعاملة محرمة لوجوه: 

الأول : اشتمال هذه المعاملة على الربا بنوعية» لأن من يشتري هذه السلعة 
إنما يشتريها من أجل العمولة لا من أجل السلعة» فهو يدفع نقودا قليلة في 
مقابل ما سيحصل عليه من النقود الكثيرة ووجود السلعة لا أثر لباء وإنما 
هي ستار لهذه المعاملة. 

الثاني : اشتمال هذه المعاملة على أكل أموال الناس بالباطل » حيث لا يستفيد 
من هذا العمل سوى هذه الشركة:» أو المؤسسة وأشخاص معدودين من 


المشتركين . 


شرح العمدة( باب الربا) 


له« | 


الثالث : اشتمالها على الغرر والجهالة » لأن المشتري لبذه السلعة بهذا الثمن 
الذي لا تستحقه لا يدري هل يكون الأشخاص الذين سيأتون عن طريقه 


وعن طريق من أقنعهم كثيرين فيربح أم أن هذا التسويق سيتوقف قريبا 
لكو افر : 

© الفائدة الخامسة: لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية التي تتعامل بالربا إلا 
عند الاضطرار إلى ذلك بأن لا جد المسلم من يودع عنده سوى المصرف 
الربوي» لأن الإيداع عنده إعانة له على الإثم والعدوان»› ولأن حقيقة 


الإيداع في المصرف إقراض له ولا يجوز إقراضه مالا يرابي به. 


شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) 2 
1¥ 


باب بيع الأصول وَالثَّمَارا ا 

روي عَن النِّي و أ َال : «مَنْ بَاعَ خلا بعد أن تَؤيْرَ فكمَرتُهَا للبائع» إلا أَنْ 

يشرط المبتاع". 0 
الشرح: 

)١(‏ قوله باب ببْ الأصُؤل وَالقمَاِه : الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه 
غيره والمراد بهذه الأصول: الأراضي » والدورء والأشجار لأن هذه الأشياء 
يتعلق بها غيرها. 
والثمار: : جَمّعْ » وواحده كمه وهي ماعن من النخيل وغيره. 

() قوله روي عَن اللَِي 4 قال «مَنَ بَا خلا بغ أن وير مرها ائم 
إلا أن يشرط الما المباع» » التأبير: التلقيح؛ والحديث رواه البخاري ومسلم 
وران أبن غمر ؤي اللا عنهنا: 
وقي الحديث فوائد منها : 

١‏ أن من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع كما هو مفهوم الحديث. 

1 أن من باع خلا لم يؤبر فثمرته للمشتري . 

۳ إذا استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه. 

٤‏ إذا اشترط المشتري دخول الشجرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه. 

۵ إذاكان بعض ثمره مؤبرأ وبعضه لم يؤبر فقد اختلف فيه الفقهاءء 
والصحيح : أن لكل حكمه؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إلا إذا 
كان التأبيرفي نخلة واحدة فيكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع لأولها. 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل 
)0°( مسلم ۔ كتاب البيوع ۔ باب من باع نخلا عليها مر (794/5). 


E‏ شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) 
A‏ 


وكذلك بیع الشّجرء إِذا كان كمه اديا" . فإ باع الأرْض» وَفِيْهَا رع" , a‏ 


1 دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها الملشتري وهي 
مؤبرة يعد بيعاً للثمرة قبل بدو صلاحهاء لكن رخّص فيه لأنه تابع لأصله 
وليس مستقلاً» والقاعدة العامة «يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً» » وهذه 
الصورة منها وبهذا يجمع بين النصين. 

۷ دل الحديث بمفهومه على أن الثمرة قبل التأبيرتدخل في البيع» وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء”". 

وقال أبو حنيفة””” تكون الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده أخذا بمنطوق الحديث 
وألحقواما قبل التأبير بما بعده لأن مفهوم الصفة غير معتبر عندهم. 

والراجح عندي : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الشرع جعل التأبيرحدا 
ملك البائع الثمرة» فيكون ما قبله للمشتري وإلا لم يكن لقوله 8# :«قد 
أبرت» معن فيكون لغواء وهذا ينزه عنه كلام الشارع. 


مهمو 


)١(‏ قوله «وكذلك بیع الشجرء إا كان كمرهُ بَادِيّا» : أي وكذلك سائر الشجر 
يلحق بالنخل إذا ظهرت ثمرته فإنه يأخذ حكمه كالعنب والتين والرمان ونحو 
ذلك فهو للبائع قياساً على النخل» لأن بدو ذلك من شجرة بمنزلة ظهور ثمر 
النخل من طلعه» فإذا ظهر التفاح والملشمش من زهرة فهو كالنخل المؤير. 
وقوله «بادياً» 5 بمجرد ظهوره. 

(1) قوله «فَإِنْ بَاعَ الأرْضء وَفِيْهًا رَرْعٌّ» : أي زرعه البائع. 


.)۸۷/٤( منح الجليل (۷۲۳/۲)ء نهاية امحتاج (170/5)» المغني‎ »)۲۸٠٥/۳( الفروق‎ )١( 
.)38/ 5( البداية (0/7؟7): حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) EF‏ 
14 


: إلا مرَة؛ فهو للبائم ما لم يشرط e‏ 


Ol, 20 


أخرى» فَالأُصُول للْمُشتري» وَالجَرَهُالظاهرة عند الم لبائ ° rE‏ 
ا : أي لا يدخل 
في العقد الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة إذا كان في الأرض كالبر والشعير 
فهو للبائع إلا أن يشتر ط ذلك البتاع وهو المشتري دليل ذلك الحديث التقدم. 
0) قره وإ كن بنذ أخرى . الأو نري ولخا لطا 
عند اليم لبائع» : 
أي إذاكان الزرع ما جز مرة بعد أخرى كالبرسيم والبقدونس والكراث 
أويلقط مرة بعد أخرى كالباذنجان والباقلاء والقناء والخيار والطماطم وغير 
ذلك» فهذه أصولما للمشتري قياساً على النخل إلا الجزة الأولى الظاهرة لما 
يحصد مرة بعد مرة أو لما يلقط مرة بعد أخرى للبائع لأنه يكون كالثمر المؤبر 
فيعطي حكمه» وأما إذا اشترط المشتري الحصول على الجزة الأولى فله ذلك. 
قوله «وَالجَرةٌ الظاهرة عند الم لِلبائى» : قياساً على الثمرة المؤبرة ولا خلاف 
في ذلك لأنها ظاهرة في الحال »لا تراد للبقاء » فلم يدخل في البيع إلا بالشرط 


كالثمرة المؤبرة . 


2 شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) 
0 
فصل في حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها 


ھی رَسُوْل الله يل عَن بيع اللّمَرةِ حٌى يبدو صلاحُها» ولو باع ميغد بدو 

صَلاحِها عَلَى اترك إلى الجُذاذ: ين OIE‏ 
الشرح: 

(۱) قوله هی رَسُوْلَ الله وذ عَنْ ْم الّمَرَةِ حٌى يَبْدوَ صّلاحُهَا» : عن ان عُمَرَ 
ن رسو الله يك هى عن بيع اللّمَّر حى يَبْدُوَ صَّلاحُهَا هى الْبَائعَ 
وَالمُبْتَاعَ»”", هذا ادت رواء الاي وسل زاك و آي عن 
ذلك أن بيعها قبل بدو صلاحها يجعلها معرضة لكثير من الآفات» فإذا تلفت 
أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها فيكون من أكل 
أموال الناس بالباطل»؛ ويكون سبباً أيضاً في حصول الشحناء والبغضاء 
والحقد والحسد بين المسلمين» كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس فيه فائدة 
لعدم الانتفاع بهاء وكذلك فيه قطع للتنازع والتخاصم بين المتعاملين وإزالة 
لأسباب العداوة والبغضاء بينهم. 
أما كيفية معرفة بدو الصلاح فيأتي ‏ إن شاء الله قريبا. 

() قوله «وَلُوَيَاعَ الّمَرَةِ بَعْدَ بدُوٌ صَلاحِهَا عَلَى ارك إلى الجُذَاذِء جَارّ» : لأن 
الان ل فوطي لكن 9 ب أن ادر ااا ار اادد حصنو 
بدو الصلاح ولا يجوز له أن يبقيها بقاءً يتضرر منه البائع فإذا وقت الجذاذ 
فلابد أن يجذ المبتاع الثمرة ولا يبقيها لما في ذلك من الضررء وكذلك في 
الحصاد» وهنا فائدتان : 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع ‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (۸۲٠۲)ء‏ ومسلم 
ومسلم كتاب البيوع ‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .(YAYY)‏ 


شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) 


فان أصَبَتهًا جَائْحَة”' رَجَعَ بها على البائع؛ ِقَوْل رَسُْل الله و :«لوْبِمْت مِنْ 
لا كنا اھ ونا يي نك تأده زا شر اتن 
النْضج » ويطيب أكله شيماء ناخد مال ايك بعر حى“ 000 
TE EE RETO‏ 
البائع سقيها إلى وقت جذها أو حصادها. 
وهل يلزمه سقيه إذا لم يحتج إلى ذلك قولان؟ 
الصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج إلى سقي. 
© الفائدة الثانية : بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه له ثلاث 
حالات : 
الأولى: أن يبيعه بشرط القطع فإنه يصح البيع ويقطعه. 
الثانية : أن يبيعه بشرط التبقية فهذا جائز. 


الثالثة : أن يبيعه ويسكت فهذا أيضاً جائز . 

(۱) قوله «َإِنْ أَصَابتهًا جائحة» : الجائحة من الجوح وهو الاستئصال» يقال : 
جاحتهم جائحة» وجاح الله ماله » وأجاحه بمعنى أهلكته الجائحة 
أما تعريفها عند الفقهاء : فهي كل آفة لا صنع لأدمي فيها كالريح والبرد 
والجراد والعطش ونحوذلك. 

(9) قوله «رَجَع يها على البائع؛ لقؤل رَسُوْل الله ل : لو بعت من أخيّك كمرّاء 
َأصَّبيْهُ جائحةء» فلا يحل لك أن تاح مِنْه؛ وساف ر قمر أن يبدو فيه 
الضح» ويطيب أكلة” شيا ؛ كاخ مال ايك عير حَق» : أي إذا تلفت 

الثمرة بعد بدو صلاحها بشيء من الآفات السماوية فإن المشتري يرجع على 

البائع بالثمن كله إذا تلقت كلها أو بعضه إذا تلف بعضهاء وهذا هو قول- 


ل" | شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) 
يف 


-جمهور الفقهاء”''؛ دليل ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف وعموم قوله 
تعالى : « ولا اكوا أموَالكم بينَكُمْ باباطل.. 74" 

وروی أيضاً مسلم عَنْ جاپر أن الى لمر وضع الجَوَائم»”", ات 
أبو حنيفة“» والشافعي” في الجديد» وابن حزم" » وجماعة من السلف 
أنه إذا اجتيحت الثمار المبيعة فهي من ضمان المشتري» واستدلوا لذلك بما 
رواه مسلم عن أبى سعيد الخدري قال : أُصِيب رَجُلٌ فی عَهْدِ رَسُول الله کل 
في ثمار َاعَهَا فَكْرَ ديه قال سول اله ك «تَصّدَقوا عليه فصق اناس 
عليه فلم يبلعْ ذلك وفاء دنه فقال رَسُولُ الله وك ُِرَمَائْهِ خدُوا ما وجدئم 
ولمس لَكُمْ إلا ذلك»» وجه الدلالة منه أن النبي يل أعطى الغرماء جميع 
ماله ولم يسقط عنه لأجل الجائحة شيئاًء فدل على عدم وجوب وضع 
الجائحة. 

والراجح عندي : ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة الأدلة وصراحتها؛ 
أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فدليلهم وإن كان صحيحاً لكنه ليس 


بصريح في هذه المسألة أما الأدلة التى أخذ بها الجمهور فهى أدلة صحيحة - 


»)۲۳۲/۳( الشرح الصغير‎ »)١08/7( انظر في ذلك : الشرح الكبير على حاشية الدسوقي‎ )١ 
.)7١17//5( المغني مع الشرح الكبير‎ 

(۲) سورة النساء: الآية 79. 

(۳) أخرجه مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب وضع الجوّائح (5058). 

(5) المبسوط (۹۱/۱۳)ء فتح القدير (6/؟١1).‏ 

() الأم للشافعي (29/7) طبعة دار المعرفة » روضة الطالبين (417/1-57/0/7). 

.)۱۷١ /۸( المحلى‎ )5( 

(۷) أخرجه مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب استحباب الوضع من الدين (5055). 


شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) E9‏ 
لحت ۷ ا 


-صريحة في وضع الجوائح » ومع القول بأن ما أصابته الجائجة يكون الرجوع 
فيه على البائع إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه فيستثنى من ذلك ما إذا 
أخر المشتري هذا المبيع عن العادة فإن الضمان عليه لا على البائع» فإذا قدر 
أن المشتري تهاون في جذ المبيع عن وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها 
فالرجوع على المشتري لأنه هو الذي فرط. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: إذا تغير بعض الثمر كأن يصير بعضه حشفاً كما في النخيل 
فينقص الثمر بذلك فهل يضمنه البائع؟ 
نقول: نعم لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض فهذا الثمر الذي حشف وصار 
لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع فضمان النقص على البائع. 

٠‏ الفائدة الثانية : إذا أتلف آدمي الثمر: فالمشتري بالخيار بين الفسخ ويكون 
الضمان على البائع وإن شاء الإمضاء وطالب المتلف بما أتلفه. 

© الفائدة الثالثة : قد يقول قائل كيف يخير المبتاع والمشتري بين الفسخ والإمضاء 
والثمرة في ملكه ؛ فلماذا لا يطالب المتلف ولا يرجع على البائع؟ 
ويقال له: لأن الثمرة كانت في ضمان البائع فعليه حفظها وحراستهاء فكأنه 
هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين. 

©» الفائدة الرابعة : الجائحة إذا كانت قبل تخلية الثمرة للمشتري فهي على 
البائع » وإن كانت بعد الجذاذ فهي على المشتري » وأما بينهما فالصواب أنها 
على البائع. 


E‏ شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) 
Vf‏ 


£ ا 0 0(۰ 
ويصعر 


وَصَلاحٌ تمر النّخْل أن يَحْمَرٌ 
© الفائدة الخامسة : لاضمان على البائع في ثلاث صور: 
١‏ إذا كان التلف يسيرا. 
1 إذا اشترى الثمرة مع أصولها. 
“3 إذا أخر المشتري أخذ الثمرة عن وقت الجذاذ المعتاد لأنه مفرط وقد سبق 
ذلك. 


© الفائدة السادسة : إذا اختلف البائع والمشتري في التلف وقدره ولا بينة 


فالقول قول البائع. 
© الفائدة السابعة: إذا تعيبت الثمرة من غير تلف خير المشتري بين الإمضاء مع 
الأرش وبين الرد وأخذ الشمن. 


)١(‏ قوله «وصّلاحُ كمَر الل أن يَحْمَرَ أو يَصْفْرٌ : ودليل ذلك ما رواه البخاري 


َه وس ل انس 


عن جَايرَْنَ عبد الله َي اله نهم قال مد 
ا ده 
حَبَّى شقح فقیل وما دقح قال تُحمار وتضفار ويؤكل مها" 0 
تشقح بضم أوله من الرباعي يقال اشقح النخل اشقاحاً: إذا احمر أو 
له قم م or‏ م رم وم م 
لتر کی ُو هاون الل حلى زرفل ماهو اَنَل 


عه س إن 


أو يَصْمَارٌ ”» فالاحمرار والاصفرار علامة على نضح الثمرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كات الوم اجر c(* N‏ »> مسلم ۔ کتاب 
البيوع باب الى عن المُحَاقلة وَالمرَابّة وَعَن المخابرة )۹۳( 
(۲) أخرجه البخاري -كتاب البيوع باب بَبْع للخل قبل نبد صّلاحْهَا (51970). 


شرح العمدة( باب بيع الأصول والثمار) E3‏ 
Ve‏ 


وال أ يمو“ ء وَسَاء ر الكّمَرأَنْ يبدو فيه النْضْجج» وَيَطيْب أكله” » 210010 


عم کے 


(۱) قوله «والعتب أن يُتَموَه» : معنى يتموه أي يلين فيصير ماءه يميل إلى السواد 
ويكون حلواء دليل ذلك عن انس أن الى و «نَهَى عَنْ بع الْعنَبٍ حَتّى 
را بروهة فا رونو لشب دوكر لاح رار ا 
لكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ الغاية في النضوج ولذلك لوكان التعبيريقول 
«والعنب أن يطيب أكله» لكان أجود. 

0( قوله «وَسَائرُ َر أن يبدو فيه انج » وَيَطِيْب أَكُلَّهُ» : هذا في بقية الثمار 
كالبرتقال والتفاح والخوخ وغير ذلك» فلا يتم بدو الصلاح إلا بالنضج» دليل 
ذلك ماارواه اببخاري ومسلم عن جار 9ك 4 قال هى ابي يل «عن ب بع اَم 


E وو‎ o م‎ 


حَنّى يُطيب ولا با شي مهن ادنار وَالدَرْهَم | إلا العَرَايَا» ”. 

. ا يوضع على امار بترن مسجل تمه أ یل اعرا أو 
اصفراره وبخاصة في البرتقال والتفاح والخوخ وغيرذلك» فهذا فيه مضرة 
عظيمة على البشر» وقد ثبت علميا أن ما يضاف إلى الثمار من هرمونات 
بغرض إنضاجها واستعجال حصادها كل ذلك فيه مضرة عظيمة على الناس 
فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. أما ما يستخدم من مبيدات حشرية أو إضافة 
بعض الكيماويات بغرض الحفاظ على الأصل » وتقوية الزرع » وحفظه من 
العاهات فهذا لا بأس به إلا إذا كانت الكثرة منه تصيب الإنسان بالأمراض» 
فهنا لا يجوز بل يعطي للثمار منه على قدر الحاجة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في بيع امار قبل أن بدو صَّلاحهَا (۳۳۷۲)» وصححه 
الألباني في سنن أبي داود (۳۳۷۱). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب ع الثمن على رووس التخل بالذهب والفضة ٠۷۷‏ °( 
مسلم ‏ الييوع باب الله عن بيع الما قبل بدو صّلآحِها بعر شَرْط القطّع(9961). 


E‏ شرح العمدة( باب الخيار) 
۷٦‏ 


الشرح: 

)١(‏ قوله «بَابُ الخيّار» : الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار والفعل منه 
اختار» وقول القائن ٠‏ ات اا أى + ارما شنت فو الخد غير 
الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو المشتري. 
وعرف الخيار في الاصطلاح : بأنه حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور 
مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية الخيار: الخيار في البيع من نحاسن 
الإسلام إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا تأمل ولا نظرفي القيمة فيندم 
المتبايعان أو أحدهماء من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروي تسمى 
الخيار يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما يناسب كلا منهما من إمضاء 
البيع أو فسخه. 

© الفائدة الثانية : في أقسام الخيار: ينقسم الخيار إلى عدة أقسام سيذكرها المؤلف 
وسنوضحها في أثناء الشرح وهي على سبيل الإجمال لا الحصر: 

١‏ خيار المجلس. ۲ خيار الشرط.  ” ١‏ خيار الغبن. 
٤‏ خيار التدليس. ٠‏ خيار العيب. 5.خيار تخيير الثمن. 
۷ خيار اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. 


وهناك أنواع أخرى ؛ لكن هذا هو المشهور من أنواع الخيارات. 


شرح العمدة( باب الخيار) lw]‏ 
مجحب ب ب يوك دض 


رلو ے l0‏ َه 


ايعان بالخيار ما لم يَمرقا بأبدانهي » O‏ 


6 l0 ل‎ 


)01 قوله « البيّحَان بالخيار مالم يمرا بأبدَانهمًا» : هذا هو النوع الأول من الخيارات 
ويسمى خيار المجلس» وقد اختلف الفقهاء في مشروعية خيار الجا : 
فذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف ومنهم اا واا ا 


مشروعيته › فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار 
إمضاء العقد» واستدل هؤلاء بأدلة منها : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال «الْمتاِمَانَ كل 
اجار مِنْهُمَا لخر على صاحِه مَالَمْ يرا ابيع ْخياره' “» وفي رواية: 


و ثرو و وه ور 


SS‏ ری شيا يُعْجِبّهُ فارَقَ 


Er 


e 


ام م 


صَّاحبّه » ” E e‏ : فكان إا باع 


قله قاد ف ەو راوع دقوم 


ييه فام َمَشَى هة ثم رَجَمَ ليو « وقي رواية او يخير أحدهُمًا الاح“ 
e‏ ا 


lL‏ وجه الدلالة من الحديثين- 


(۱) المجموع (159/9). 

.)٤۸۲/۳( المغنى‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب البيعان بالخيار(0 :27٠١‏ مسلم كتاب البيوع ‏ باب ثبوت 
الخیار (79176). 

(5) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار ٠۷(‏ 1°( 

(5) أخرجه النسائي كتاب البيوع ‏ ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه »)٤٤۷۲(‏ وصححه 
الألباني في سنن النسائي (19/1 7). 

؛)5١١5( أخرجه البخاري كتاب البيوع  باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع‎ )١( 
.)79175( باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين‎  عويبلا‎  ملسم‎ 

(۷) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع - باب البيعان بالخيآر ما لم يتفرقا :)75١١5(‏ مسلم ‏ البيوع باب 
الصدق في البيع والبيان (۳۹۳۷). 


YA 


-إثبات الخيار من الشرع للمتبايعين بعد تمام البيع بالإيجاب والقبول» أما قبل 
ذلك فهما متساويان والتساوي لا يسمى بيعا. 


ت ل 


ومن الأدلة أيضاً قول ابن عمر رضي الله عنهما «وكائت المسنّة نة 


ہے 


ن المتبَايعين 
بالخار خی فرق 7 

دليل العقول: حيث أن حاجة الناس داعية لذلك لأن الإنسان بعد أن يبيع 
شيئاً أو ده يشتريه يبدو له عدم البيع أو الشراء فيندم ‏ فالخيار ثابت له في الجلس 
يمكنه من خلاله التدارك. 

القول الثاني : أنه لا يلزم الخيار في امجلس بل يلزم بمجرد العقد وهذا هو 
اختيار الحنفية”" ؛ والمالكية » واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
قوله تعالى : يا يها اين آشوا لا تأكلوا أنوالكم بتكم بلاطل إلا أن 
کون بَجَارَة عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ 4! “» وجه الدلالة من الآية: :أن الكية أباحث 
أكل الال بالتجاره عن ترا مطلقا غو فد التقرق من مكان القت وف 
عليه جواز الأكل في المجلس قبل التفرق أو التخاير. 

قوله تعالى : ل أَوْفوا بالعقود 4”. وجه الدلالة أنه إذا لم يقع العقد لازماً لم 
يتحقق وجوب الوفاء به وهو ما تقضي به الآية. 


dE يل‎ for 


عَنْ ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ اَن اَي ڪي قال «مَنْ ابتاعَ طعاما فلا يبمْهُ - 


.)٠٠٠٠١( أخرجه البخاري ۔ کتاب البيوع  باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا‎ )١( 
.)518/60( بدائع الصنائع‎ »)8١1/0( فتح القدير‎ )0( 

(7) بداية المجتهد (؟/١17١).‏ 

.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 


شرح العمدة( باب الخيار) 
لسع ل ا ا ا 


حى يَسَتَوْفيهُ) » وجه الدلالة أن النبي بيذ لم يقيده بالتفرق فلو كان فيه 
لذكره. 

القياس : حيث قاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية على النكاح والخلع 
والعتق من المال والكتابة وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار امجلس. 

قلت : وبعد بيان رأي الفريقين وأدلتهم أقول : 

الراجح عندي من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من ثبوت 
خيار المجلس لصراحة الأدلة عليه . 

وقول المؤلف شه « ايعان يالْخيّار ما لم قرفا بأَبِدَانهمًا» : هذا الحديث 
رواه البخاري ومسلم عن حكيم ابن حزام 8 قال : قال رسول الله ل : 


lo 


البيّعَان بالخيار ما لم يترا أو قال حتّى يترا إن صقا وبين بورك لها 
نان كما ركقا مركا كا يا 

أنااقوله ا ف ا خيارء وهو أن يكون التفرق بالأبدان 
ا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ب قال : (إِذَا تبايع 
الرّجُلآن فكل واج مِنّهُمَا پالخیار ما لم رقا وكائا جَمِيعًا» ٠"‏ ۰ 


فقوله «ما لم يتَفْرّقا» : ما: مصدريه ظرفية؛ أي أن الخيار ممتد زمن عدم 
تفرقهماء ويؤيد ذلك قوله 6 في نفس الحديث «وكانًا جَمِيعًا». - 


- أخرجه البخاري - كتاب البيوع  باب الكيل على البائع والمعطي (۲۰۱۹)ء مسلم  البيوع‎ )١( 
.)۳۹۱۳( باب بطلان بيع المبيع قبل القبض‎ 

(؟) من رغب التوسع فليرجع إلى كتابي (خيار امجلس والعيب في الفقه الإسلامي)؛ فقد فصلت 
الأقوال وبينت الراجح بدليله. 

(۳) سبق تخريجه » ص 58. 


a‏ شرح العمدة( باب الخيار) 
A‏ 


-ومن الأدلة أيضاً ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث 
السابق «أنه كان إذا باع البيعة التي تعجبه مشى خطوات ليلزم البيع»”", 
ففعله هذا تفسيرٌ للحديث. 

قلت : وذهب من قال بعدم جواز خيار الجلس إلى أن التفرق إنما يكون 
بالأقوال لا الأبدان. والصحيح : هو المذهب. 

والمرجع في حد التفرق هو عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقاً» فما 
عده العرف تفرقاً فهو كذلك وإلا فلاء لأنه لم يرد في الحديث تحديد لمعناه» 
ففي مكتب أو دكان خروج أحدهماء وفي سوق أو صحراء بأن يولي 
أحدهما للأخر ظهره ويمشي قليلاًء وفي دار كبيرة بأن ينتقل من غرفة أو إلى 
صحن الدار وفي سيارة ينزل أحدهما وهكذاء فإن كان التعاقد عن طريق 
الباتف؛ فعلى القول بجواز البيع عن طريق الباتف ‏ وهو الأظهر ‏ تنتهي مدة 
الخيار بإنهاء كلامهما لأن مثل هذا البيع يعتمد على السماع حتى لو بقيا 
يتكلمان مدة طويلة ولوفي غير موضوع البيع فالخيار باق قياسا على بقائهما 


في مكان واحد. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: إذا قاما من المجلس جميعاً وذهبا جميعاً فالمجلس ممتد معهما 
حتى يتفرقا. 


© الفائدة الثانية: إذا كانا في مجلس واحد ونام أحدهما أو أغمي عليه فلا يعد 


تفرقا. 


(۱) انظر: ص۷۷. 


شرح العمدة( باب الخيار) 2 
هحاس ا ا اچ 


ق 2 fore‏ ار رس 


فان َمَرَقَا يرك أَحَدَهُمَا اليم » فد وَجَب ليع" » إلا أن يشرط الْخِيَارَ 

ا ا ا e a‏ 

٠.‏ الفائدة الثالثة : لو مات أحدهما في المجلس بطل خيار الميت وبقي خيار الحي 
وقيل إن الخيار للورثة 

(۱) قوله «فإن تَمرّقاء : أي بأبداتهما. 

(1) قوله ولم برا أَحَدَهُمَا ابيع » فقذ وَجَب البْيِعٌ» : أي إن تفرقا وبقي ما 
اتفقا عليه من البيع فقد وجب البيع» وقوله «وَجَب البْبِعٌ» : أي ليس 
لأحدهما فسخه إلا بسبب 

) قوله إلا أن يشترطًا 500 ؛ أو لأحَدهمًا مدة مَعْلَوْمَة» : هذا هو خيار 
الشرط » وا ای ا قيار ويسميه بعض الفقهاء بخيار 
التروي » وهو من إضافة الشيء إلى سببه أي الخيار الذي سببه الشرط› وقد 
اتفق الفقهاء على هذا النوع من الخيار. 
أما تعريفه : فهو أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده» كأن 
يقول المشتري للبائع عند شرائه سلعة كسيارة مثلا «سأشاور الزوجة أو حتى 
أفحصها» » وهكذا. 
وهذا النوع من الخيار يشترط لصحته شرطان : 
الأول: كما ذكر المؤلف أن تكون المدة معلومة» فإذا كان الأمد مجهولا ففيه 
خلاف بين الفقهاء. 
والصحيح : ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أنه لا بد من تقييد الخيار بمدة 
معلومة مضبوطة عن الزيادة والنقصان فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت 


7 
ع 


أصلا. 


3 شرح العمدة( باب الخيار) 
AY‏ 


فیک وتان عَلَى شَرْطهمًا. وَإِنْ طَالت الْمُدَة", ا N‏ 
الثاني : أن لا تكون حيلة للتوصل إلى الانتفاع بالمبيع دون شرائه. 
(۱) قوله «فيكوئان عَلَى شَرْطهمًا. وَإِنْ طَالت الْمّدَة» : اختلف الفقهاء في مدة 
خيار الشرط على ثلاثة أقوال : ۰ 
القول الأول : أن المدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت محددة دليل ذلك قوله 
يد في الحديث السابق «المسلمون على شروطهم» » فهي مثل الأجل قد 
يطول وقد يقصر وهذا هو قول الحنابلة. 
القول الثاني : أن المدة التي تحدد هي ثلاثة أيام» وهذا هو قول الحنفية"› 
والشافعية ”". 
واستدلوا لذلك بما يلي : 
النص الوارد في ذلك عن ابن عمرقال: معت رَجُلاً مِنّ الأنصّار وكائت 
بلسانه لوئة ييشكو إلى رَسُول الله و : اه لا يَرَالَ يُهْبَنُ في ابيع فقال له 
َسُولُ الله ل :بيغت قل لأ خِلابَة م أن بالخيار في كل لم 
ابْتَعْتَهَا كلاث ا أن هذه المدة قريبة كماقال ا السلام 
لقومه :قال نموا في داركم كلائة يام © ", وقد قال فبلها« ولا تَمَسُوهًا 


- 2 - 
پو باذم حاب ريب ۾ . 


.)۲۸٤/۱۱( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (17/5/0)» المبسوط (41/117). 

(") المجموع (110/4١)ء‏ نهاية امحتاج (17//5). 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع ‏ باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيارفي 
الببع أكثر من ثلاثة أيام (0كلا١1).‏ 

(6) سورة هود: الآية 56. 

() سورة هود: الآية 15". 


شرح العمدة( باب الخيار) ا 
AY‏ 


القول الثالث : قول المالكية''' وهو أن المدة ثلاثة أيام ولا بأس بالزيادة 
اليسيرة مدة يوم أو يومين للحاجة إذا كانت البلد بعيدة. 

والراجح عندي : ما ذهب إليه الحنابلة لقوله ب في الحديث السابق 
١‏ المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطهم» » فلو فرض أن جعل خيار الشرط لمدة شهر أو 
شنة او من فلا باس ۰ 

)١(‏ قوله «إلا أَنْ يَقَطَعَاهُ» : أي إلا أن يقطعا الشرط في أثناء المدة فهنا يبطل الخيار 
لأن ونين شاعرلا افر جك هذا الشيء ولي الخيار لمدة 
شهر» » وفي أثناء الشهر قالا :«نريد إلغاء هذا الشرط حتى يكون لنا التصرف 
الكامل» فلا بأس. 
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بخيار الشرط : 

© الفائدة الأولى: إذا مضت المدة في خيار المجلس أو الشرط فهل لا بد من 
إمضاء العقد من الطرفين أم أنه يلزم تلقائياً؟ نقول هذه المسألة فيها قولين 
لأهل العلم : 
الأول : يلزم العقد بمضي المدة ولا يحتاج إلى إمضاء من الطرفين لأن الأصل 
هو اللزوم وهذا هو رواية عن الإمام أحمد'". 
الثاني : أن العقد لا بد له من إمضاء الطرفين ومن امتنع من الإمضاء فإن 
الحاكم يلزمه كالمولى إذا مضت الدة الأربعة أشهر ولم يفي » فإن لم يرجع 
استدعاه الحاكم فإن فاء وإلا طلق فكذلك هنا يستدعيه الحاكم» فإن أمضى- 


.)5١١/5( مواهب الجليل‎ )١( 
.)۲۹۸/۱۱( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


شرح العمدة( باب الخيار) 
=البيع وإلا ألزمه بالإمضاء. 
والأظهر عندي : هو القول الأول. 

© الفائدة الثانية : هل فسخ الخيار في أثناء المدة حق لكل منهما بدون حضور 
الآخر ورضاه؟ 
نقول المسألة على قولين : 
الأول: أنه حق لكل منهما فله الفسخ ولو لم يحضر الطرف الثاني وله أن 
يحضي ولو لم يرض الطرف الثاني. 
الثاني : أنه لا بد من حضور الطرف الثاني فلابد من إشعاره بالإمضاء أو 
الفسخ لأنه حق للطرفين. 
قلت : والأظهر عندي أنه ما دام في مدة الخيارفله أن يقطع الخيار بدون 
حضور الطرف الثاني لكن لابد من إبلاغه» ولو قيل الأفضل والأحسن 
الأخذ بالقول الثاني لقطع النزاع بين المتعاقدين لكان ذلك جيدا. 

© الفائدة الثالثة: لمن يكون الملك في مدة الخيار؟ اختلف الفقهاء'”'' في هذه 
المسألة على أقوال : 
الأول : أن الملك مدة الخيارين للمشتري. 
الثاني : أن الملك مدة الخيارين للبائع بناء على الأصل لأنه لم يحصل بيع يلزم 
ا 9 


,)770/9( انظر في ذلك : بدائع الصنائع (775/0)» حاشية ابن عابدين (05/5). المجموع‎ )١( 
.)7١5/7( كشاف القناع‎ »)01١/7( نهاية احتاج (750/5)» المغني‎ 


شرح العمدة باب الخيار) | 
هم 


الرابع : أنه إذاكان الخيار للطرفين أو البائع فإن الملك في الخيارين للبائع 
كالقول الثاني » وإن كان الخيار للمشتري فيكون المبيع موقوفا. 

نمرة الخلاف من هذه الأقوال تتضح فيما يلي : 

١‏ لو تلف المبيع في مدة الخيارين فإن تلفه يكون على من له الملك. 

1 الغلة المنفصلة كما لو أثمرت الشجرة أو ولدت الدابة تكون لمن له الملك»› 
أما النماء المتصل فإنه يتبع العين. 

٠“‏ على من تكون النفقة على الدابة تكون على من له الملك. 

والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن املك 
مدة الخيارين ‏ المجلس والشرط ‏ يكون للمشتري » دليل ذلك : 

١-ما‏ ورد عن سالم عن أبيه عن النبي يك قال «وَمَن اع عَبْدَ قَمَالَهُ لِلْنِى 
باعه إلا أن يشرط المُنتائ 9 وجه الدلالة قوله يك «فمَالة للدي بَاعَهُ» : 


ع 
2 


أي من حين العقد لأن البيع يتم بمجرد الايحاب والقبول وقوله «إلا أن 
يشترطه المبتاع» : أي فيكون للمشتري. 
۲ وهناك دليل نظري أن المبيع لو تلف وهو عند المشتري لكان من ضمانه ؛ 
وإذاكان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم ولا نجعل له الغنم؟ 
فالصحيح : هو القول الأول» وهو المذهب"» واختاره شيخنا محمد بن 
صا العثيمين كال . 

(۱) أخرجه مسلم ۔ کتاب البيوع باب من باع نخلا عليها مر (0 47 7). 


(؟) الشرح الممتع .)۲۸٥/۸(‏ 


J‏ شرح العمدة( باب الخيار) 
كم 


© الفائدة الرابعة: في النماء المنفصل والنماء المتصل : قد يحصل أثناء مدة الخيار 
نماء للمبيع وهذا النماء إما أن يكون منفصلاً كاللبن والولد والشمرة وغير ذلك 
ما ليس متصلاً في المبيع. 
والمتصل ما لا يمكن انفكاكه عن المبيع كالسّمِن» وتعلم الصنعة» والصحة 
نفل الرطن. ۰ 
فإذا حصل نوع من هذين النوعين للمبيع فلمن يكون هذا النماء؟ 
نقول المذهب ”في النماء المنفصل يكون للمشتري والمتصل يكون للبائع؛ 
فلو اشترى شاة بمائة درهم واشترط الخيار لمدة شهر وهذه الشاة فيها لبن» 
فاللبن للمشتري لأنه نماء منفصل فإذا سمنت هذه الشاة وصارت ذات لحم 
وشحم فهو ناء متصل فهو للبائع لأنه لا يمكن تخلصه من الأصل. 
قلت : وسيأتي في كلام المؤلف شيء من ذلك قريباً ‏ إن شاء الله .. 

٠‏ الفائدة الخامسة: في ذكر بعض صور خيارات الشرط الباطلة في بعض البيوع 


المعاصرة : 


-١‏ ما انتشر في هذا الوقت من قول بعضهم «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» فهو 
شرط غير صحيح» لم فيه من الضرر والتعمية» لأن مقصود البائع غالبا بهذا 
الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة » واشتراطه هذا لا يبرئه من 
العيب الموجود في السلعة» لأنها إن كانت معيبة فللمشتري استبدالها ببضاعة 
غير معيبة أو أخذ ارش العيب» ولأن المشتري دفع هذه القيمة مقابل هذه 
السلعة وهي سليمة » وأخذ البائع الثمن كاملا مع وجود هذا العيب أكل - 


.)*:08/11( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


شرح العمدة ( باب الخيار) ES‏ 
AY‏ 


= لمال المشتري بالباطل » ولأن الشارع أقام 

الشرط العرفي كاللفظي › وذلك للسلامة من العيب» حتى يسوغ للمشتري 
الرد بوجود العيب واشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظأً. 

۲ ما يحصل بين المتبايعين على أن للمشتري الخيار في رد السلعة» لكن ليس 
له أن يسترد الثمن » وإنما يشتري من البائع من السلع ما يشاء با يعادل من 
السلعة التي ردهاء فهو شرط غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر والضرر؛ حيث 
يجبر المشتري على شراء سلعة غير محددة وبثمن قد يحدده البائع » وقد يزيد 
عليه نمنها. 

"'- اشتراط بعض الباعة على المشتري في بيع التقسيط» أ 
قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط › فهذا شرط غير صحيح › لأنه 
ينافي مقتضى العقد» وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة» وفيه ظلم 
للمدين» والمعسر يستحق الإنظارء لا أن يظلم. 

4- اشتراط المشتري إن نفق المبيع وإلا رده وهو ما يسمى «بالبيع على 
التصريف» وقد كثر اشتراط المشترين في هذا العصر لبذا الشرط وبالأخص 
عند شراء البضائع محدودة الصلاحية أو التي لها وقت محدد إذا فات وقتها 


نه إذا تأخر المدين في 


انعدمت وضعفت رغبة الناس في شرائهاء كالألبان والجرائد والمجلات 
وغيرهاء وهذا الشرط باطل لمخالفته لمقتضى العقد كما جاء في فتوى اللجنة 
الدائمة » لكن يصح أن يضع البائع سلعا عند صاحب امحل الذي يرغب في 
وا علد كن ا ويل لاد 
مدة معلومة في إلغاء بيع ما يريد من هذه السلع» فما باعه صاحب هذا - 


عا شرح العمدة( باب الخيار) 
AAR‏ 


> امحل فهو قد اختار إمضاء بيعها وإلغاء خياره فيهاء وما لم يبعه منها وردها 
فهو قد اختار عدم شرائها فهو بيع بشرط الخيار. 
ويمكن أيضاً أن يوكل صاحب السلعة صاحب الحل لبيعها ويعطيه مقابل ذلك 
أجرة مقطوعة أو حبنت القظعة الواتحدة» والفرق :هنا أن التيلعة قى ملكا 
لصاحبها والبائع نائب عنه فيده يد أمانة. 

© الفائدة السادسة : التسعير: والأقرب أن التسعير يجوز بشرطين : 
الأول : أن يكون التسعير فيما حاجته عامة للناس » كأقوات الناس. 
الثاني : أن لا يكون سبب الغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب» فإن هذا لا يجوز 
التسعير فيه» لا ثبت عن أنس قال : قال الاس يا رسول الله غلا السعر فَسَعْرٌ 
لنا. فقال رَسُولُ الله و « إن الله هُوَ المُسَعْرُ القابض الْبَاسِط الرازق وَإنّي 
أَرْجُو أذ ألْقَى الله وس أَحَد نكم يُطَاِيِي مَظَلمَةٍفِي دم ولا مالي 
وإنما يسعر فيما إذا كان سبب الغلاء اتفاق الباعة على رفع الأسعار» ونحو 
ذلك. 
ولبذا لو اتفق باعة في بلد أو مكان على رفع سعر ما حاجته عامة للناس»› 
كالبروالأرز ونحوهما فإنه يحب منعهم من البيع إلا بسعر المثل؛ أما ما حاجته 
خاصة ببعض الناس فإنه لا يجوز تسعيره» ومن ذلك تأجير العقار للسكن» لأنه 
ليس في استئجارها حاجة عامة لجميع الناس» بل الغالب يسكنون في مساكن 
يملكونهاء ويستثنى من الشرطين السابقين: ما إذا منع الناس من بيع السلع أو 
مزاولة بعض المهن المعينة » التي بالناس حاجة ماسة إليهاء وأذن في ذلك = 


(۱) أخرجه أبو داود ۔ كتاب البيوع ‏ باب في التسعير »)۳٤٥۳(‏ وصححه الألباني في سن أبن داود 
(YY)‏ 


شرح العمدة( باب الخيار) |^ 
44 


= لأناس معينين» فإنه يجب حينئذ التسعير على هؤلاء المرخص لہم» لثلا 
يستغلوا حاجة الناس لذلك بسبب هذا التخصيصء وهذا مجمع عليه'" ؛ 
ولبذا فإنه في هذا الوقت الذي أصبح فيه بيع كثيرمن السلع واستيرادها 
فز از له يعن الوق هور عاق اناس من ف تعفن ار ن تلك 
السلع والمهن في الجملة ؛ ومن أهم الأمور التي يجب التسعير فيها ما يلي : 

١‏ ما يسمى «عقود الإذعان» : وهي عقود تتعلق بسلع أو منافع يحتاج إليها 
الناس كافة » ولا غنى لهم عنهاء كالماء والكهرباء والغاز والباتف والبريد 
والنقل العام للركاب بين المدن أو داخل المدينة ونقل البضائع وشركات 
الطيران المدني والقطارات ونحو ذلك» وتكون هذه السلع أو المنافع خاضعة 
لاحتكار وسيطرة الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكاراً قد يلزم به 
النظام» وقد يكون احتكاراً فعلياء وقد تكون سيطرته عليها غير تامة؛ 
ولكنها قوية بحيث تجعل المنافسة فيها حدودة النطاق»› وعادة ينفرد الطرف 
الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه» ويصدر العرض منه موجهاً إلى 
جهو الناس: ويتم عقد الإذعان بوجود ما يدل عرفا على توافق إزادتي 
طرفيه على إنشائه. 

فيجب أن تخضع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء ‏ أي قبل طرحها 
للتعامل بها مع الناس - فتقر ما هو عدل منهاء وتعدل أو تلغي ما فيه ظلم 
للطرف المذعن» وفقأ لما تقضي به العدالة شرعاًء كما يحب عليها دفع ضرر 


احتكار فرد أو شركة سلعة أو منفعة معينة ضرورية لعامة الناس» وعدم بذلها 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (75/7 »)٠٠١‏ الطرق الحكمية» ص 5177 7370. 


E9‏ شرح العمدة( باب الخيار) 


of Ao of gd sr ا‎ 


وان وَجَدَ أَحَدُهُمَا ما اشترى عيبا لم يكن عَلِمَهُ »لَه رده أو أَخْدُ أرش العَيْب. 
-لبم بالثمن العادل ‏ وهو من بالمثل ‏ بالتسعير الجبري العادل. 

7" الوكالات الحصرية للاستيراد :فيتعين التسعير على أصحاب هذه الوكالات 
في حال ما إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة إلى المنتج الذي 
تعلق به الوكالة الحصرية» والوكيل ممتنع من بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط 
جائرة » وذلك بالتسعير الجبري العادل. 

أما إن كانت الوكالة تبيع المنتج أو توفر المنفعة بسعر المثل» أو كانت تبيعه 
بأكثر من سعر المثل» لكن يوجد له مثيل أو بديل في السوق يباع بسعر ا مل » 
أو كان هذا المنتج لا ضرورة إليه لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية؛ 
كالسيارات الفارهة » وكمنفعة عمال ومزارعي حدائق الزينة» ونمحوذلك»؛ 
فلا يجوز التسعير على الوكالة في كل هذه الأحوال”". 

(۱) قوله «وَإن وَجَدَ أَحَدُهُمَا ما اشتَرى عيبا لم يكن عَلِمَهُ» فل رده أو أَخْدُ 
ارش 5 » : هذا هو النوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار العيب من 
إضافة ايء إن ية وال أن الان الذئ ست المت والعيك في ازل 
الرداءة والنقص» وامراد به هنا ما أوجب تقصا للثمن عند التجار» وغرفت 
سلامة المبيع منه غالباً» فالتعويل في ذلك على عرف التجار» فما نقص الثمن 
في عرفهم فهو عيب موجب للخيار ولكن يشترط للرد بالعيب ألا يعلم به 
المشتري حال العقد فإن كان عالماً به وقت العقد فلا خيار لأنه اشترى على 
بصيرة وهذا معنى كلامه «لم يكن علمه» » وإن أراد أخذ المبيع وبه العيب- 


)١(‏ ينظر: قرار مجمع الفقه بجدة ومجموعة بحوث عن عقود الإذعان والوكالات الحصرية» منشورة 


شرح العمدة( باب الخيار) لمأ 


-فله أخذه وأخذ أرش العيب وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أي 
يقدر تمن المبيع إذا لم يكن البيع معيباً ويقدره إذاكان معيباً» والفرق بينهما 
هو الأرش. 
وذهب شيخ الإسلام”" إلى أنه إذا وجد في المبيع عيباً فإما أن يأخذه مجان وإما 
أن يرده» أما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة» فالبائع يقول:«أنا 
بعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه وإما أن ترده» أما الأرش فهذا يعتبر 
غفا دا 
والأظهر عندي في هذه المسألة : هو أن للمشتري الخيار بين الإمساك بالأرش 
أوردة. 
ذكر بعض الفوائد: 

٠‏ الفائدة الأولى: إذا حصل بالسلعة عيب عند المشتري وبها عيب قبل البيع 
يريد ردها به » فقد اختلف قي ذلك الفقهاء على قولين : 
الأول: يمنع ردها بالعيب الأول» لأن العيب الجديد على مسئولية المشتري»؛ 
وفي ردها ضرر» والضرر لا يزال بالضرر فتعين الإمساك وأخذ الأرش. 
الثاني : له أن يردها بالعيب الأول» ويدفع للبائع ارش العيب الجديد» وإن 
أمسكها فله ارش العيب الأول وهذان القولان في المذهب”". 

© الفائدة الثانية: إذا اختلفا المتبايعان في حدوث العيب فيقول البائع حدث 
عندك» ويقول المشتري بل حدث عندك» فبأي القولين نأخذ؟ = 


.١85ص الأخبار العلمية من الاختبارات الفقهية»‎ )١( 
.)388/١١( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


2 شرح العمدة( باب الخيار) 
-نقول في هذا تفصيل : 

إذا كان العيب لا يحتمل إلا قول أحدهماء فإنه يقبل بلا يمين كأن يكون بالمبيع 
دليل على أن ما به قديم كأن تكون به إصبع زائدة أو جرح قديم» فالقول 
قول المشترى. 

أما إذاكان العكس كأن يكون الجرح جديداً ينزف دما فالقول قول البائع ولا 
يقبل قول المشتري. 

أما إذالم توجد قرينة تدل على هذا ولا هذا فعلى قولين في المذهب : 

القول الأول: أن القول قول البائع مع يمينه وهذا هو قول جمهور الفقهاء 
وهو القول الراجح. 

القول الثاني : أن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل أنه لم يشترهذا 
القدر الفائت بالبيع والأصل كونه سليماء وهذا هو المذهب. 


ر بلا هابر م ae‏ 2 


لال ذلك فوته قاوذا الت امان ول كما نه فهو ما فول رت 

الس ار يكاركان»”"+:وهذا نص ضريح هته السالة: ولال الأفضل عدم 

وود الو دق أن ات ماو اعدف لاس 
© الفائدة الثالثة: هل خيار العيب على التراخي أم على الفورية؟ قولان لأهل 

العلم : 

الأول: أنه على التراخي بشرط ألا يتصرف ف المبيع لأن الخيار لإزالة 

الضررء فإذا تصرف بعد علمه بالعيب فلا خيار» وهذا رواية في اللذهب"". 


)١(‏ أخرجه أبوداود كتاب البيوع ‏ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (١١70)؛‏ وصححه 
الألباني في سنن أبي داود (75860/7). 
(0) المرجع السابق .)5117/1١(‏ 


شرح العمدة( باب الخيار) لآ 
لسسع عد ع كك ا ا اا 


2 
e 0۴ 


وما كسب المع او حَدَٿ فيه من ئمَاءِ مُنْفَصِل قبل عِلَمِهِ بالعيْبِ» فهو لَه لان 

الْخَرَاجَ بالضَمَان"“» وَإِنْ تلفت السلعة أو أعتق العبد» أو تعر رده لَه أرش 
القول الثاني : وهو رواية أخرى في المذهب أيضاً أن الخيار على الفور فإذا 
اكتشف العيب رد أو قبل لأن في التراخي ضررا على صاحب السلعة 
كالشفعة. 
والراجح عندي : أن خيار العيب على التراخي لأنه حق للمشتري لا يلزمه 
أن يطالب به فوراًء ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه» ولكن بعض أهل 
العلم يقول: أنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيراً يضر البائع؛ وهذا صحيح 
وهو اختيار شيخنا محمد بن صا العثيمين كاله '"' 

(۱) قوله «وَما كسبَهُالمَيِعٌ» أو حَدَث فيه مِنْمَاءِ قصل قبل عِلْمِه يالعَيِبِ» 


م 


فهو له؛ لأنّ الحَرَاج ِالضّمَان» : وقد سبق بيان ذلك» وقوله «لأَنٌ الْخَرَاجَ 
بالضّمّان» : أي من عليه ضمان شيء فله خراجه» فإذا اشترى السلعة 
المشتري ونمت عنده مثل حملت النخلة أو ولدت الشاة قبل علم المشتري 
بالعيب ولم يكن تبين له العيب ثم ظهر العيب فإن للمشتري الخراج وهو 
النماء المنفصل لأن الخراج بالضمان كما ذكرنا. 

(1) قوله «وإن تلفت السلعة أو أعتق العبْدُء أو تعذر رده» فلَهُ رش العَيْب» : 
أي إذا تعذر رد المبيع كأن يشتري ناقة فيجد بها عيبا ثم تموت قبل أن يردها 
فيتعين الأرش على البائع » أو يشتري كتابا فيجد فيه عيبا ثم يتلف أو اشترى 
عبدا فأعتقه ثم وجد فيه عيبا فيتعين الأرش لتعذر الرد لأن عبودية العبد - 


.)۳۲۲/۸( الشرح الممتع‎ )١( 
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وقال الي و :«لا تُصرُوًا الإبل وَالكَنَمء فمَّن ابتَاعَهَا بعد ذلك» فهو بِخَيّر 


مه سوم J cof‏ 01 7 4 
النظرين بعد أَنْ يَحَلْبَهَاء إن رضيهاء أُمسكهاء وَإِنْ سّخطهاء رَدّهَا وَصاعًا من 
تَمْر .فم إِنْعَلِمَ تصریتها قبل حَلَبِهًاء رَدْهَاء ولا ش٤‏ مَعَها» 111 
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-هنا زالت بالعتق» فإن تعذر الرد كأن يلزم من الأرش الربا. 

مثل أن يبيع حلياً من الذهب ثم جد في الحلي عيباً» فهنا لا يكن أن يأخذ 
الأرش لأنه يلزم منه الوقوع في الرباء أو سيكون للمشتري ذهب بوزن 
الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الأرش. 

فالقاعدة هنا : إذا تعذر الرد تعين الأرش» وإذا لزم من الأرش الوقوع في الربا 
تعين الرد. 

ومن هنا نقول لمن وجد في الحلي عيباً أنت بالخيار إما أن ترده وإما أن تمسكه 
بدون أرش. 

)١(‏ قوله «وقال البي كل :دلا تُصَرَوًا الإبل وَالعَنمَ» فمن ابتَاعَهَا بَعْدَ ذلك» فهو 
يكل ق به ا ر نشكا ء ورا ی 
وَضَاعًا مِنْ تَمْرِ فاا إِنْ عَلِم تصريتها قبل حلبهاء رَدْهَاء ولا شَيء 
مَعَها» ”'': هذا هو النوع الرابع من أنواع الخيارات ويسمى خيار التدليس أو 
خيار التصرية. 
وتعريفه : هو أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه» مثل 
أن يبقى اللبن في الضرع ليوهمه بكثرة اللبن ونحوذلكء؛ والحديث رواه 
البخاري ومسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري - البيوع ‏ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة 


,)5٠١1(‏ مسلم ‏ البيوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم 
النجش وتحريم التصرية (۳۸۹۰). 
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-والتصرية : هي حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع » وهو نوع من أنواع 
التدليس على المشترى. 
وهذا النوع من التدليس حرام لقوله وي «لاً تُصِرُوا الإبلَ» "2 وقوله:«من 
غَشْنًا فليس من ". 
فمن اشترى مصراة من بهيمة الأنعام وهو لا يعلم تصريتها ثم علم فله الخيار 
في الرد أو الإمساك» وهذا هو قول عامة أهل العلم» وإن كان علمه بذلك 
مد کے ذا رد ا اا مر ركنا ادق ادت 
وذهب أبو حنيفة”" أنه لا خيار له» لأن ذلك ليس بعيب بدليل أنها لولم 
تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالبا لم بملك ردها والتدليس بما ليس 
بعيب لا يثبت الخيار. 
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء“» ولا حجة لأبي حنيفة وغيره بعد 
ورود النهي عن ذلك. 
لكن هل يجوز إمساكه مع الأرش؟ 
قول : لا يجوز ذلك لأن النبي لل لم يجعل له في المصراة أرشاً بل خيره بين 
الإمساك والرد مع صاع من تمرء فإن تعذر عليه الرد بتلف كأن يشتري ناقة 
مصراة ثم لما علم بالتدليس ماتت عنده فهنا يتعذر عليه الرد فعليه الثمن ولا 
أرش له» فإن تعيب عنده المبيع قبل العلم بالتدليس فله رده ورد أرش - 


.)40( أخرجه مسلم كتاب الإيمان  باب قول النبي من غشنا فليس منا‎ )١( 
حاشية ابن عابدين (557/5/ا9).‎ )۳( 
.)٠١۳/١( شرح الزرقاني‎ »)١55/5( المغني‎ )5( 
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وكذلك كل مُدَلْس لَمْ يعْلَمْتَدليسَهُ» له رد كَجَارية حَمَرَ وجا" » أَوْسَوَد 
شَعره""» أو جَمدَه" أو رى ضكر لْمَاءوَأرْسَلَهُ ليها عند عَرْضيها عَلَى 
المشترئ 2 تمص ا سوس اي 
=العيب عنده وأخذ الثمن» وإن شاء أمسك ولا شيء له؛ وإن تصرف في 
المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده وسيأتي ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. 
(۱) قوله «وكذلِك كل مُدلس لَم يَعْلَمْ تَدْلِيْسَه» لَه رَدُهُ» : سبق أن ذكرنا تعريف 
خيار التدليس أما صوره فله صورتان: 
الأولى : أن يظهر الشيء على وجه أكمل ما كان عليه. 
الثانية : أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب وحكم هذا النوع كما 
ذكرنا أن للمشتري خيار الرد أو الإمساك بلا أرش. 
وقوله «وكذلك كل مُدَلسٍ» : أي قياساً على المصراة؛ فكل ما يحصل فيه 
تدليس فللمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك بلا أرش. 
(1) قوله «كَجَاريَةٍ حمر وَجْهَهًا» : تدليساً للمشتري وترغيباً في بيعها. 


ت 
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(۳) قوله «أو سود شَعَرَهَا» : كأن يكون شعرها أبيض إما لآفة أو كبر سن فيسوده 
تدليسا للمشتري فيظن الظان أنها شابة صغيرة » فهذا حرام ويثبت فيه الخيار 

(5) قوله « أو جَعَدَهُ) : أي جعد شعرهاء فيدهنه بدهن يجعله مموجا لأنه إذا ظهر 
مجعدا دل ذلك على أنه قوي » وضده البسيط اللين الذي لا يكون له تجعيد 
قالشعن امعد ارت عند الناس»-فإذاكان شعن الخارية مسترسلا لينا سهلا له 
جعده فيرغب الناس في شراءها فهذا حرام لا يجوز. 

(0) قوله «أَوْ رَحَى ضَمَرَ المَاءَ وَأَرْسَلَهُ عَلَيْهَا علد عَرْضِهًا على المشتري» : هذه 


صورة أخرى من صور التدليس وهو أن يجمع الماء عند الرحى ‏ الساقية ‏ - 
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-فإذا جاء المشتري فيشغل الرحى فتخرج ماء عظيماً ويشبهها كذلك با‎ 
تین امن فكل ذلك دن شور اد‎ 
ومن صور التدليس في هذا العصر:‎ 
ما يفعله بعض الباعة كمن يبيع التمور والفواكه والخضار ونحوذلك من‎ .١ 
وضع أوراق أو قش وغير ذلك مما يأخذ جزءا كبيراً من الصندوق أو المكتل أو‎ 
غيرها ما تباع فيه البضائع في أسفل هذا الوعاء» ثم توضع البضاعة فوقهاء‎ 
ليخيل للمشتري أنها مملوءة بضاعة.‎ 
؟- ومن صور التدليس أيضاً عند الباعة» ما يفعله بعضهم من وضع البضاعة‎ 
الجيدة في أعلى الوعاء» ووضع الرديء في آخره.‎ 
ارهن كما سف‎ NE ESD a 
السيارة أو إخفاء عيب في بعض محركات السيارة وهكذا في جميع ما يباع‎ 
ويشترى.‎ 
والحاصل : أن كل معيب أظهره البائع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها فهو‎ 
حرام.‎ 

: قوله «وكذلك لو وصف المَبيِعَ بِصِفة يزيد بها في كمنهء فلم يَحِدْهَا فيّْه)‎ )١( 
فيثبت له الخبار أيضاً لأنه تدليس يختلف الثمن باختلافه فأثبت الخيار,‎ 
وسيذكر المؤلف أمثلة على ذلك.‎ 

(1) قوله «كصَاعَةٍ في الْعَبْدِ أوْكمَابَةه : أي أن يصف العبد بأنه ذو صنعة أو أنه 
يكتب ليزيد نه فبان خلاف ما قاله فله الخيار لتدليس البائع عليه. 


ااا 77 يي 


ع 


ل و أن الدابة همْلاجَة” 2 لين صَيُودٌ أو مُعَلهُ”"» أو أ الطيِرَمُصوتُ ولحو و 


(1) قوله «أَوْ أن دة همْلاجة» : أي سريعة أو حسنت السير. 

(5) قوله «وَالفَهَدَ صِيُودٌ أو مُعَلّم : أي يتمكن من الصيد ثم بان خلاف ما ذكر 
فهنا المشتري له الإمساك أو الرد فهو بالخيار بين هذا وهذا. 

(۳) قوله دأو أن الطيرَ مُصوّتُ وَنَحْوَ هذا : أي له صوت مميز كصوت البلبل مثلا 
أو أن صوته قوي كالديك الذي يصيح آخر الليل وغير ذلك ما يزيد في قيمته 
فبان خلاف ذلك» فكل هذا نوع من التدليس المحرم» وفيه نوع كذب وغش. 
فإذاظهر في هذه المذكورات خلاف ما ذكر البائع فللمشتري الخيار بين 
الإمساك أو الرد ولا شيء مع الرد. 
رياس على الضراة أيضا ماود ق هذا ارهن ليد العلاسات 
التجارية المعروفة بالإتقان والجودة» كما تفعله بعض المصانع التي تنتج سلعا 
فتكتب عليها اسم شركة أخرى اشتهرت بجودة منتجاتها. 
وقد يفعل ذلك أيضا بعض الباعة الذين يبيعون السلع » فتجده يكتب عليها 
صنع في اليابان مثلاً وهو لم يكن مصنوعاً في اليابان» بل في أي دولة أخرى. 
وهذا فيه تدليس على المشتري لأنه إنما أراد أن يشتري سلعة من إنتاج الشركة 
التي قلدها هذا المنتج لبذه السلعة أو البائع لها. 
لكن يستثنى من ذلك ما إذا أذنت الشركة التي قلدتها والتزمت بالمواصفات 
والجودة في منتجات الشركة التي قلدتها. 
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ولوأ خبره د کمن المَيْع » فرَادَ عَلَيْهِ ه رَجَع عليه يالزم يَادَةَ» » وَحَظَهًا مِنَ الربح» إن 


م 
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)١(‏ قوله «وَلوْ أَخْبَرَه بكَمّن المي » فاد عََيْهه رَجَعَ عليه بالريادة» وَحَظَها مِنَ 
لوهذ ا ناهذا هو لقنم اام عن و لكان ووا 
تخبير الثمن » وتعريفه: هو أن يعتمد المشتري على البائع بمقندار الشمن فلا 

يشتري بطريقة المساومة بل يشتريها منه بالثمن الذي اشتراها به البائع ويحدده 
فيبين الثمن أكثر فيثبت له الخيار. 
وشرط صحة البيع هنا أن يعرف الطرفان الثمن عند العقد كأن يقول اشتريتها 
بعشرة وأبيعها عليك بإحدى عشرة» فإن قال له أشتريها منك بالثمن الذي 
اشترد يته به بدون تحديد يكون البيع باطلا. 
والصور التي يثبت فيها هذا النوع من الخيار أربع صور: 
الأولى : التولية : وهي أن يبيع السلعة برأس مالها. 
الثائية : المرابحة : وهي أن يبيعها له برأس مالا وربح معلوم كالعشر مثلا. 
الثالثة: المواضعة : أن يبيعها له برأس مالها ونقص معلوم كالعشر مثلا. 
الرابعة : الشركة : أن يقول اشترد يت هذه السلعة بمائة ريال فشاركني بنصف 
الثمن فيدخل معه بقسطه من الثمن الذي اشتراها به » فهذه هي صور التخيير 
بالثمن ولا بد في هذه الصور من معلومية الثمن عند العقد» فإذا باعه بالتخيير 
بالثمن ثم تبين أن البائع قد كذب عليه برفع السعر» فهنا قال المؤلف رحمه 
الله » «رجع عليه بالزيادة أو حظها من الربح إذا كان مرابحة» » أي يرجع 
عليه بالزيادة لأنه مغبون. 
مثال ذلك: كأن يقول أبيع عليك هذه السيارة برأس مالہا بمائة ألف وربح- 


5 ل لاس ا ااا د د د ت 


-عشرة آلاف» فباعها عليه فتبين أن رأس الال تسعون ألفاء فيرجع 
المشتري عليه بعشرة آلاف ريال لأنه باعه برأس ماله. 

توضيح ذلك: لو أخبر البائع المشتري بأن السلعة مثلاً ب )٠٠١(‏ مائة ريال 
وأربح )٠١(‏ يعني عشرة ريالات فتصير(١١1)‏ ريالاء ثم رجع المشتري 
وتبين أن سعر السلعة (40) ريالاً» ففي هذه ال حالة يرجع للبائع ويأخذ منه 
)1١(‏ ريالاً لأن حظ العشرة من الربح (ريال واحد)ء فكل عشرة يربح منها 
زوالا واد فكوث شع ا 8(7 .ريال 

فإذا حطت الزيادة وربحها فهل للمشتري الخيار؟ على قولين في المذهب" : 
الأول: له الخيار فتنزل الزيادة وينزل قدرها من المرابحة ثم له الخيار مع 
الإمضاء أو الفسخ لأنه قد تفوت مصلحته. 

الثاني : أنه لا خيار له لإلغاء الزيادة التي كذب عليه فيها البائع إذا ألزم 
بالسعر الحقيقي. وهذا هو الصحيح عندي : لأن الضرر قد زال بتنزيل 
الزيادة» ويدخل في هذا النوع أيضا ما يفعله بعض أصحاب الحلات فيضعون 
على السلعة سعراً أكثر من سعرها ويعرضها على المشتري بهذا السعرثم 
يشتريها منه. لكن هل هناك حد للغبن في هذه السلعة : 

نقول حدده بعض الفقهاء بالثلث لقوله وَل في الوصية « الث وَالّلْثْ كثيرٌ) . 
وجاء في حاشية الروض : يحرم أن تبيع ما يساوي سبعة بعشرة. 

والراجح : أنه ليس له حد» بل هو حسب العرض والطلب ونوعية السلعة»؛ 
فالمرجع فيه للعرف. 


(١)كشاف‏ القناع 77/8 ). 
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وإ بان آله غلط عَلَى فسه » خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به » a‏ 
(۱) قوله « ون بان أنه غلط عَلَى تفسه» خير المشتري بين رده أوَإِعْطَائِهِ ما غلط 
مال ذلك أن يو ا هله ا رام ما فا و زرالا : 
وأريد أن أربح فيها عشرة ريالات» فقبل المشتري» ثم تبين أن رأس ماله 
ريال فهنا قال المؤلف «خُيرَ المشتري بين رده أوَإِعْطَائِهِ ما غلط به» » وذلك 
منع الضرر على البائع والمشتري» فالبائع يحصل له الضرر ببيع السلعة 
بخسارة هو جاهل بهاء والمشتري لا يجبر على سعر لم يقدم عليه عند الشراء. 
٠‏ فائدة : البيع بالتخيير يقابله البيع با مساومة : فالبيع بالتخيير فيه نوع من التقييد 
والبيع بالمساومة فيه نوع من التحرر» فالبائع والمشتري غير مقيدين بثمن» 
والبيع بالمساومة أسلم من وجه ولکنه أخطر من وجه آخر› فهو أسلم من 
جهة أنه لا يكون فيه كذب » وأخطر من جهة أن البائع قد يزيد في ثمن السلعة 
كثيرأء ففي كل منها سهولة من وجه وخطورة من وجه آخرء والغالب أن 
التخبير أشد طمأنينة للمشتري”". 
لكن هل تقبل دعواه في ذلك على أربعة أقوال: 
الأول: لا يقبل ادعاؤه الغلط مطلقاً سواء جاء ببينة أم لم يأت؛ صدقه 
المشتري أو لم يصدقه. 
الثاني : أنه يقبل قوله إذا جاء ببينة لأن البينة تقبل قال وق ١١‏ 
الكُذعي:7. 


رر 


5-0 
3-3 
2111 


الثالث : يقبل قوله بيمينه. 


(۱) الشرح الممتع (/0775). 
(؟) أخرجه البخاري ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما جاء في البينة على المدعي .)١(‏ 


١ 


E نل لقا نه‎ E 


20 د ين 03 


ليان في قذر اَمَنء او ا 
ا E‏ 
الرابع : إذا صدقه المشتري قبل بدون يمين. 

والصحيح : أنه إذا جاء ببينة تثبت غلطه قبل قوله وللمشتري الخيار بين رد 
المبيع أو إعطائه ما غلط به. 

قوله « وَإِنْ بان َه مُؤَجُل ولم يُخْره ْله فلَهُ الجيّارٌبيْنَ رده وَمْسَاكِهِ» : 
a‏ لابعداف فد | كناكو رامن O AER‏ 


1) 


صو 


ويقول المشتري : « اشتري اا لي يا عليه كاب وا اسار 
بعشرين ريالاً مؤجلاً ولم يخبر اللشتري ‏ ومعلوم أن الثمن إذا كان مؤجلا 
يكون أكثر» فاشتر: ى الشتري وصدقه وأخذه بعشرين حالاًء ثم تبين له أن 
هذا الثمن الذي اشترى به مؤجلاً ء فهو صادق في أنه اشتراه بعشرين لكن 
الثمن مؤجل فما الحكم هنا؟ 
نقول : كما قال المؤلف للمشتري الخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده وذلك 
لأن البائع خدعه وغره. 
قلت : والمذهب في هذه المسألة أنه ليس له الفسخ ولكن يأخذه لأجله. 
e‏ عدي ما O‏ 

(1) قوله «وإن املف ليان في قذر امن » تَحَالفَا ولكل وَاحِل مِْهُمًا الْفَلْحُ 
إل أن يَرْصَى يما قَالَ صَاحِيةُ» : هذا هو القسم د 
ويسمى خيار لاختلاف المتبايعين وهذا النوع له صور كثيرة منها 
١‏ أن يختلفا في مقدار الثمن. 


شرح العمدة ( باب الخيار) E‏ 
1.۳ 


۲. أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه. 

۳. أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان. 

5 أن يختلفا في مقدار المبيع. 

.٥‏ أن يختلفا في عين المبيع. 

1 أن يختلفا في التسليم. 

'- أن يختلفا في صفة الثمن. 

8 أن يختلفا في شروط العقد. 

والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في 

مقدار الثمن» فيقول البائع : «بعتكها بمائة ريال» » فيقول المشتري :«بل 

اشتريتها منك بتسعين ريال» » ولم تكن هناك بينة لأحدهما تنبت قوله» 

فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. 

القول الأول : أنهما يتحالفان» كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه 

بتسعين بل باعه بمائة» » ويقول المشتري :«أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه 

بتسعين» وهذا هو قول جمهور الفقهاء”". 

القول الثاني : أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكرء فإذالم يأت 

البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك . 

القول الثالث : أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد ". 

والراجح عندي : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» وهو ما ذكره المؤلف أنهما- 
)١(‏ المغني (77/4/57). 


(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(5/١١7 »)٠١‏ دار الكتب العلمية. 
(9) الإنصاف (555-550/5). 


E‏ شرح العمدة( باب الخيار) 


ag‏ ال ا 


عند الله بن مور و @ قال : قال رول الله لل «إذا اتف الان ولَيْس 
ا و E‏ السلحة رادان 
وهنا مسائل : 
١‏ من الذي يبدأ منهما بالحلف؟ على قولين : 
القول الأول : يحلف البائع ثم المشتري لأن القول قول البائع. 
القول الثاني : يبدأ بالمشتري لأنه منكر واليمين في جانبه أقوى. 
والأظهر عندي : هو القول الأول» وهو قول جمهور الفقهاء”". 
۲ إذا حلف أحدهما ونكل الثاني «أي امتنع عن اليمين» أو رفض أحدهما 
اليمين» فيقضى عليه بالنكول» وإذا رفض الحلف قبل ذلك قضى عليه 
بحلف الآخر ولا يطلب من الخصم إعادة الحلف. 
۳ إذا تم التحالف بين المتبايعين فهل ينفسخ الحكم تلقائياً بدون حكم الحاكم 
على قولين: 
الأول: أن البيع ينفسخ تلقائيا بدون حكم الحاكم. 
الثاني : أنه لا بد من حكم الحاكم في فسخ العقد. 

٠‏ فائدة: القسم السابع خيار الغبن» وهو أن يزيد في ثمن السلعة زيادة فاحشة. 
والراجح : أنه ليس هناك حد معين» بل المرجع إلى العرف حسب العرض 
والطلب. 


)١(‏ أخرجه أحمد ‏ مسند المكثرين من الصحابة »)٤٤٤0(‏ وصححه الألباني في الإرواء (جه رقم 
OY‏ 
(۲) المرجع السابق. 


شرح العمدة( باب الخيار) ل 


-وقد قصره الحنابلة في ثلاث صور: 

أ تلقى الركبان. 

ب النجش. 

والذي يظهر لي : أنه يشمل هذه الصور وغيرها ما يأخذ حكمها. 


) شرح العمدة( باب السلم‎ E3 
کک ل‎ |. 


)١(‏ قوله «بَاب السلّم» : السلم : قيل هو لغة أهل الحجازء والسلف : لغة أهل 
الا e‏ النبي ل قال «مَنْ اسلف في شَيءِ» » وهو من أهل 
الحجاز. 
والسلم في اللغة: بفتح السين واللام هو السلف وزناً ومعنى» 520 
بتسليم رأس الال في الجلس» وسلفا لتقديم رأس المال» ومعنى السلم في لغة 
العرب : الإعطاء» والترك» والتسليف. 
أما تعريفه شرعاً: فهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاء أو عقد 
موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
وصورته : هو أن يشتري شخص سلعة موصوفة في ذمة البائع يسلمها له بعد 
مدة بثمن حاضر يدفعه للمشتري في مجلس العقد. 
دابل رو دل الحباب والسبة و لوجم والعمل علي ر 
فدليل الكتاب : قوله تعالى :يا ايها دين اما ذا تَدَايسُمْ دين 2 أَجَلٍ 
e‏ 
وجه الدلالة من الآية إباحة الدين» والسلم نوع من الدين. 


ے 
E dE”‏ 2 


قال ابن عباس رضي الله عنهما” «أَشَهد أن اسلف المَضْمُونَ إلى أجل - 


.)5١85( أخرجه البخاري كتاب السلم  باب السلم في وزن معلوم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۸۲. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب البيوع »)١٠٤١۹(‏ وصححه الألباني في الإرواء (ج5 
رقم1779١).‏ 


شرح العمدة( باب السلم) 1 
1۰¥ 


oo ووو‎ 


عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال : قدمَ النبي ك المَديئة » وهم لفون في 


o - 4‏ ا و ogo, lao‏ و نيقيو “مده رهو* ه 
امار السئة وَالستئيْن » فقال :«مَن أسلف في تَمْرِء فلِيسْلِفْ في كيل مَُعْلوْمٍ 


موم موده ٤‏ 
ووزن معلو ؛ إلى أجل معلو ا 121131011999999 


ا كام ا و ع 
مسمى أن الله عز وجل أحله وَأذنَ فيه وقرأً هذه الآية ميا 


ذا تَدَاينسَم بدین.. 4 . 


ر بے رو 
0 


نه الذية اموا 
إ! 
0 السنة : فقوله يك «مَن اسلف في شيء قَفِي كيل معلوم وَوَرْن مَخْلُوم 
إلى أَجَلٍ مَْلوم» . 
وقد نقل ابن المنذر”" الإجماع على مشروعية السلم. 
أما دليل العقل : فإن العقل والحكمة تقتضي هذا لأن مصالح الناس تتم في 
السلم » فا محتاج إلى دراهم تندفع حاجته بالنقود الحاضرة» والتاجر ينتفع 
بأخذ السلعة المسلم فيها لرخصها ولكونها بثمن أقل» والمصلحة للطرفين. 

٠‏ فائدة: السلم نوع من البيع لأنه بيع إلى أجل » فشمله النص فيصح بألفاظ 
البيع » لأنه بيع حقيقة» وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه ويعتبرفيه 
شروط البيع. 

(۱) قوله «عَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: قم الي الْمَدِينة» وهم 


سلون في القّمَار السئّة وَالسَتيْن» فقال:«مَنْ سلف في تمرء فليسلف في 


کيل مُعْلوْمٍ» وَوَرْن مَعْلوْمء إلى أجل مَعْلَوْمِ» ©“ الحديث رواه البخاري- 


.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) سبق تخريجه » ص ۱۰۷ . 

() المغني (7"85/5). 

(6) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب السلم في كيل معلوم :)75١086(‏ مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ 
باب السلم .)۳٠٠١(‏ 


E‏ شرح العمدة( باب السلم) 
-ومسلم وغيرهماء ومعنى الحديث أن النبي يلما قدم المدينة مهاجرا وجد 
أهل المدينة وهم أهل زروع وثمار يسلفون» وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا 
المثمن من الثمار مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنين» فأقرهم َو على هذه 
المعاملة » ولم جعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغررء لأن 
السلف متعلقة الذمم لا الأعيان» ولكن بين لهم يل في المعاملة أحكاما 
تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربا جرها طول المدة في الأجل فقال 
«من أسلف في شيء...» » وذكر الحديث. 

أي من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه الشرعيين المعلومين› 
وليربطه بأجل معلوم حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة 
والمشاجرة واستوفى حقه بسلام» هذا معنى الحديث. 

٠‏ فائدة: السلم إذاتم أصبح عقداً لازماً يشترط له شروط : وهذه الشروط لبها 
علاقة وثيقة بأركان السلم؛ فكل ركن له شروط معتبرة» ولذا نقول لا بد من 
بيان الأركان ثم بيان الشروط المعتبرة في هذه الأركان. 
أركان السلم ثلاثة : 
الأول : الصيغة : وهي الإيحاب والقبولء أو ما يقوم مقامهما عرفا. 
الثاني : العاقدان : وهما «المسلم » والمسلم إليه» . 
الثالث : امحل : وهما شيئان «رأس المال» والمسلم فيه» . 
أولا: الصيغة : اتفق الفقهاء على صحة الإيجاب بلفظ السلم أو السلف وكل 
ما اشتق منهما «كأسلفتك» » أو «أسلمتك وأعطيتك» » كا ها أو سا 
واختلفوا هل ينعقد بلفظ البيع؟ 


شرح العمدة باب السلم) لا 


والصحيح عندي: ما ذهب إليه شيخ الإسلام''' أن المتعاقدين إن عرفا 
المقصود انعقد فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به 
السلم. 
وهذا عام في جميع العقود» فإن الشارع لم يحدد لألفاظ العقود حدا. 

: فائدة: هل يجوز الخيار في صيغة السلم؟ اختلف الفقهاء في ذلك‎ ٠ 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”” » والشافعية"» والحنابلة”'' إلى أن‎ 
صيغة السلم تكون بائنة لا خيار فيها لآي من المتعاقدين» فلو قال رجل‎ 
ابتاع منك بمائة ريال مائة صاع تمر إلى شهر على أني بالخيار بعد‎  لجرل‎ 
تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه أو أنت بالخيار أو كلانا بالخيار» » لم يجز‎ 
البيع.‎ 
وذهب المالكية”” إلى جواز خيار الشرط في السلم للمتعاقدين أو لأحدهما‎ 
ثلاثة أيام فما دون ذلك.‎ 
والأرجح عندي : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لأنه يشترط لصحة‎ 
السلم تمليك رأس الال وإقباضه للمسلم إليه قبل التفرق ووجوب تحققهما‎ 
مناف نيار الشرط.‎ 


.)٥۲۳/۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١1/0( (؟) بدائع الصنائع‎ 

(9) الأم (۱۳۳/۳). 

)١59/1؟( شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 
.)0/7( منح الجليل‎ )9( 


2 شرح العمدة( بابالسلم) 


ثانيا: التعاقدان «المسلم » والمسلم إليه» :ويشترط في كل منهما أن يكون أهلاً 
لصدوره عنه» ولا تتحقق هذه الأهلية إلا في البالغ العاقل الرشيد غير حجور 
عليه بأي سبب من أسباب الحجر. 

أما من كان يعقد لغيره فلا بد أن يكون مخولاً شرعاً ويكون ذلك إما بالنيابة 
الاختيارية التي تثبت بالوكالة » وإما بالنيابة الإجبارية وتكون لمن يلي امحجور 
عليهم من الأولياء والأوصياء الذين جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام 
العقود. 

ثالثاً: أي الركن الثالث وهما المعقود عليه «رأس المال» والمسلم فيه» . 
وهذاما سيذكره المؤلف في العمدة» وسنقوم ببيانه إن شاء الله في أثناء 
الشرح ؛ لكن نذكر هنا الشروط المعتبرة في السلم إجمالاً ثم سنذكرها في أثناء 
الشرح مستوفاة ‏ إن شاء الله . 

شروط السلم : 

١‏ أن يمكن ضبطه بصفات لا يختلف معه. 

١‏ ذكر الجنس والنوع : مثل التمر جنس» والنوع برحي أو سكري أو 
خضري وغير ذلك. 

؟' ذكر القدر وذلك لأنه بيع والبيع لا بد من معرفة قدره. 

٤‏ ذكر أجل معلوم مثلاً إلى رجب» أو رمضان» أو شعبان وغير ذلك. 

5 قبض الثمن مباشرة في مجلس العقد قبل أن يتفرقا. 

1 أن يوجد المسلم فيه في محل الوفاء» وهذا شرط مختلف فيه وسيتم بيانه 
قريباً مع بيان الراجح. 


شرح العمدة ( باب السلم ) E‏ 


لے م 


وصح السَلّم في كل مَا ضط بالصقًات" EOE‏ 
SS‏ 
مها ولذلك لكيه انا كرد الثمرة موصوفة في الذمة أي غير موجودة» فهذه 
E‏ 

)١(‏ قوله «ود يصح السلم ذ في کل مَا يبط بالصمَات» : هذا هو الشرط الأول من 
شروط السلم وهو شرط في أحد أركانه «وهو المسلم فيه» يشترط فيه ضبط 
صفته على وجه لا يبقى معه بعد الوصف شيء إلا تفاوت يسير وهذا لا 
يكون إلا فيما يمكن ضبط صفاته» أما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح فيه 
السلم كالجواهر» والنخيل ونحو ذلك فلا يصح فيه السلم وذلك لوجود 
الغرر والجهالة ولحصول المنازعة والمخاصمة. 
والأوصاف التي يتعين ذكرها في المسلم فيه على قسمين : 
قسم تشترك فيه الأشياء وهي ثلاثة : الجنس والنوع والجودة والرداءة» فهذه 
وقسم يختص بكل نوع على حده. 
والأظهر عندي في هذا القسم : أنه يشترط في كل نوع بحسبه وما يناسبه لأن 
في ذلك ضبطأ للمسلم فيه» ولكن بذكر الأوصاف الغالبة فلا نذكر أوصافا 
تفضي إلى التعذر . مثال ذلك :السلف في التمر فإنه يوصف بأربعة أشياء : 
أ النوع : فيشترط هل يكون « برجي ۔ سكري ‏ خضري ...( 
ب البلد: من الزلفي » من الحوطة» من الخرج »› من القصيم » من المدينة؛ 
وهكذا. 
ج ‏ والكبروالصغر: وهذا معروف. 


) شرح العمدة( باب السلم‎ E 
11۲ 


(۳) oof 


ذا ضْبَطه بها » وذكر قدره يما يقد ر په“ من كيل » أو وَزْن» أَوْ دْرْع » أو عد 
د القدم والحداثة : كأن يقول تمر هذه السنة أو العام الماضي وهكذاء كل ما 
يسلم فيه مثل البر» والشعيرء ونحو ذلك. 

© فائدة:هل السلم مخصوص في الزروع والثمار أم هو عام؟ 
الجواب : قولان لأهل العلم. 
منهم من يقول : أنه عام في الزروع والثمار والحيوان وغير ذلك. 
ومنهم : من جعله في الزروع والثمار فقط. 
والصحيح : أنه عام في كل مكيل وموزون وما يمكن ضبط صفته. 
أما ما لا يمكن ضبط صفته كالمعدود المختلف والبقول والجلود والرؤوس 
والأواني المختلفة ونحو ذلك ما لا بمكن ضبطه فلا يصح فيه السلم. 

(۱) قوله «إذا ضَبَطَهُ هّا» : أي إذا ضبطه بالصفة على الوجه الذي ذكرناه آنفا 

تطح للم ناك 

۳) قوله د ورذ بما يقد به : هذا هو الشرط الثاني من شروط السلم. 
وهو اشتراط معرفة قدر المسلم فيه وتكون معرفة القدر بأمور أربعة ذكرها 
المؤلف بقوله : 

(۳) قوله «مِنْ كَيْلٍ» أو وَزْنء أَوْدْرْعٍ» أَوْعَدَ» : فهذه هي طرق معرفة القدر: 
أولاً: الكيل : فإذا كان السلم فيه مما يكال فيذكر قدره كيلاً كالزيت والدهن 
ونحوذلك. 
ثانيً: الوزن: فإذاكان المسلم فيه مما يوزن فيذكر قدره بالوزن كالحديد 
والنحاس والرصاص والقطع الكبيرة. 
ثالثاً: الذرع : إذاكان المسلم فيه ما يقاس بالذراع فيحدد قدره بالذراع - 


شرح العمدة( باب السلم) ل | 
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ككل له كلذ لظ لوك" ala‏ 00 
=کالقماش والحبال ونحوذلك. 


رابعاً: العد: والمعدود على نوعين : حيوان وغير حيوان: 

أما المعدود من الحيوان: فلا سبيل فيه عند السلف إلا بالعد ولو اختلف فإن 
الاختلاف فيه يسيروينضبط بالذكورة والأنوثة والنوع والسن فيمكن ضبطه. 
وأما المعدود من غير الحيوان» فهو نوعان : 

النوع الأول : معدود لا يختلف كثيراً كالبيض والجوز ونحوه؛ فهذا يسلم بالعد 
على الصحيح › وقال بعض الفقهاء يسلم فيه بالوزن» والصحيح الأول. 
النوع الثاني : معدود يختلف كيرا كالبطيخ والخيار وحزم البقول وغير ذلك»› 
فهذا على وجهين في المذهب”" : الأول : أنه يكون فيه القدر بالعد كأن يقول 
مائة بطيخة لأن الاختلاف متقارب ولأن الناس يتبايعون هكذا. الثاني : أنه 
بالوزن. وهذا هو الراجح عندي : لأن حجم البطيخ والخيار ونحوه يختلف 
اختلافاً متبايناً ولا سبيل له إلا بوزنه. 

(۱) قوله «وَجَعَلَ لَه أجَلا مَعْلَوْمّا» : هذان شرطان من شروط السلم» وهما 
الشرط الثالث والرابع » فالثالث أن يكون المسلم فيه مؤجلاء أما الرابع فلا 
بك ايكون الأجل معلوما. 
أما الشرط الثالث : فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية"› 
والحنابلة لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاء فلا يصح السلم فيه - 


(1) المغنى (890/4). 
(؟) بدائع الصنائع (/۲۱۲). 

(۳) القوانين الفقهية» ص٤۲۷.‏ 
(5) منتهى الإرادات (۲۱۸/۲). 


0 شرح العمدة( باب السلم) 
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ا ر و مومه 2 £ ا ( ۶ 12 ء۶ 
في کيل معلوم » ووزن معلوم» إلى أجل مَعلوم» '" » فأمر النبي ئ بالأجل 
وأمره يقتضي الوجوب ولأن السلف معناه أن يتقدم رأس الال ويتأخر المسلم 


٠ 
7 


= في الحال والحجة في ذلك عندهم قوله و «مَنْ اسلف في كمْرء فليْلف 


وذهب الشافعية”" إلى جواز السلم في الحال كما هو جائز مؤجلاً وهو اختيار 
شيخ الإسلام "2 وشيخنا محمد بن صالح العقينيين" وحمهما الله لأن :هنذا 
ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم ومدار المعاملات المحرمة على هذه الثلاث» أما 
قول اي دري أجل سنن 4 رة اع للخل يمني لاق 
أجل جهول. 

قلت والأحوط عندي : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» فلابد أن يكون السلم 
إلى أجل » وعلى اعتبار توجيه الدليل عند من قال بعدم اشتراط الأجل نقول 
بأن السلم إنما جاز من أجل الرخصة والرفق ولا يحصل ذلك إلا بأجل. 
الشرط الرابع : أن يكون الأجل معلوماً: دليله قول النبي يك في حديث ابن 
عباس المتقدم «فليسلف في کيل مَعلوْم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» ( 
فإن كان الأجل مجهولا فلا يصح لأن ذلك يفضي إلى المنازعة» ويتم ذلك بأن 


يقول له إلى أجل كذا أي بعد شهر أو شهرين » أو سنة أو سنتين » أو حصاد = 


. ۱۰۷ سبق تخريجه» ص‎ )١( 
.)180/5( نهاية المحتاج‎ )( 
.١١5 الاختيارات الفقهية» ص‎ )( 
.)٥٤⁄۹( الشرح الممتع‎ )5( 


(۵) سبق تخريجه » ص۱۰۷ : 


شرح العمدة( باب السلم ) 


۴ 


7 0 2 عه )1( 


وأعطاه الكّمَنَ قبل تُفرقهمًا ام اد م ا 


= زرعة كذا من هذه السنة ونحو ذلك ما ينص فيه علم الأجل. 

وهنا فائدتان : 

الأولى : اشترط الفقهاء في الأجل المعلوم أن يكون له وقع في الثمن : فما معنى 
قولهم«له وقع في الثمن» ؟ أي أن هذه المدة يتغيربها الثمن بحيث يستفيد 
المسلم الذي أسلم النقود من هذه المدة لأن هذا الذي استلمه سيرتفع ثمنه في 
الغالب والمسلم إليه سينتفع بهذا المال الذي قدم. 

مثال ذلك : أن يقول المسلم للمسلم إليه «أعطيك المائة ريال بمائة صاع من 
البر» » في حين المائة ريال تعادل ثمانين صاعاء فهو يأخذ العشرين في مقابل 
الأصل ؛ فحصل بذلك منفعة للمسلم والمسلم إليه» وهذا معنى قول بعض 
الفقهاء «له وقع في الثمن» . 

الثانية : اشترط الفقهاء أيضاً في أن يكون المسلم فيه عام الوجود أي يعم 
وجوده عند حله» لأن وقت حلوله هو وقت تسليمه » فإذا لم يكن موجودا 
وقت الحلول فلا يمكن تسليمه» فلو أسلم إليه مائة ريال بمائة كيلو أرز أو 
قمح في وسط الشتاء لم يجزء ا SL‏ 


I NY‏ قا تَعرقهمًا 


)١(‏ قوله «وأغطاه امن قبل رة » : هذا هو الشرط الخامس وهو قبض الثمن 


في مجلس العقد بحيث لا يتفرقان وبينهما شيء» فإن تفرقا ولم يقبض الثمن 
بطل العقد لأنه أصبح بيع دين بدين: 

ومعنى السلم والسلف هو تقديم الثمن وتأخير المثمن» دليل ذلك ما ذهب 
إليه المؤلف » وهو قول الجمهور . 


.(۷/€( المغني‎ )١( 


E‏ شرح العمدة( باب السلم) 
كل١1‏ 


ودعت مالك ٠‏ إلى أنه لياس بتاخر قيض الكدن توما أويومين أو ثلاقة 
لأنها كانمجلس الواحد وما يتسامح فيه. 

والأظهر عندي : هو قول الجمهورء فلا بد أن يكون القبض قبل التفرق من 
مجلس العقد» ولو قا من مكان العقد كينا حمسا مدل أسلمت إله مانة 
زل صا مون لو رلک لسن ى ماتا رال فا جد إل اند 
أصدقائي واستلفت منه مائة ريال وأعطيتها الرجل فهذا يجوز لأننا لم نفترق. 
أما إذا افترقنا وذهب كل منا إلى مكان آخر فلا يجوز. 

ذكر بعض الفوائد: 

٠‏ الفائدة الأولى: هناك قاعدة: وهي أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون 
بينهما ربا النسيئة » فإن كان بينهما ربا النسيئة لم يصحء لأن ما يجري فيه ربا 
النسيئة يشترط فيهما التقابض» والسلم يشترط فيه التأخير وهذا من التضادء 
فلو أسلمت برا بتمر لم يجز» ولو أسلمت ذهبا بفضة لم يجزلآن هذه 
الذكورات مما يجرى فيها الربا. 

٠‏ الفائدة الثانية: إذا قبض البعض ثم تفرقا ثم قبض البقية فهذه المسألة على 
قولين: 
الأول : وهي ظاهر كلام الخرقي”' أنه يبطل فيما قبض وفيما لم يقبض لأنه 
عقد على مبلغ واحد وإذا أبطل في بعضه بطل في جميعه. 
الثاني : أنه يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض » وهذا يجري على = 


.)7507/0( حاشية الحرشي‎ )١( 
المغني /8ت)‎ (۲) 


شرح العمدة بابالسلم) 

وَيَجُورُ السّلم في شىء قيض أجْرَء مرق في اقات معلومة» Eee‏ 
=القاعدة في تفريق الصفقة. 
فلو أسلم في مائة كيلو من التمر بألف ريال وأعطاه خمسمائة ريال في مجلس 
صح في نصف المسلم فيه» وما لم يقبض بطل فيه ويعقد عليه عقدا آخر. 
وهذاهو الصواب» وعليه الأكثر في المذهب. 

© الفائدة الثالثة : هل يشترط رد المسلم فيه في محل الوفاء؟ 
هذا الشرط قد اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 
الأول: وهو قول أكثر الفقهاء أنه لا يشترط لأن النبي يله لم يذكره في 
الحديث» فلم يقل في مكان معلوم عند اشتراط الكيل والوزن» ولأن 
اشتراطه يزيد السلم تعقيدا. 
الثاني : أنه يشترط لأن هذا مما يتعين بيانه في العقد» ولأنه به ينقطع النزاع 
والخلاف لأن الأماكن تختلف » فإذا اشترط التسليم الزماني اشترط التسليم 
المكاني. 
الثالث : التفصيل في ذلك : فما كان لحمله مؤونة كالتمرء والشعيرء والطعام 
فيشترط المكان» أما إذا لم يكن لحمله مؤونة » كالجواهر والأشياء الخفيفة فلا 
يشترط ذكر مكان الوفاء» وهناك أقوال أخرى. 
والأرجح عندي : أنه لا يشترط ذلك إلا إذا اشترطا ذلك عند العقدء أماما 
لم يشترط فالأصل عدم الاشتراط. 

)١(‏ قوله «وَيَجُوْرُ السلّم في شي ء يقبضة أجرَاء مرق في اقات مَعْلوْمَةِ» : كأن 
يشتري منه مائة كيلو تمر يقبض بعضها في شهر رجب وباقيها في شهر 
شعبان » ووجه جوازه أن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وأجال. 


- شرح العمدة( باب السلم) 
۱۸ 


َإِن ألم ما وَاحِدافِي شيئِين » لم يجز حى بین کمن کل جنس متهم 57 
TT‏ ان عل ال عدي اسل كر ري 
معلوما من لحم أو غيره. 
لكن يشترط لذلك ما ذكره المؤلف أنه لا بد أن تكون الأوقات معلومة› 
وكاللك شرك كل جتس وليوبحتي (ا صل نازع . 

)١(‏ قوله «وَإِنْ ألم كما وَاحِدًا في شين › يَجَزْ حتى يبي کمن كل جنس 
لوقا سال أن لد ار ا روه فقول داه ا 
ویر ا رال هلاي أذ مدا کل سين فقول مفلا اا بق 
وأربعمائة شعير» وأيضاً يحدد كيله أو وزنه فيقول خمسون صاعاً من البر 
انود ماع مق انير الها الها خرن شاع من ابره 
والأريعماثة يقابلها خمسون ضاعا من الشعيرء ورهكتافلا يدمن بيان عق 
كل جنس. 
قلت : وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف على قولين في المذهب”) 
الأول : أنه يلزمه أن يعين قسط كل جنس كما ذكر المؤلف وذلك لأن النبي 
ل نهى عن الغرر والجهالة في العقود» ولو حصل فسخ في أحدهما لم نعرف 
قسطه من الثمن. 
الثاني : أنه لا بأس بذلك ولو لم يبين لأنها صفقة واحدة بثمن واحد» ولو 
قدر أنه حصل فسخ في أحدهما أخذ بالحصة» فإذا كان البرنصفه فله نصف 
القيمة أو الربع فله ربعها وهكذا. 
لكن الأظهر عندي أن ما يحصل فيه الخلاف والنزاع والغرر والجهالة لا بد- 


)۱( المغني 0 2 


شرح العمدة( باب السلم ) E3‏ 
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-من ضبطه بما يحصل به الضبط ولذا فالأخذ بالمذهب هو الأولى والأحوط. 

)١(‏ قوله «وَمَنْ اسلف في شيءء لَمْ يصرفه إلى غيْره» : مثاله : أن يسلف في بر 
مثلاً فلا يصرفه إلى شعير فهذا حرام سواء كان المسلم فيه موجوداً أو معدوما 
وسواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثرء وهذا هو قول 
الو 
وفي رواية في اللذهب”" أن من أسلم في بر فعدمه عند امحل فرضي أن يأخذ 
شير ا لا لاما ی راد 
وذهب الإمام مالك إلى جواز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه» وأحتج 
لذلك بما جاء عن ابن عباس قال :«إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد 
طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين) '*) 
ل اح ا 
دونه أو بسعر المثل لعدم المانع الشرعي من ذلك لكن يشتر ط في ذلك أن لا 
يكون بربح لأن النبي يل قال لعبد الله بن عمر«لآ بَأسَ أن تَأْحُذَهَا بِسَعْر 
وما ما له تَترَا يكم س ”» أما حديث «مَن اسلف في شي ءٍ فلا 
اه وكا نوو سي E E E‏ 
ا برا فلم يجده فأبدله بشعير جاز وهكذا. 

.)۲١۷/۲( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳٤۰/٤( روضة الطالبين (27019/5)» المغني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) بداية المجتهد (۲۳۲/۲). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ‏ كتاب البيوع ‏ باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار 
.)١151700)1/4(‏ 


(0) أخرجه أبوداود (۵/۳)» وضعفه الألباني في سنن أبي داود (0/9١6؟)‏ رقم ٤(‏ ۳۳۵). 
)١(‏ أخرجه أبوداود 517٠(‏ 7)» وضعفه الألباني في سنن أبي داود (0 )رقم (A)‏ 


0 شرح العمدة( باب السلم) 


~o‏ اله ك ةرور 


ولم يجله ب بيعة قبل قبْضِه” © ولا الحوالة به › Sees‏ 


JIorcg od 2o 


(۱) قوله «ولم یجز له ب عه قبل قبْضِه» : أي لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل 
قبضه لا ببيع ولا استبدال ولا بهبة لغير من هو عليه › والعلة في ذلك لأمور : 


الأول :أن النبي ل قال «لا يَجُورُ شَرْطان في بيع احا ولا ببح سلف مَعَا 
ولا بيع ما لم يُضْمَنْ0”": والسلم ما دام في ذمة المسلم إليه فهو في ضمانه» 
فإذا كان في ضمانه فلا يجوز بيعه قبل القبض. 
الثاني : أن النبي بل نهى عن بيع الطعام قبل قبضه”". 
الثالث : أن النبي يل قال «مَنْ اسلف في شيء فلا يُصرفه إلى غير ” 
وجه اللدلالةافقه» أنه إذا باعه قبل و و ر 
قلت : هذا هو المذهب””''؛ وهو قول جمهور”' الفقهاء. 
القول الثاني في هذه المسالة : يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته؛ 
وهذاهو الراجح عندي› وإليه ذهب شيخ الإسلام"» وهومذهب 
مالل واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين”". 

(۲) قوله ولا الحوالة يه» : أي ولا تجوز الحوالة به ولا عليه ؛ وصورة ذلك أن 


يكون لك دين سلم على شخص ولآخر دين عليك كطعام مثلا من جنس- 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب المكاتب ‏ باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 
(Y9‏ 

(5) أخرجه النسائى 0 ) وصححه الألباني في سنن النسائي .)۲۸٦/۷(‏ 

1 A لاسن‎ 

() المغني (5 /7375)» المبدع (1917//5)» شرح منتهى الإرادات (۲۲۲/۲). 

(6) رد المختار »)١17/5(‏ تبيين الحقائق (٤/۱۱۸)ء‏ الأم .)١١۳/۳(‏ 

(1) مجموع الفتاوى (507/179, 6٠١5‏ 018 019). 

(۷) بداية المجتهد (؟771/5). 


(۸) الشرح الممتع (۸۷/۹). 


شرح العمدة( باب السلم) ل ) 


وَتَجُوْرُ الإقالة فيه » وقي بَعْضه» لأها فة E‏ 
=المسلم فيه فتحيله على المسلم إليه فهذا من صورة الحوالة به. 
أما الحوالة عليه بأن يكون المسلم في ذمته دين لشخص فلما جاء يطلبه قال 
أحيلك على فلان» لأن في ذمته لي مائة صاع بر سلماً» فلا يجوز الحوالة به 
ولا الحوالة عليه ؛ وهذا هو قول الجمهور''' وذلك لأن الحوالة بيع» ولأنها لا 
تصح إلا على دين مستقر ودين السلم غير مستقر. 
وفي قول آخر عند الأصحاب”" جواز الحوالة به وعليه» وهذا هو اختيار 
شيخنا کله . 
دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة 4# عن النبي كلا قال :«... وإدا انيع 
أَحَدُكُمْ على مَلَىءٍ فليبَعْ) 
قلت: وهنا يوجد مخرج شرعي وهو أن أوكل هذا الشخص في قبض تلك 
السلعة وكالة شرعية» والفرق بين الوكالة والحوالة هنا أن الوكالة لا تبرئ 
الذمة بها إلا بعد أن تقبضه» وأما الحوالة فقد برئت ذمته بمجرد الحوالة. 

)١(‏ قوله «وَكَجُوْرُ الإقالة فيه وفي بعطيه » لأنهًا فسْخٌ» : الإقالة في اللغة: هي 
الإزالة» وإقالة الذنوب مغفرتها وعفو الله عنهاء وهي مستحبة لأنها من باب 
الإحسان» وعن أبى هريرة يك قال : قال رسول الله و «مَنْ قال مُسسْلِمّاء 


ء و ا 0 5 0 


أقاله الله عثرته يوم القيامة» 


.)۲٠٥/۱۲( المقنع ومعه الشرح الکبیر والأنصاف‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(9) الشرح الممتع (11/9). 

(4) أخرجه مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة (5 5957). 
(5) أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۹)» وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (751/57). 


د شرح العمدة( باب السلم) 
YY‏ 


-ففي الإقالة تفريج عن العاجز لعجزه» وغير القادر عن دفع الثمن. 

أما تعريفها في الاصطلاح : فهي رفع العقد وفسخه وإلغاء حكمه وآثاره 
بتراضي الطرفين. 

أما صورتها في السلم : فهي فسخ العقد بعد دين السلم» فيرد المسلم إليه 
الثمن إلى المسلم فيكون العقد كأن لم يكن. 

أما صورتها في السلم فلها صورتان ذكرهما المؤلف : 

الأولى : أن تكون في جميع المسلم فيه : فهذه لا خلاف في جوازها بالإجماع ؛ 
«كما حكى ذلك ابن المنذر”"). 

الصورة الثانية : أن تكون في بعض المسلم فيه » وهذه الصورة على روايتين في 


المذهب”" : 

الأولى: لا تصح. 

الثانية : أنها تصح » وهذا هو الصواب عندي لأنها إذا جازت في الكل جازت 
في البعض» لأن البعض جزء من الجميع» وهذا مذهب أبي حنيفة "› 
والشافعي. 


هذا آخر ما جاء في باب السلم. 
ذكر بعض الفوائد في باب السلم : 
هناك بعض الفوائد التي لم يذكرها المؤلف في كتابه نذكر بعضها إتماماً للفائدة : 


.)700/١17( المغني (517/7)» المقنع ومعه الشرح الكبير والأنصاف‎ )١( 
.)۲٠٤/٥( بدائع الصنائع‎ )*( 
.)3١9/1١( المهذب‎ )5( 


شرح العمدة( باب السلم) ل | 
۳ 


© الفائدة الأولى : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه : 
نقول اختلاف المسلم والمسلم إليه له أنواع : 
الأول : أن يختلفا في حلول الأجل وعدمه مع عدم وجود بينة تشهد لأحد 
الطرفين» بأن قال المسلم يمحل في رجب وقال المسلم إليه يمحل في شعبان»؛ 
فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأن المسلم إليه منكر لحلول الأجل. 
الثاني : أن يختلفا في تسليم دين السلم وعدمه ولم توجد بينة مع المدعي؛ 
فالقول قول المسلم مع يمينه لأنه منكر والمسلم إليه مدع » ولأن الأصل عدم 
التسليم ولا يث يثبت التسليم إلا بدليل. 
الثالث : أن يختلفا في تسليم رأس مال السلم وعدم تسليمه ولم توجد بينة 
فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأن الأصل عدم التسليم ولأنه منكر والمسلم 
مدع ولم يأت ببينة. 

© الفائدة الثانية: في أخذ الرهن والكفيل في دين السلم : إذا قصد المسلم توثيق 
الدين وذلك بأخذ رهن أو كفيل ليكون مطمئناً على حقه فهل يجوز مثل هذا 


في السلم » نقول على قولين : 
الأول : لا يجوز. 


الثاني : يجوز أخذ الرهن أو الكفيل في دين السلم كغيره من الديون» وهو 
قول أكثر أهل العلم » وهو اختيار شيخنا كاله . 

٠‏ الفائدة الثالثة: إذا جاء بالمسلم فيه قبل محله فهل يلزمه قبوله أم لا؟ 
نقول في ذلك تفصيل : أما إذا كان بذله إليه في غير محله فيه ضرر عليه فلا - 


(1) الشرح الممتع .)۹۲/١(‏ 


) شرح العمدة( باب السلم‎ E 
فنا‎ 


-يلزمه قبوله كأن جاءه بشيء يسرع إليه الفساد كاللحم في رجب وحاجته 
إليه في شوال» وكذا العنب والتفاح وغيرها فهنا لا يلزمه أخذهء أما إذاكان 
ل خضري باطو كان له لبه عدوا و ديد ان رضيام ولا صل له 
ضرر بتسليمه فهنا يلزمه قبوله ولا يمتنع عن ذلك. 

. الفائدة الرابعة: إذا أحضر المسلم فيه بصفته أو أجود منها أو أقل منها فما 
الحكم؟ نقول : 
١‏ إذا جاءه بصفته لزم المسلم قبوله لأنه جاء به على الوصف الذي اشترطه. 
إن اديه ا وع لوقه اا و اة و قاذ فاك 
المسلم إليه أريد في مقابل هذه الصفة الزائدة نأ تقول له لا يجوز لك ذلك 
لأنها صفة غيرمتميزة» فلا بد أن يأتي بالموصوف أو يبذل الزيادة بلا ثمن. 
۳ إذا جاءه بأقل مما وصفه فإنه لا يلزم الم قبوله لأنه أقل من حقهء ولو 
قال أقبله على أن تدفع لي تعويضاً عن النتقص لم يز لأنه صرف الْسْلَّم إلى 
غيره وبيع له فإما أن يقبله أو يرده. 
وقيل يجوز أن يقبله مع أخذ قيمة النقص» وهو الأظهر عندي. 

© الفائدة الخامسة : في حكم التولية والشركة بدين السلم قبل قبضه : 
مثالها: أن يكون لشخص دين سلم على رجل ويأتي آخر فيقول له لي دين 
سلم على فلان فأعطني كذا من الريالات ويكون شريكاً في دين السلم» 
والتولية بأن يقول أعطني كذا من الدراهم وتحل محلي في السلم فيتولى مكان 
السلم الأول. فهذا محل خلاف فال جمهور "على منع ذلك. 


. )۳۳٤/٤(ينغملا‎ )( 


شرح العمدة( باب السلم) 


-وذهب مالك إلى جواز ذلك. 

© الفائدة السادسة: ما تفعله بعض البنوك من وضع «شرط جزائي» عند تأخر 
لمدين عن تسليم المسلم فيه وقته» فهو شرط باطل» لأنه دين» ولا يجوز 
اشتراط الزيادة على الدين عند التأخير» لأنه ربا وقد سبق» أما ما يفعله 
بعض الأشخاص فيما بينهم في شروط العقد «الشرط الجزائي» لمصلحة 
العقد» كأن يشترط رب العمل على المتعامل » أنه إذا تأخر في إنجاز العمل أن 
عليه عن كل يوم تأخير مبلغ مائة ريال مثلا فهذا جائزء لكن يشترط أن لا 
يكون هذا الشرط الجزائي كثيراً» بحيث يراد به التهديد المالي وأكل مال 
الطرف الأخر بالباطل فإنه حينئذ يجب الرجوع في تقديره إلى العدل 
والإنصاف بحسب ما فات من مصلحة أو لحق من مضرة . 

©» الفائدة السابعة: أنه إذا حصلت ظروف طارئة عامة بعد عقد السلم وقبل 
تسليم المسلم فيه » وتسببت هذه الظروف في حصول غلاء فاحش للسلع 
المسلم فيها ‏ ومثل ذلك المقاولات التي تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها 
وحصل ارتفاع حاد لأسعار السلع التي عقد على توريدها أو التي يحتاج 
إليها العمل الذي تعاقد مع غيره على تنفيذه ونحو ذلك ولم يكن المسلم إليه 
أو المقاول متسبباً في ذلك بتأخير أو غيره» فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند 
التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة تعدل 
القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين» كما يجوز له أن 
يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه» إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في - 


0 شرح العمدة( باب السلم) 
لطن 


=القضية المعروضة عليه » وذلك مع تعويض عادل للملتزم له وهو صاحب 
الحق في التنفيذ ‏ يجبرله جانبا معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ 
العقد» بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم» ويعتمد القاضي في 
هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات". 

هذا ومن العقود التي كثر التعامل بها في هذا الوقت» وبها شبه بالسلم : 

عقد الاستصناع » وهو عقد يتعهد به الطرف الأول للطرف الثاني بصناعة 
سلعة معينة يسلمها له في وقت معين مقابل مبلغ معين. فهو يزيد على عقد 
السلم بأنه عقد على العمل أيضاًء ولهذا يجوز فيه تأجيل الثمن كله أو 
تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة”". 


.٠١8 6٠١7” قرارات المجمع الفقهي بمكة  الدورة الخامسة لعام 057٠5١ه ء ص‎ )١( 
ينظر: مجموعة بحوث مع قرار مجمع الفقه بجدة عن عقد الاستصناع (منشورة بمجلة مجمع‎ )۲( 
الفقه: العدد السابع » ج۲» ص ۲۲۳۔۷۷۸).‎ 


شرح العمدة( باب القرض) 


باب القرض'' 

)١(‏ قوله هباب القَرّض» : القرض في اللغة : القطع » وفي الاصطلاح : دفع مال 
من ينتفع به ویرد بدله. 
وقيده بعضهم على وجه الإحسان: أي أنه من باب الإرفاق والإحسان لا من 
باب المعاوضات » فليس هو من بيع ربوي بجنسه من غير قبض » لأن القرض 
من باب الإرفاق والقربة» ولا يمكن أن يبيع عاقلاً درهماً بمثله ولا صاعا 
بمثله. 
والقرض : مندوب إليه كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 
أما دليل الكتاب : فمن ذلك قوله تعالى: لمن ا الذي يقرض الله قَرْضاً 
حسنا فیضاعفة لهه . 
وقال أيضا: وار ضوا الله قر ضا سا 
والمراد بإقراض الله تعالى هنا : الإحسان إلى عباده» وإلا فهو سبحانه ليس 
بحاجة إلى خلقه. 
ومعنى القرض في الآيات : السلف. 
ومالك ايها قوك سجاه وال ارال الله يحب 
المحسنين 4 والقرض نوع من الإحسان. 


)١(‏ سورة البقرة : الآية 56 ؟. 
(۲) سورة الحديد: الآية .١9‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية .١96‏ 


3 شرح العمدة( باب القرض ) 
۲4 


أما السنة : فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضله فمن ذلك : 
مرتین إلا کا کصدقتهًا مرت 2 


6 م 3 


ما رواه البخاري و مسلم عن أبي رافع أن رسول الله و اسلف من رَجُلٍ 
بكرا فقَدِمَت عليه يل من إبل الصّدقة مرا راع أن يَقضئ الرّجُل بكر 
فرَجَع إِلَْهِ ُو رَافع قال لم أجذ فيا إلا خيَارًا ربَاءِيًا. فقال :«أعْطه ياه إن 
قَضَاءٌ . 

الحكمة في مشروعيته : لما كانت أحوال الناس مختلفة منهم المعسر ومنهم 
اموسر ئدب إلى القرض وجعله قربة من القرب وذلك لا فيه من إيصال النفع 
للمقترض» وذلك لقضاء حاجته وتفريج كربته. 

فعَنْ أبى هُرَيرَة 2ه قَالَ: قال رَسُولُ الله يك «مَن تمس عَنْ مُؤْمِنٍ كرب مِنْ 
كرب الد نفس الله که کرب من کرب يوم الام . 

ا غو و ر 


واشتدت حاجته. 


e‏ مه ويه 


(۱) أخرجه ابن ماجه(7470)»؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج١‏ رقم .)1١١‏ 

() أخرجه البخاري ‏ كتاب الاستقراض ‏ باب هل يعطى أكبر من سنه (۲۲۹۲)»› مسلم ‏ كتاب 
المساقاة ‏ باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه »)٤۱۹۲(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة ‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر .)7١78(‏ 


شرح العمدة( باب القرض) 


عَنْ اي رَافع يذ أن رَسُوْلَ الله يك اسلف من رَجُل بكراء فَقَدِمّت عَلَيْهِ يل 
الصدقةء فأمَرَ أا رافع أن يَقَضِي الرجل بكر فرَجَع إليه أبوْرَافِع » فقال: لم 


رہ 


ريَاعيًا. فقال : أغطوة ياه » فان خَيْرَ الاس أحسنهم قضًاء.. 


ثم 


جد فِيْهَاء إلا خيّارًا 

(۱) قوله «عَنْ اي رَافع يق أن رَسُوْلَ الله ل اسلف مِنْ رَجُلٍ بَكرّاء فَقَدِمَتْ 
َل لمق .كماقم يفضي لجل یکر ع هأ 
رافع» فقال: لم أجذ ياء إلا خيارا رباعيًا. ققَالَ: «أغطوة ياه فإ خَِرَ 

الاس ا فعا هنا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن» 

ا : بفتح الباء» وهي الصغيرمن الإبل. 

وفي الحديث فوائد منها : 

١‏ جواز المطالبة بالدين إذا حل الأجل. 

۲ حسن خلق النبي 5 وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه. 

۳۔ أن من عليه دين لا ينبغي له محافاة صاحب الحق. 

5- فيه جواز استقراض الإبل ويلحق به جميع الحيوانات» وهو قول أكثر 

أهل العلم''' بخلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء”" من منع ذلك لحديث النهي 

عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

٠‏ فيه أيضا جواز وفاء ما هو أفضل من المثل إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد 

فيحرم حينئذ بالاتفاق. 

١‏ وفيه أيضاً أن الاقتراض ف البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب. 


. سبق تخريجه» ص۱۲۸‎ )١( 
.)٣٥١۰/٤( المغني‎ )( 


)۳( ا مرجع السابق. 


شرح العمدة( باب القرض) 
لإ !الب إ سب << لے 


ر ل 000 م كم ه كا د fo‏ 
ومن اقَتَرَض شِيئًا » فعَليّه رد مله إن کان مفلا » 2277971 


م" 


)١(‏ قوله «ومن اقترّض شِيكًاء فعلَيْه رَد مله إِنْ كان متلا : هذاهو الأصل 
فالذي يرد في القرض المثل إن كان مثلياً كا لمكيل والموزون والمذروع لأن ا ملي 
يضمن بمثله كالمتلفات والمثلي كما ذكرنا كل مكيل أو موزون أو مذروع. 
أما غير المثلي فهو نوعان: حيوان وغير حيوان» وقد اختلف العلماء فيما يرد 
من غير المثلي بنوعيه على قولين: 
القول الأول: ترد قيمته حيواناً كان أو غير حيوان. 
القول الثاني : أن في ذلك تفصيلاً » فالحيوان يرد بمثله كما في حديث أبي رافع 
المتقدم » وغير الحيوان كالجواهر وسائر الأموال غير المثلية ترد قيمتهاء لكن 
هل تنضبط المثلية في الحيوان؟ 
الصواب : أنه لا يمكن انضباطها كلياً ولذا تقول تكفي المقاربة ولولم تكن 
مثلية تامة» فالضأن متقاربة» والإبل متقاربة» وتنضبط بالسن والذكورة 
والأنوثة وغيرها كما سبق في السلم. 
أما القيميات فتضمن بالقيمة » ولكن كيف تعرف القيمة؟ 
تعرف القيمة بوقت القرض لا وقت الوفاء به لأن القرض إنما دخل ذمة 
المستقرض من حين قبضه فاعتبرت القيمة في ذلك الوقت. 
فالحاصل أن القيميات تضمن بالقيمة وقت القرض سواء كانت قيمته عند 
الدفع أكثر أم أقل أم مساوية» كما أنه يضمن المثلي بمثله بغض النظر عن 
قيمته في الزيادة والنقصان » فلو أعوز المثل «يعني تعذر حصوله» » فله القيمة 
وقت الإعواز « أي وقت الطلب» لا وقت القرض لأنه يجب المثل» فإذا لم 
يجد المثل وجبت قيمة المثل» ويحصل الإعواز بأمور ثلاثة : 


شرح العمدة( باب القرض ) 


دء # OLE‏ موي ويم ده )( 

ویجوز أن یرد حرام مه للحي ١‏ 011111111111116161010101610001010 
-١‏ العدم؛ كأن يعدم المثل في السوق مثلا فلا يوجد. 
۲ الغلاء الفاحش؛ كأن يقترض منه بمائة فوجده في السوق بألف مثلا فهذا 


غلاء فاحش يضر. 
۴ البعك الكناق) بان یکوت مو جردا لکن لذ مكن إحتضاره كان يكون لفل ق 
روسيا ونحن الآن في الرياض فهنا يكون إعوازاء فينتقل إلى القيمة وتكون 
قيمته وقت الإعوازء فإذا قال المقرض أنا أريد المثل فقال له المقترض والله 
ليس موجودا إلا في بلاد بعيدة فقال اذهب واشتره فلا يلزمه لأنه إذا اشتراه 
سيأتي بأضعاف أضعافه . وهذا فيه إضرار» وقد جاء عَنْ عُبَادَة بن الصّامِتٍِ 
و :أن رسو اله صلی لله علب وسل فی أن لا رد ولا رار ا 

° فائدة : إذا كان القرض نقوداً وألغى السلطان التعامل بها واستبدلها بنقود 
أخرى : فمن العلماء من يرى أنه يأخذ مثلها ولو أبطلها السلطان لأن إلغائها 


لم يكن من قبل المستقرض. 
والقول الأخر: أن له قيمتها وقت القرض من النقود البديلة» وهذاهو 


أما إذا كان قد بقي التعامل بهذا النقد عند بعض الناس فله أن يرد مثله ولو 
كان أقل من قيمته. 

(۱) قوله «ويجُوڙ أن يرد حيرا مه ْح : سواء كان في الصفة أو الكمية على 
القول الصحيح لحديث أبي رافع المتقدم والزيادة في القرض على نوعين : 


)۷۸٤/۲( وصححه الألباني في سنن ابن ماجة‎ »)۲۳۳١( أخرجه ابن ماجة كتاب الأحكام‎ )١( 
.)7750( رقم‎ 


9 شرح العمدة( باب القرض ) 
ITT‏ 


وان يَقتَرض تفَاريق ویرد جُملة إذا لم يكن بشن ا a‏ 
١‏ أن تكون مشترطة في أصل العقد وهذا ربا بالإجماع ؛ فقد أجمع العلماء 
على أن اشتراط الزيادة في القرض رباء لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة› 
فإذا أخذ عليه الزيادة فهو ربا ويسمى هذا ربا القرض» ولبذا القروض التي 
سكل دون الورك ا ترون غو نواه کا قود اة أن 
فوا استثمارية مع الأفراد أو الشركات أو الدول. 

۲ أن تكون الزيادة غير مشروطة في أصل العقد» وإِنما بذلها المقترض من باب 
حسن الأداء» فهذا جائز» وهو الذي عناه المؤلف هنا بقوله «ويَجُو ر أن يرد 
حيرا منْه) . 

لكن اختلف الفقهاء في ما إذا كان من المعلوم عن المقترض أنه يزيد في الوفاء 
فهل يجوز الإقراض والتطلع إلى الزيادة ولو لم يشترط؟. 

نقول : كره هذا بعض الفقهاء» والصحيح عدم الكراهة لأن النبي 5 كان 
كرياً معروفاً بأنه يزيد في الوفاء وكانوا يقرضونه» فلا بأس بذلك إن كان 
تبرعأ من المقترض بدون إلزام من المقرض. 

(۱) قوله «وأن يَفَمَرض تَفَاريْقَ ويرد جُمْلَة إِدَالَمْ يكن يشَرْط) : مثاله: أن 
يقترض مائة ثم بعد فترة يقترض مائة وهكذا حتى يصل إلى ألف مثلا فله أن 
يرد الألف جملة لأنه أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان ويكون كمن 
اقترض جملة ورد بالتفريق. 
لكن لو اشترط المقرض أن يعطيه مائة بعد مائة قرضاً فإذا وفاه إياها أعطاها 
جملة ؛ فهذا لا يجوز لأن فيه نفعاً للمقرض فيكون قرضاً جر نفعاً فلا يجوز 
كما لو شرط زيادة في القرض. 


شرح العمدة( باب القرض ) 


ون أَجَلَهُء لم أجل ولا يجوز شرط شيءٍ ينتفع به المقرض” A‏ 

(۱) قوله « ورن أجل » لم َأجُلٌ» : كأن يقول له أقرضك على أن توفيني إياه في 
شور كا وقل اتخات الفقهاء فا لوتشرط ق اقرش اجنلا ددا على 
قولين'" : 
القول الأول : لا يصح الأجل في القرض ولا يلزم لأن القرض دين حال 
والدين الحال لا يتأجل فله مطالبته به في الحال مطلقاًء كسائر الديون الحالةء 
وأيضأ لأن القرض عقد منع فيه من التفاضل فمنع نع الأجل فيه كالصرف» 
فالشرط باطل وليس له مفعول لو اشترط وهذا هو قول الأكثر وعليه 
المذهب””". 
القول الثاني : ما ذهب إليه جمع من أهل العلم وهو صحة اشتراط تأجيل 
القرض. وهذا هو الصحيح » وهو اختيار شيخ الإسلام كاله » وشيخنا 
E‏ انر دواو وال لامر كن E‏ 
سنة صح هذا الشرط » فإذا رضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازما ولا 
يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل» لكن إن أطلق ولم 
مدد السداذ فالأصل آنه حال إلا أن يكون القترطن معسرا فإنه ينظره: 

(1) قوله «ولا يَجُوْرُ شرط شي ء ينتفع به الْمقَرض» : كأن يقول للمقترض 
رشك لالع علق أن انكو ,يتاك ل س دا اقرش جر ا لرن 
فهو حرام. 


)١(‏ انظر في ذلك : رسالة جمعية الموظفين» ص۱۷ : ٠‏ 7» أ.د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. 
(0) المغني .)۳٤۹/⁄/٤(‏ 

(5) الاختيارات الفقهية» ص .77١‏ 

(5) الشرح الممتع (44/9). 


) شرح العمدة( باب القرض‎ E3 
NTE 


إلا ان يشترط رَهْنَاء أو كفي“ ولا قبل هَدِيّة المُعمَرضٍ» إلا ا 

عَادَة با قبل القْض ٩‏ 
-لكن إن اشترط المقرض على المقترض مالا زيادة فيه على المقترض مما ينتفع 
به اللقرض» كأن يقول له أي المقرض ‏ أقرضك الذي تريد بشرط أن توفيني 
به في مكان كذاء فهذا قد اختلف فيه الفقهاء» والصحيح عندي : أن هذا 

ثز بشرط أن لا يكون في حمله مؤونة لأن المقرض لم يأته زيادة على ما 
أقرضه؛ لكت الف ف لكان فقط» وسياق مريد رضاح لبذ الات قربي 
إن شاء الله تعالى. 

(۱) قوله «إلا أن يشرط رها ٠‏ وفيا : كما مر بنا في السلم فيجوز أن يقرضه 
على أن يأخذ رهتا عنده لأن النبي وك رهن درعه على شعير أخذه لأهله 
ويجوز أيضاً للمقرض أن يشترط وجود كفيل يضمن به القرض ويرجع إليه 
عند المماطلة أو عدم رد القرض. فالحاصل أن الرهن أو الكفيل توثيق 
لاستيفاء القرض» وليس فيهما زيادة على المقترض وكذلك لا نفع زائد 
للمقرض. 

(1) قوله دولا قبل هَدِيّةٌ المقتَّرض» إلا أن يكو بَيْنَهُمَا عَادَة بهَاء قبل 
اْرْضِ» : أي لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية من المقترض قبل الوفاء إلا ما 
اناه ف مين جر ونان السادة بز لاق كل قرطي كال قلق أن ينون 
التواخليه القرضش :طاح للمترهن#روجرت الغادة أنه[ اناف أن يعظي 
القرض هدية بعد رجوعه من السفر» فلما رجع المقترض من سفره أعطى 
هدية للمقرض فهذا لا بأس » وكذلك إذا جرت العادة أنهما يتبادلان البدايا 
بعضهم مع بعض فلا بأس» لأن الحامل له ليس الاقتراض » بل الحامل له- 


شرح العمدة( باب القرض ) E3‏ 
Ye‏ 


-المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه أما إذالم تكن هناك عادة بينهما فإنه لا 
يحل للمقرض قبول هدية المقترض قبل وفاء القرض » دليل ذلك ما جاء عن 
سَعِيد بن أبِي بُرْدَةَ عن أببه « يت الْمَِيئة قلقت عَبدَ الله بْنَ سلَام 428 فقال 
آلا تيء فأَطْعِمَك سَويقًا وَتَمْرَا وَتَدْخُلَ في بيت ثم قال ك اض الربًا يها 
فاش إِذاكَان لك على رَجُلٍ حَق فى لبك حمل تبن أو حل شعي رأ 
والعلة في املع من ذلك أيضاً سد الذرائع لأخذ الزيادة في القرض » الذي 
موجبه رد امثل » أو يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين» فيكون رباء لأنه يعود عليه 
ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده. أما إذا أخذ المقرض ما أهداه إليه 
المقترض بنية احتساب ما أعطاه من الدين أو بنية أن يكافئه عليه فإنه يجوز. 
ونذكر هنا بعض المسائل التي لم يتعرض لہا المؤلف في باب القرض : 
المسألة الأولى : إذا أقرضه وشرط عليه الوفاء ببلد آخر: هذه المسألة لها 
حالتان : 

الأولى : ما يكون لحملة مؤونة» فهذا لا يصح قولا واحداً لأنه قرض جر 
تفعاًء كما لو أقرضه برا أو را وشرط عليه الأداء في يلد آخر > فلا يجوز لأنه 
أراد أن يسلم من أجرة نقله «وكل قرض جر نفعاً فهو ربا» . 

الثانية : إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود فهذه موضع خلاف بين أهل العلم. 
القول الأول : المنع من ذلك لأنه قرض جر نفعاً فاستفاد اللقترض باستخدام 
هذه النقود في هذه البلدة وهذا قرض جر نفعاً. 


.)78015( أخرجه البخاري كتاب المناقب  باب مناقب عبد الله بن سلام‎ )١( 


شرح العمدة( باب القرض) 
القول الثاني : جواز ذلك لأن النفع لم ينفرد به المقترض وإنما انتفع به 
الطرفان» لأن المقترض ربح من أمن الطريق والمقترض ربح بأنه استفاد من 
النقود واشترى بها فلا بأس» والممنوع النفع الذي للمقترض فقط ثم إن هذه 
المصلحة لم يكن بها ضررء والشرع قد جاء بجلب المصالم. 
وهذا هو الراجح » وهو اختيار شيخ الإسلام كله . 
المسألة الثانية : في شروط صحة القرض : هناك شروط في المقرض » وشروط 
في المقترض : وشروط في القرض : 
أولاً: شروط المقرض : يشترط في المقرض شروط قد سبق بيانها في أول كناب 
البيوع » فلا بد أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه بأن يكون بالغاً عاقلا 
ر فلو كان صغيراً أو بالغاً سفيهاً فلا يصح إقراضه كما لا تصح سائر 
تصرفاته » وكذا لا يصح إقراض من حجر عليه لحظ الغرماء. 
ثانيا: شروط المقترض : يشترط في المقترض أن يصادف القرض ذمة صالحة 
للتحمل وهل يجوز» إقراض جهة الوقف ونحوها على قولين» الصحيح 
جواز ذلك لكن لا بد فيه من إذن حاكم أو من ينوب عنه. 
ثالث : ما يشترط في المال المقترض : ذكرنا ذلك في ثنايا شرحنا وقلنا إنه يشترط 
أن يكون امال المقترض مثلياً كالمكيل والموزون والمذروع. 
وقد اختلف”"' الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: يشترط أن يكون الال المقترض مثلياً ولا يجوز في غيره لأن المطلوب - 


.١96 الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ص‎ )١( 
.)300/ المغنى(5‎ )۲( 


شرح العمدة( باب القرض ) 2 
YY‏ 


= رد المثل ولا يكون إلا في المكيل أو الموزون. 

الثاني : كل ما جاز فيه السَلّم جاز فيه القرض سواء كان مثلياً أم لم يكن 
الثالث : أن كل ما صح بيعه صح قرضه حتى ولو لم يجز فيه السلم كال جواهر 
والأشياء التي لا تنضبط بالوصف؛ وهذا هو الصحيح. 

المسألة الثالثة: هل يجوز إقراض المنافع؟ 

الجمهور''' على أنه لا يجوز إقراض المنافع كأن يقول أحصد عندي هذا اليوم 
TT‏ أو يسكنه دارا ليسكنه الأخر بدلها. 

وأجاز شيخ الإسلام كاله ذلك» وهو الصحيح لأن المنفعة لبا حكم 
الالء ويقصد لها ما يقصد من المال» فيجوز إقراض المنافع والتفاوت اليسير 
لاايضرء ولأن الأصل في المعاملات الإباحة» ولأن المنافع تجوز المعاوضة 
عنها فيجوز قرضها. 

المسألة الرابعة: في قرض الخبز: أجاز الفقهاء قرض الخبز ولا يشترط فيه 
الوزن لأنه ما يتسامح فيه» لكن يعتبرفيه العدد ومثله أنواع الخبز كالقرصان 
ونحوه» والتفاوت اليسيرلا يضرء وهذاهو قول جمهور الفقهاء”» وهو 


mo 


اختيار شيخ الإسلام“» ومنع او فة للت 


.)770/9159/1١17( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.٠۹٤ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ص‎ )۲( 
.)٠١۳/٤( المغني‎ )9( 

(5) الأخبار العلمية» ص .١155‏ 

(5) المغني (01/5 7). 


E3‏ شرح العمدة( باب أحكامالدين) 
م١‏ 


)١(‏ قوله «بَابُ أحكام الدَيْنَ» : لما ذكر المؤلف الل أحكام القرض ناسب أن 
لين انكام ردن +( E‏ والدين فرع عليه» فإذا وقع 
القرض وحصل الدين فهناك آثار تترتب على القرض والدين» فقد يكون 
الشخص الذي أخذ الدين معسرا أو طرأ عليه الإعسار؛ وقد يحكم بفلسه 
ومن ثم يحجر عليه في ماله وتصرفاته فيه » ومن هنا اعتنى المؤلف بأن يذكر 
باب أحكام الدين بعد القرض. 

: فائدة: بيع الدين يشمل‎ ٠ 

١‏ بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال : مثاله : يطلبه مائة ريال مؤجلة فيأخذ 
عنها سلعة قبل حلول الأجل أو يأخذ مبلغاً أقل» فهذا ما دام برضاهما 
وليس حيلة على الربا فالصواب جواز ذلك » ومنعه بعض أهل العلم. 

- بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل : مثاله : يطلبه مائة ريال فيأخذ عنها 
عشرة آصع من البربعد سنة» فهذا محل خلاف» والصواب المنع. 

۳ بيع الدين لغير المدين بثمن حال كأن يكون على شخص عشرة أصع من 
البر بعد سنة فيبيعها على شخص آخر بمائة ريال حاله وهذا محل خلاف» 
والصواب : أنه إذا كان العوضان لا يجري فيها الربا فالقول بالجواز فيه تيسير 
وتسهيل ورفع للحرج. 

- بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل : كأن يكون له على شخص عشرة أصع 
من البر فيبيعها على شخص ثالث بمائة ريال بعد سنة» فهذا محل خلاف. - 


شرح العمدة( باب أحكام الدين) 
2-2-5 بيب ا 


- 
وم . 


ولم يحل بفلسه”"» ولا يموته» إذَا ويه الوركة يرَهنء أَوْكفْيل "> 000 
-والصواب : عدم الجواز إلا إذا كان الدين حالا ولم يبعه بشيء ربوي فهنا 
لوا وا لكاذافية رجه 
4 بيع الدين بالدين ابتداء مثل السلم ولا يسلم الثمن فهذا لا يجوز. 


لبي مه ب برد ل اي 


)١(‏ قوله «من لزمه دين مؤجل » لم طالب به قبل أَجَلِه» : لأن المدين لا يلزمه 
EAD E‏ الل الاين a‏ 
ولو أفلس المدين قبل وقت السداد» دليل ذلك قوله 6 «الْمُسْلمُونَ عَلَى 
شروطهم) » وصاحب الدين قد رضي بتأجيله› فيجب عليه الانتظار 
حتى يحل الأجل. 

() قوله «ولم يُحْجَرْ عَلَيْه مِنْ أجله» : لأن المدين لا يستحق المطالبة به قبل 
موعده ولأن الأجل حق للمدين» فلم يملك منعه من ماله بسببه. 

(۳) قوله «وَلَم يحل بِفلّسِه» : أي لا يحكم من أجل هذا الدين المؤجل ولا يتحول 
حالا إذا أفلس المدين» بل يبقى الدين إلى أجله لأن الأجل حق للمدين فلا 
يسقط بفلسه كسائر حقوقه. 

(5) قوله دولا بموته» إذَا وَكقَهُ الورك رَهْنٍ » أو كيل : أي لا يحل الدين المؤجل 
موت المدين لكن من حق الدائن أن يطلب توثيق الدين برهن أو كفيل. 
مثال ذلك : رجل عليه دين قدره مائة ألف ريال تحل بعد سنة» ثم مات 
الرجل قبل حلول أجل الدين فهل يحل الدين؟ 
نقول : لا؛ لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه» ومن أوصافه أنه = 


. سبق تخريجه» ص8‎ )١( 


شرح العمدة( باب أحكام الدين ) 
آل ا بيبخ << تس 
-مؤجل» فالحق للورثة الآن فلو قال الورثة لا نوفيك الآن لأن أجل الدين 
لم يحل بعد فالقول قولهم » فإن خشي الدائن أن يقسم الورثة التركة فيضيع 
حقه فقال اجعلوا لي رهناً» فقالوا هذا البيت رهن لك وهذا البيت ثمنه يكفي 
الدين فللدائن ذلك» فإن قالوا لا نرهنك شيئاً فقال قدموا لي كفيلاً قالوا هذا 
فلان يكفل دينك فإن كان الكفيل مليئاً أي يستطيع أن يوفي الدين بماله وقوله 
وبدنه قبل وإلا فلا. 
اشا أنه ]ذا ان کا دن انه لا غدل ده رمق رجو فال 
مات ففي ذلك تفصيل» إن ونّق الدين برهن يكفي أو بكفيل مليء فالدين 
باق لا يحل لأنه لا ضرر على صاحب الدين» أما إذا لم يوثق برهن أو كفيل 
مليء فإنه يحل الدين » لئلا يضيع حقه. 
قلت : وفي رواية أخرى في المذهب"'" أن الدين يصبح حالا بموت المدين 
وعللوا لذلك بأن في بقائه ضرراً على اميت لبقاء ذمته مرتهنة به» وعلى 
الوارث لمنعه من التصرف في التركة » وعلى الغريم بتأخير حقه› ور مما تلفت 
التركة والحق يتعلق بهاء وقد لا يكون للورثة قدره على السداد فيؤدي 
تصرفهم إلى هلاك الحق. 
قلت : والأظهر عندي : ما ذهب إليه المؤلف اللهم إلا إذا كان الورثة يريدون 
أن يتخلصوا من الديون التي على المدين ويريدون تعجيل الدين فهذا أفضل 


ع 


.)587/2( المغني‎ )١( 


شرح العمدة ( باب أحكام الدين ) E‏ 
1١4١‏ 


06 هه ريه اس 


إن راد سرا يل ْنَل مُدَِء أو العَزوَتَطوعًا فلكريبه مع إلا أن 


24 


نقه يذلك”) ؛ وَإِنْكَانَ حَالا عَلَى مغن وجب نظا E oO‏ 


86 374 


اد مه ريه ادير هسام ڭە 


(۱) قوله «وَإنْ اراد سرا يحل الدَيْنْ قبل مُدَتَهء أ أو المَرْوَ تَطوْعًا ؛ فلِكَريْمِهِ 
ملع إلا أن يو َكْقَهُ بذلك» AE‏ وو للع فشكل جه 
قبل عودته من السفر» فللغريم منعه إلا أن يوثق ذلك برهن أو كفيل» ولكن 
إذاكان سيرجع قبل موعد السداد ففي ذلك روايتان في المذهب”" 
الأولى : أنه له منعه لأن رجوعه مرة أخرى من سفره غير متيقن ولا ظاهر 
الثانية : ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال ولا يعلم أن السفر مانع 
وس تار لات لمر اتير 

00( قوله «وَإن كَانَ حَالا عَلَى مُحْسِرِ» وَجَبَ إنْظَارَهُ» : لقوله تعالى ون کان دو 
عُسْرَة فنظرة إلى ميْسَرَة. .4 » وع ایی سید ادر قال يب رَجُلَ في 
هد سول الله كك في مار َه كر دي قال مَسُولُ الله 5 ديرا 
عَلَيّه) اصق اس عله م يخ لِك واه م قال سوك الله 86 


مائ خُذوا ما وَجَدْثُم ولَيْسَ لكم إلا ذبك» » وقوله عن الي وَل 
الواجد يحل عقوبتة..» ‏ فبمفهومه أن غير الواجد لا تحل عقوبته فلا يجوز 


TS TT 


() المغني (007/5). 

(۲) سورة البقرة: الآية .۲۸٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب استحباب الوضع من الدين .)٤١٦٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري ‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون ‏ باب لصاحب الحق مقال (1١50؟).‏ 


0 شرح العمدة( باب أحكامالدين) 


وإن 5 الوعْسارَء < 2 لف ولي سل | إلا أن يعرف[ 


بل ر لهء إلا يد '"ء ون کان موسراپه» ا 211111111111111 


- ه ررم 9 مله 


- سمغت رَسُولَ الله يق ول :من أَنْظَرَمُمْسِرًا فلَّهُ يكل يوم مله 
تدده بوعل وناك ها لقره نه ارف اروب ين اا جرت 
الديون» فيقوم البنك بزيادة الدين على المدين المعسرء أو بيع الدين على 
المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين كل هذا ربا» بل هو 
ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الكتاب والسنة بالنهي عنه»› لأنه بيع نقد 
حال بنقد مؤجل أكثر منه. 
)١(‏ قوله «وإن ادعى الإِعْسَارَء < 5 خلف, وځلي سيبل : أي فإن ادعى المدين أنه 
ممتراه اكات اوحور ل على شاه ولك لد لدعا ربعو اجر 


7 اليم 3 


(1) قوله إلا أن يعرف لَه مال قل ذلك» »فلایقبل وله إلا ينو : أي فلا 
ل و معي ا ری معن تدا ن 
من شهود أو ما يثبت ذلك»› فيحبس حتى يأتي ببينة على إعساره ونفاد 
ماله » وعليه مع البينة اليمين أنه معسر لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له 
مال. 


£ 
o 
C> 
8 


() قوله «وإن کان مسرا پهء زمَهُ وَفاؤهُ» : أي إن کان ان وسار 
ا ن يلزمه الوفاء لقوله َل مطل الغَنِي طلم فإذا أتبع 
که على ملىء ء فليم ¢ ولأنه حق واجب عليه فلزمه أداؤه. 


(١)أخرجه‏ أحمد - باقي مسند الأنصار(757097)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(ج١‏ رقم407). 

(5) أخرجه البخاري ‏ كتاب الحوالات ‏ باب في الحوالة (7177)؛ مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب تحريم 
مطل الغنى (5080). 


شرح العمدة( باب أحكام الدين ) E‏ 
ع1 


- 


للم الع 


ا ا ی رو "» فَإنكَان ماله لأَيَفِي يدينه كلّهِ؛ فال غاز 
فه في ماله" .. 


e 


رو و و و 


الْحَاكمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ؛ لزمه | مه إجابئهه”" فاا حجر عله 4 لم جز صر 
)١(‏ قوله وان أبَى ».حسمن حى يُوَفبَهُ» : أي أبى المدين عن سداد الدين لا 
لإعساره وزغا ماطلة فإنه يحبين لذلاك ختى يوق اين دليل ذلك قوله # 
«لي واخ ر أي مطل الغني يمحل عرضه فيغلظ عليه 
وينسب إلى سوء القضاء ويقول له أنك ظالم ومتعد» ومع ذلك تجب عقوبته 
بأن حبس حتى يؤدي الحق. 
(1) قوله دإ کان ماله لا يي دين كله فَسَأل غرمَاؤه الْحَاكمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ؛ 
رمه إِجابهُم» : ما سبق يتضح لنا أن دين له ثلاثة أحوال: 
الأول : أن ايكون نرا 
الثانية : أن يكون غير معسر. 
الثالثة :أن يكون ماله لا يفي بما عليه وهو مراد المؤلف هنا. 
مثال ذلك : رجل له ألف ريال وهو مطالب بألفين» فالمال الذي عنده لا يفي 
ما عليه حالا» فماذا نصنع؟ 
نقول: إذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه فإنه يلزمه إجابتهم وذلك حماية 
لحقهم وحماية لذمة الدين حتى لا تبقى ذمته معلقة ومشغولة بالدين دائما. 
(1) قوله «فإدًا حجر عليه ٠‏ لم جز 2 
بيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف وغيرذلك: فأي تصرف 
في المال بعد الحجر عليه لا يصح لأن أمواله أصبحت مشغولة بحقوق الغرماء. 


تُصرفه في مَالِهِ» : أي لا يعتد بتصرفه في ماله 


.١5١ص‎ » سبق تخریجه‎ )١( 


) شرح العمدة( باب أحكام الدين‎ E3 
1١غ‎ 


0000 0) 5س عم سيره‎ o o 


ولم يقبل إقراره عليه » وي يتولَى الْحَاكم قضَاء ديْنه ۳ E‏ 
(۱) قوله «ولم يبل إِقرَارُهُ عليه : أي لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء من 
ماله الذي بيده» ويصح إقراره في ذمته. 
مثال ذلك : لو قال «هذه السيارة لفلان» » فلا يقبل إقراره هنا بعد الحجر عليه 
لكن يقبل في ذمته ؛ بمعنى أننا نقول له هذه السيارة تباع ويوفي منها الدين» وأما 
الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عليه. 
لكن ما الحكمة من قوله لا يقبل إقراره؟ 
نقول : لأنه قد يتواطأ الغريم وآخر على الإقرار» بأن هذا شيء للآخر من أجل 
ألا يباع في دينه. 
مثاله : شخص محجوز عليه وعنده سيارة تساوي خمسين ألفا فجاءه صاحب له 
وقال يا فلان أقر بأن هذه السيارة لي من أجل ألا تباع في الدين» فهنا لا يؤخذ 
إقراره بذلك. 
(۲) قوله ١وَيَولَى‏ الحَاكم قضَاءً دَيْنه» : دليل ذلك ما جاء عن بلال بن الحارث 
قال: كان رجل يغالي بالرواحل ويسبق الحاج حتى أفلس > قال فخطب عمر 


ەق م or‏ 


بن الخطاب فقال : «أما بعد أيها الاس فان الأسيفع اسيع جهيئة رضي من دينه 2 


وأمَائته أن يقال سبق الحاج إلا َه قد ادان مُْرضًا فأصبّحَ وقد رين به فمَنْ کان 
َه عليه دين ياتتا اعدا َم مَالَهُ بين راه واكم ودين إن 


وآخره حَربٌ) » والمراد بالحاكم هنا القاضي. 
ولكن هل يتولى القاضي بنفسه البيع؟ 
الجواب : لا لكن يأمر من يبيع ماله» المهم أنه يبيع ما يمكن بيعه وتقسم بين- 


.)١57”مقر وضعفه الألباني في الإرواء (ج0‎ »)٠٠١۹١( أخرجه مالك (5075)» والبيهقي‎ )١( 


شرح العمدة ( باب أحكام الدين ) E3‏ 
1.4 


ری ر ر ٤‏ م هم 8# سيره 


يبدأ پمَن له رش اَن رَقيقه فيذفع إلى المَجِْي عليه أل الأَمربنٍ ِن أزشها 

وقيمة الجاني» > لم يمن له رهْنْء فيدفع إليه أقل الأمرين من ديه“ E‏ 
-غرمائه على ما سيذكره المؤلف. 

© فائدة: يشترط أن لا يكون ماله من جنس الدين» فإن كان من جنس الدين 
فإنه لا يبيعه» لأنه لا حاجة للبيع حينئذ» ولأن البيع قد يضر المحجور عليه 

(۱) قوله يدأ بِمَنْلَهُ أْش جتَايَةٍ من رقِبْقِه فََدْقَعُ إلى الْمَجْنِيْ عَلَيْهِ فل 
لرن من أزشها ويم اْجَائِيئ» كم ِمَنْلَهُرَهنْ» يدع أل الأمْرين 
من دَيْنهِ» : لأن الأرش تعلق برقبة العبد الجاني , فإن كان للمفلس عبد جاني 
بدأ الحاكم في القسمة بأرش الجناية » سواء كانت الجناية قبل الحجر أو بعده 
لأن الحق كما ذكرنا تعلق بحق الجاني يفوت بفواتها بخلاف بقية الغرماء 
فيعطي المجني عليه الأقل من قيمته أي قيمة العبد الجاني أو الأقل من قدرها 
أي قدر الجناية وهي الأرش ولا شيء عليه إلا الأقل منهماء فإن بقي شيء 
من ثمن الجاني عن أرش الجناية قسم على بقية بقية الخرماء» فإن كان الجاني هو 
المفلس فامجني عليه أسوة الغرماء فيضرب له معهم بأرش الجناية سواء كانت 
قبل الحجر أو بعده. 
مثال ذلك : أن يكون للمفلس عبد قد جني جناية على عبد آخر فقدرت 
قيمة الجناية بعشرة ألاف» وكانت قيمة هذا العبد الجاني خمسة عشر ألفاًء 
فإنه يدفع لسيد العبد المجني عليه قيمة الجناية هي عشرة ألاف» لأنها أقل من 
قيمة العبد الجاني » ثم يقدم بعد من له أرش جناية من له رهن في دين. 
كأن يكون رهنه منزلاً» فيدفع لهذا الدائن الذي عنده رهن الأقل من قيمة 
هذا الرهن أو الدين. 


ا شرح العمدة( باب أحكام الدين ) 
1١45‏ 


سس هام سام مم سم 


0 0 مه رتوت مر للدم‎ - o£ 
ا رم مَتَاعَهُ الذي بَاعَهُ‎ 


4 ينه م يلف بعْضةء ولَمْ يزد زياد مْصِلَة مُمّصِلة » ولم يأځڏ من كمه شيا ء فلَه أَحْذْهُ؛ 
لقول رَسُوْل الله تن أ کا یه نة سان قم E‏ امن 
ر 0 ا 0ك 


)١(‏ قوله أو كمَن رهنه» وله أسوة الهُرَمَاء في بقية ديْنهه : أي ثم يعطي الغرماءء 
فيا من له رهن مقبوض المقلمن مقابل دين ؛ فيخصه ااك بشمته بان 
يبيعه ويعطيه ثمنه إن كان بقدر دينه أو أقل» فإن كان المرهون لم يوقي حق 
المرتهن بعد أخذه ث نمن الرهن فإنه يضرب له مع الغرماء لأنه ساواهم في ذلك 
وإن بقي من الرهن مال رد علي بقية أموال المفلس. 
مثال ذلك : أن يكون على رجل دين مقداره مائة ألف ريال» وقد رهن 
انين مزلا لاحب الذي فيه حون ألا فنا يعطى الذي خن 
ألفاً التي هي قيمة الرهن » أما الباقي من الدين وهي خمسون ألفا المتبقية 
فتكون بالنسبة مع بقية الغرماء. 
والحجة في تقديم من معه الرهن على غيره من الغرماء» أن دين الدائن قد 
تعلق بالرهن وبذمة اللفلس معاًء بخلاف باقي الغرماء فإن دينهم متعلق بذمة 
المفلس فقط » فكان حقه أقوى من غيره. 

(۲) قوله و الذي بَاعَهُ بعينه لم شلف بحضه» ولم يزد زيادَة 
ممصِلَة : ولم باذ من ميه شيا فله آځذه؛ لقول رَسُوْل الله خوك 


مار مه 


متاعه ينه عِنْدَ سان قد أفلس > فهو احق به مِنْ غیرو» كان كو اجون 
عليه اشترى و اح الا اع ر کا ساو وقول فا خن 


على المدين وجد هذه السلعة بعينها عند المدين فهو أحق بهذه العين من - 


شرح العمدة( باب أحكام الدين ) 5-5 
EY‏ 


وَيُقَسُم الباقي بين العُرَمَاءِ عَلَى قذر دیونهه"» ST‏ 


م :مَنْ وجد متاعه بعينه عند رجل 
قد أَفْلسَ» ؛ فهو احق به من غيره) ' "لكت يقترط ذلك شروط + 
١‏ أن تكون بحالها سالمة لم يتلف بعضها. 
۲ أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والكبروتعلم صنعة» وهذا الشرط على 
روايتين في المذهب”'' أصحها عدم اشتراطه لأن النماء إنماكان في ملكه 
اناه كما لورد ھا بجت 
۳ أن لا يكون البائع قد أخذ من ثمنها شيئاء فإن قبض بعض ثمنها فلا رجوع 
له» دليل ذلك ما ثبت عن أبي هريرة 5 أن النبي قال: «أيمَا رَجُلٍيّاعَ 
أله لجل وقد سوم يك بض كه 
ينا هي له وان کان بض من كما شا هو وة ماد 
1- ألا يتعلق بها حق غير حق الفلس» فان خرجت عن ملكه ببيع أو غير لم 
يرجع لأنه تعلق بها حق غيره. 
٥‏ أن يكون المفلس حيّاء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. 

)١(‏ قوله «وَيقسم الباقِي بَيْنَ العُرّمَاء على قذر دُيُوتِهم) : أي يقوم القاضي 
بتقسيم ما بقي من المبيع بقدر ديون الغرماء» ويكون تقسيم ذلك بأن يقسم 
الباقي من الديون بالنسّب» فما حصل من النسب فهو لكل واحد من دينه.- 


.)30///0( أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام (7708): وصححه الألباني في سنن ابن ماجه‎ )١( 

.)٤٥۷/٤( المغني‎ )0( 

(۳) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الإجارة (7077): وابن ماجه ‏ كتاب الأحكام (51209)» واللفظ 
له» وصححه الألباني في سنن ابن ماجة (۷۹۰/۲). 


) شرح العمدة( باب أحكام الدين‎ a 
1١م‎ 


- - 
رهم بي سم به ساسم اس 


وينفق على | لمقلس وعلى من تلزمه موه من ماله إلى أن ية يمسم" » وإن وجب 

له حق يشَاهِد فأ أَنْ يَحْلِف»ء لم يكن لِعُرَمَائه أن يحلفوا". 
=مثال ذلك : الدين عشرة آلاف ريال والموجود من باقى المبيع ثمانية» فينسب 
الثمانية إلى العشرة تكون أربعة أخماس» فلكل واحد من الغرماء أربعة 

: قوله «وينفق على المفلس وَعَلَى من تَلرّمه مته من ماله إلى أن يُقسّم)»‎ )١( 
أي إذا حجر على المفلس انفق عليه وعلى من تلزمه نفقته كزوجته ووالديه‎ 
وأولاده وعبيده ينفق عليهم من ماله إلى أن يقسم بين الغرماء» وإن طالت‎ 
المدة لأن ملكه باق عليه قبل القسمة ومن النفقة كسوته وكسوة عياله على‎ 
الصحيح من اذهب" إذا لم يكن له كسب» فإن كان له كسب لم يترك‎ 
شيء من النفقة.‎ 

(1) قوله ون وجب له حَقّ بشَاهد فَأَبَى أن يَحلِفء لم يكن لِقُرَمَائِه أنْ 
يَحَلِفْوًا» : أي ولو وجب للمفلس حق على أحد بشاهد واحد عدل فأبى 
المفلس أن يحلف مع هذا الشاهد ليثبت ال حق له لم جبرء لأننا لا نعلم صدق 
الشاهد» فإذا قال الغرماء نحن نحلف مع الشاهد على أن هذا حقه لم يكن 
لهم ذلك لأنهم يثبتون ملكا لغريمهم تتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجز 
لبم ذلك. 

© فائدة: إن ظهر غريم بعد قسمة مال المحجور عليه : فإنه يرجع على الغرماء 
مثال ذلك : رجل عليه دين ثمانية ألاف ومجموع ما عنده ستة ألاف تم - 


.(A4/0) المغني‎ )١( 


شرح العمدة باب أحكام الدين ) 
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-تقسيمها على الغرماء» ثم ظهر غريم له أربعة ألاف فهنا نضم دينه إلى 
الدين السابق فيصير اثني عشر ألف»› ونسبة الدين الذي ظهر إلى مجموع 


) شرح العمدة( باب الحوالة والضمان‎ E 
باب الحوالة والضمان'''‎ 


(1) ا الحوالة ولان + اون وال مان عا بان هن أبؤت اله 
وقد جمعهما الولف مع أن الأكثر على إفراد كل باب على حده » ولعل 
المؤلف مله لما راعى الاختصار في كتابه > ورأى قرب الحوالة من الضمان في 
بعض الأحكام جمعهما في باب واحد. 
والحوالة في اللغة : التحويل» أو التحول من أحال. والأصل : حوالة. 
أما في الاصطلاح : فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة. 
وصورتها أن يكون لشخص دين على آخر فيطلبه منه فيقول له المدين اذهب 
إلى فلان» فإن لي عنده ديناً مماثلاً لدينك الذي في ذمتي » فليعطك إياه سدادا 
لدينك الذي علي. 
أما حكمها الشرعي : فهي ثابتة بالسنة والإجماع. 
أما دليل السنة فقوله يك «مَنْ أحيل على مَليءٍ ليل > فلاا 
« مطل اقبي ظَلْمَ فإذا ثبع أحدكه عَلى مَلِيء فليتبعْ) ٠"‏ 
فار الي كتين أحبل قد انيقل الحوالة وب محال عليه للأخذ حقه منه. 
أما الإجماع فقد نقل صاحب المغني”" الإجماع على مشروعية الحوالة في 
الجملة. 


. 157 سبق تخريجه» ص‎ )١( 
. 147 سبق تخريجه » ص‎ )۲( 
.)010/5/4( المغنى‎ )۳( 


شرح العمدة ( باب الحوالة والضمان ) E‏ 
1۱ 


ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب : 

© الفائدة الأولى : اختلف الفقهاء في حقيقة الحوالة هل هي نوع من الاستيفاء أم 
هي بيع ؟ 
والصحيح : أنها استيفاء؛ أي عقد إرفاق ليست من باب بيع الدين بالدين 
وإنما هي من جنس إيفاء الحق. 

© الفائدة الثانية: الحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف : 
المحال: وهو صاحب الحق ويقال له المحتال. 


المحيل: وهو من عليه حق وله حق. 
الحال عليه : وهو من عليه حق للمحيل؛ ونضرب مثالا للتقريب: شخص - 
ا حال يطلبني بألف ريال ولي ا جيل عند زيد من الناس ألف ريال فجاء 
إليّ صاحب الدين الذي علي يطلبني الألف ريال فقلت له اذهب إلى زيد - 
ا محال عليه فإن لي عنده ألف ريال فخذها منه» فهذه صورة الحوالة. 

© الفائدة الثالثة: يشترط رضا المحيل فقط » أما المحال والحال عليه » فلا يشترط 
رضاهم» لأن احيل لا يتعين عليه أن يسدد من دينه الذي على الناس» فلو 
أكره على الحوالة لم تصح ء ولا ضرر على احيل عليه في ذلك لأن الحق 
سيؤخذ منه سواء من الحيل أم احال» والمحال لا ضرر عليهء لأنه سيأخذ 
حقه سواء من امحيل أم ا محال عليه. 

© الفائدة الرابعة: يشترط لصحة الحوالة شروط هي : 
١‏ اتفاق الديئين : ويكون اتفاق الدينين في ثلاث صور: 
۲ الجنس : كالذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والطعام بالطعام» وإذا= 


2 


| شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 
1o۲‏ 


20 f لع‎ 


ومن أحيْل دنه عَلَى مَنْ عَليْه مله » فرضي» فقذ رئ المح“ Se‏ 
-اختلف الجنس لم تكن حوالة وإنما هي صرف. 
1 الصفة : فلو أحال بمكسرة على صحيحة» أو برديء على جيد» أو 
العكس لم تصح لاختلافهما في الوصف. 
4- الحلول والتأجيل : فإن اختلف الدينان في الحلول والتأجيل لم يصح» فلو 
أحال بدين حال على مؤجل أو مؤجل على حال لم يصحء فلا بد أن يکونا 
حالين أو مؤجلين إلى أجل واحد» حتى ولو حصل الرضا لأن هذا يقلبه إلى 
٠‏ أن تكون الحوالة على دين مستقر ‏ ثابت : أما الدين الذي هو عرضة 
فلا تصح في دين السلم» ودين الكتابة كمن أحال على مكاتب لأن العبد 
يملك الفسخ» وكذا المرأة إذا أحالت بصداقها قبل الدخول بها لأن الصداق 
لا يستقر إلا بالدخول. 
1-رضا الحيل : وقد سبق بيان ذلك في الفائدة التي قبل هذا. 
- أن تكون الحوالة مال معلوم : فلو كان امحال به مجهولاً لم يصح» فيقول 
مثلا: «أحيلك بألف ريال لي عند فلان» حتى يمكن الإلزام به» أما الحق 
المبهم كقوله «أحلتك بحقي على فلان» فلا يصح. 

(۱) قوله دوَمَنْ أحيّل بدَيْنه عَلَى مَنْ عَلَيْه مله فرَضِي» فقذ رئ الْمُحِيْل» : 
أي من أحيل بدينه على من عليه مثله أي بالشروط المذكورة آنفا فرضي المحيل 
فق يوي شيل ا ولا يراق متف ر را كال ساحن لمن 
إن أحاله على شخص مليء غير تماطل كما سيذكر ذلك المؤلف. 


شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 


ا خا مه رع توم هلم مه 3 ls‏ 
ومن أحيل على مَلِيءِء زمه أن يَحَالَ؛ لقؤل رَسُْل الله 4 إِذا أب أحذكم على 


مليءٍء فلت 
(۱) قوله «ومَن حل عَلّى مَلِيْءِ» لَرمَهُ أن يَحَالَ؛ لِقَوْل رَسُوْل الله لاني 
أحذكم على مَلِيْءء فلي 0 : أي وجب عليه قبول الحوالة إذ لا ضرر 


(۳) i 


لي ع وم وس o‏ 


عليه» وهذاهو المذهب”" »: وهو قول الظاهرد 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب وأن المحتال 
لا يلزمه قبول الحوالة ولو على مليء لأن حقه في ذمة احيل فلا يجوز نقله إلى 
غيزه تر را 

والأظهر عندي : ما ذهب إليه أكثر العلماء إلى اعتبار رضا المحال» حتى لو 
أحيل على ملئ باذل» لأنه صاحب حق» فأنت ربا تحيلني على ملئ قادر 
على الوفاء بقوله وماله وبدنه لكن له احترام عندي» فكيف تجبره» وهذاما 
ق اه ° 

والمليء : هو المليء بماله وقوله وبدنهء فا مليء بالمال أن يقدر على الوفاءء 
والمليء بالقول أي لا يكون تماطلاً» والمليء بالبدن أن يمكن حضوره إلى 
مجلس الحكم. 

وقول المؤلف «وَمَنْ أحيْل عَلَى مَلِيْءِ) مفهومه أنه إذا أحاله على غير مليء 
لم يجب عليه قبول الحوالة» لما عليه من الضرر فإن رضي بالحوالة على غير 
المليء وهو عالم به فليس له الرجوع على المحيل لدخوله في الأمر بالبصيرة» = 


(۱) سبق تخريجه» ص٩٤۱‏ . 
() المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)٠١١/١۳(‏ 
(۳) المحلى .)۱١۸/۸(‏ 


.)٠١١/۹( الشرح الممتع‎ )٤( 


3 شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 
= فإن كان جاهلاً أو خدعه الحيل فله الرجوع. 

ومعنى قوله 45 «مَليء» يعني غني غير ماطل. 

ذكر بعض الفوائد: 

٠‏ الفائدة الأولى : إذا تبين أن ا محال عليه قد أعسر أو أنه قد مات فهل يرجع 
على المحيل؟ نقول فيه تفصيل : أن يكون ا محال صاحب الحق لم يشترط 
يسار ا محال عليه ففي هذه الحالة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أنه لا يرجع أبداً وهو قول الجمهور"» لأن ذمة المعيل برئت 
والمحال لم يشترط يسارا. 
قال الحافظ في الفتح في شرحه الحديث (إذاأَيِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ 
للكتكا قال ر ي أن قر ذا محف د ,لفن 
بحدوث حادث كموت؛ أو فلس »ءلم يكن للمحتال الرجوع على امحيل» 
لأنه لوكان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة» فلما شرطت علم أنه 
اتتقل انتقالا لا رجوع فيه » كما لو عوضه عن دينه بعوض » ثم تلف العوض 
في يد صاحب الدين فليس له الرجوع” . 
القول الثاني : أنه يرجع مطلقاً في حالة الوت وفي حالة الإعسارء لأن أصل 
الدين ثابت في ذمة الحيل » فلما لم يحصل عليه من المحال عليه رجع إلى 
الأصل وهو امحيل وهذا رواية في المذهب"". 


.)577/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.(oA1/) المغني‎ (۳) 


شرح العمدة ( باب الحوالة والضمان ) | | 
القول الثالث : أنه يرجع على المحيل في حالة واحدة هي حالة الإفلاس إذا لم 
يعلم بالواقع » أما إذا علم بها حال الحوالة سواء بإقراره أو قامت البينة على 
ذلك فلا رجوع. 
والأظهر عندي : أن في ذلك تفصيلاً : وهو أن امحال إن علم أن المحال عليه 
مفلس » ورضي بذلك فلا يرجع بلا خلاف وإن علم أنه مفلس ولم يقبل 
الإحالة عليه فله الرجوع بلا خلاف» وإن جهل حاله وكانت حالته جيدة 
فقبل حاله» لأنه كان غنياً بالأمس» ثم تبين أنه قد أفلس فقد اختلف فيه 
الفقهاء» والأقرب عندي أن له الرجوع » وكذلك لو ظنه غير تماطل فتبين أنه 
مماطل وهذا هو ما رجحه شيخنا کاله . 
إذا شرط اليسار ثم تبين أنه مفلس فعلى قولين عند الفقهاء : 


- 
0 


الأول: أن له الرجوع لقوله بك :«المسلمون على شروطهم) ". 
الثاني : أنه لا يرجع » وهو قول في المذهب"" لأن الحق ا ا لمحيل 
إلى ذمة ا حال عليه بالحوالة» ولأنها صدرت مستوفية لشروطها فلا يرجع ولا 
يعتبر الشرط. 

والراجح عندي : أنه متى اشترط ذلك في الحوالة ثم تبين خلافه فله الرجوع 
لقوله و( المُسْلِمُونَ عند شروطهم» *. 


© الفائدة الثانية: إذا أحال على شخص وتبين أنه ليس له دين عليه أو أنه- 


.)١77/9( الشرح الممتع‎ )١( 

(1) سبق تخريجه » ص ۸. 

.)٥۸۲/٤( المغنى‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب أجر السمسرة. 


0 شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 
1٩‏ 


ون ضَمِلَهُ عله ضَامِنٌ» لم يبرا وَصَارَ الديْن عليه“ e‏ 
- قد سدد أو أحال على بنك وليس له فيه رصيد: نقول لا تصح 
الحوالة ‏ لأن من شروطها كما سبق أنها تكون على دين مستقر» فلا تصح 
على دين غير مستقر؛ فإحالته على غير دين من باب أولى. 

© الفائدة الثالثة: لو أحاله على شخص ليس عليه دين من باب الثقة فهل 
تكون حوالة؟ ليست حوالة» ولصاحب الحق الرجوع إذا لم يقبل الطرف 
الثاني تسديد الدين. 

)١(‏ قوله «وَإن صَمِئَهُ عله ضَامِن » لم يبرا وَصَارَ الذي عَلَيْهِمًا» : هذا هو الشق 
الثاني من تبويب المؤلف وهو الضمان ‏ الكفالة . ۰ 
والضمان تعريفه في اللغة: مصدر ضمن» امن مما مأخوذ من الضم» 
لأنه ضم ذمة إلى ذمة. 
أما في الشرع : فهو التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق. 
فقولنا التزام المرء ما وجب أي أن يلتزم إنسان يصح تبرعه ما وجب على 
غيره كثمن بيع أو قرض أو قيمة متلف ونحوه مع بقائه على مضمون عنه» 
فلا يسقط بالضمان. 
مثاله : أن يكون على شخص لآخر مال» فيمسكه صاحب الدين فيقول له 
أعطني ديني وإلا رفعت أمرك للسلطان» فيأتي إنسان آخر فيقول أنا أضمن 
ما عليه. 
وقولنا «مع بقائه على مضمون عنه» : أي لم تبرأ ذمة المضمون عنه إلا 
بالإيفاء فلا يسقط بمجرد الضمان. 
وقولنا « أو يجب على غيره من حق» : أي ما قد يجب مستقبلاً كجعل على - 


شرح العمدة ( باب الحوالة والضمان ) 


-عمل أو من بيع مستقبل كأن يقول للبقال افتح له حساباً وأنا ضامنه. 
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالضمان : 

٠‏ الفائدة الأولى في حكم الضمان: أما في حق المضمون عنه فهو جائز وفي حق 
الضامن فهو سنة مستحبة» لأنه من الإحسان» والله يحب ا محسنين ولكنه سنة 
مقيدة بقدرة الضامن على الوفاء » فإن كان لا يستطيع الوفاء فلا ينبغي له 
ذلك لأنه جحلب مضرة على نفسه. 

© الفائدة الثانية : في أركان الضمان : للضمان أربعة أركان : 
اتام و افيه أوضناق م أن يكون بالا عاقلا ركيد كرا 
راا ان کرت اس 
مضمون عنه : وهو من يشترط فيه الأوصاف الأربعة السابقة عدا شرط 
الا ف و فية كرد راف لانن غل رر فل ان 
عليه ومساعدة. 
مضمون له : وهو أيضاً من تحقق فيه الشروط الأربعة السابقة ولا يشترط 
رضاه على القول الراجح » وهو قول الجمهور''". 
وذهب أبو حنيفة "إلى اشتراط رضا المضمون له؛ والراجح قول الجمهور 
لأن النبي ي لم يطلب حضور صاحب الدين وهل رضي أم لا. 
المضمون فيه : وهو أنواع : مضمون فيه معلوم» ومضمون فيه مجهول كأن 
يضمن الدين ولا يعلم قدره» ومعلوم كأن يقول من داين فلانا فأنا متكفل- 


.)041/5( المغني‎ )١( 


0 شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 
لمه١‏ 


= عنه جميع التحملات» وكل هذه الحالات جائزة. 

© الفائدة الثالثة : في حقيقة الضمان: هل الضمان تعدد محل الدين» أي بدل 
أن يكون الدين في ذمة يكون في ذمتين؟ أم هو في ذمة المدين والضمان توثيق 
له فقط؟ قلت : قبل بيان الراجح أبين : ما الذي يترتب على الأمرين؟ 
فأقول: يترتب على الأمرين من الذي يطالب بالدين هل هو الضامن أم 
المدين» فإذا قلنا بأن الضمان تعدد محل الدين فيكون للدائن مطالبة أيهما ‏ 
الضامن أو المدين ‏ فهو مخير وله ذلك في حال الحياة أو الموت وهذا هو رأي 
ا 
وإن قلنا إن الضمان توثيق فقط فليس لصاحب الحق أن يطالب الضامن» بل 
يطالب المدين فإن أبى أو تعذر فإنه يطالب الضامن كالرهن. 
والراجح عندي : هو القول الشاني» وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن ابن 
سعدي”” » فكون المضمون له يترك المدين ‏ المضمون عنه ‏ ويطالب الضامن 
هذا خلاف الأصل » لأن الضامن فرع والمدين أصل» فلا يعدل إلى الفرع مع 
وجود الأصل كالتيمم مع وجود الماء» فهذا خلاف القاعدة وخلاف العرف 
لأن الناس يستقبحون هذا ولأن هذا ينفر من الضمان. 
أما إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموت أو غيبة أو تماطلة أو فقر فإن له أن 
يطالب الضامن » وعلى ذلك نقول بأن حقيقة الضمان توثيق للدين فقط»ء 
فمتى تعذر الرجوع على المدين رجع على الضامن. 


() المجموعة الكاملة لمؤلفات بن سعدي» المختارات الجلية .)٠١١/٤(‏ 


شرح العمدة ( باب الحوالة والضمان ) ا 


٠‏ الفائدة الرابعة: هل يصح الضمان عن الحي والميت أم عن الميت فقط؟ 
أقول : هذه المسألة حل خلاف عند الفقهاء : 
فالجمهور”'' يرون جوازها في الاثنين ‏ الحي والميت ‏ سواء كان له تركة أم لم 
يكن له تركة لحديث قتادة عَنْ سلَمَة بن الأكوع 89 قال « كا جُلُوسا علد 
ال ول إذ أي اة فقَانُوا صل علا فال هَل عليه دين الوا لا فاك فهر 
رك شيا اوا ا قصلى عليه أي بتار أخْرَى فقالوا يا رسو الله صل 
ليها قال هَل عَلَيْه دَيْنُ قيل َعَم قال فهل رك شيا قالوا ئلائة دانير فَصَلَى 


و ل 


عليه متي الال فقاو صل َل َال هل رك شيا لوالا قال َل عليه 
دين الوا اة دانير قال صَلُوا على صَاحِبِكُمْ قَالَ بو فاده صَلّ عَلَيْهِيَا 
رول الله وَعَلَيَ ديه فصلَى عَليّ» ”. 

وذهب أبو حنيفة”" إلى أن الضمان مختص بالحي دون الميت لأن الحي له ذمة 
ترجع إليها. 

أما الميت ففيه تفصيل : إن ترك تركة تغطي الدين صح الضمان عنه ويرجع 
الضامن إلى التركة؛ وإن لم تكن له تركة لم يصح الضمان عنه» وهذا أخذ 
من معنى الضمان » لأنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى وهو مفقود في التحمل عن 
الميت» لأن ذمته قد خربت فأين يرجع الضامن» ويمكن أن يكون التحمل 
عن الميت تبرع بالوفاء عنه وليس ضمانا عنه. 


() المغني .)٥۹۳/٤(‏ 
(1) أخرجه البخاري ۔ كتاب الكفالة ‏ باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع (۲۱۷۳). 
() المغنى .)٥۹۳/٤(‏ 


) شرح العمدة( باب الحوالة والضمان‎ E 
Na 


4 - إن 


إن صَمِئَهُ عله ضام » َم يبَأ" وَصَارَ الديْن عَلَْهَِ”", لماع مط 1 

ا فإن استوفى من نر ابرا ری ضام , 00 
= والأظهر عندي :ما ذهب إليه الجمهور» فمتى ضمن الضامن عن اميت 
برئت ذمة الميت وللضامن أن يطالب الميت في تركته» فإن لم يخلف تركة 
طالبه يوم القيامة. 

(۱) قوله دون صِّئَهُ عَنْهُ ضَامِنُ» لم يبرا : أي متى ضمن المضمون عنه ضامن 
فإنه لم يبرأ بذلك» بل الحق ثابت في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون 
عنه ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت. 
وقد سبق بيان هذه المسألة » وذكرنا الخلاف فيهاء وبينا أن الراجح في هذه 
المسألة أن صاحب الحق لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. 

(؟) قوله «وَصَارَ الدَيْنُ عَلَيْهِمًَا» : أي على الضامن والمضمون عنه. 

)فوفد رشاعي كطاكن 1 كان راقناة: لله هذاه اسيم رموقرل 
الھور 
والصحيح : كما ذكرنا أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة الضمون عنه 
بموت أو غيبة أو تماطلة ونحو ذلك» أما كونه يطالب الضامن ابتداء فلا كما 
سبق توضيح ذلك. ظ 

(6) قوله «فإن استتوفى من الْمَعْمْمُوْن عَنْهُ» : أي إذا استوفى صاحب الحق وهو 
اليتون ل س ان 

(0) قوله «أَو أبرأه» : أي أسقط عنه الدين أو قام المدين بسداد الدين. 

000 قوله «بُرئ ضَامِئْهُ» : أي برئت ذمة الضامن بذلك لأن الضامن تابع 
للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن. 


شرح العمدة ( باب الحوالة والضمان ) e]‏ 
١5١‏ 


ولذ أبرَاًالضّامِنَ» لم يرأ الأصِيّل » وَإن استؤقى مِنّ الضّامِن» رجح عليه "2 .. 

)١(‏ قوله «وإن أَبراً الضّامِنَ» لم يَبْرَأ الأَصِيْلٌ» : أي أن أبرأ الضمون له الضامن 
فإن الضمون عنه ‏ الدين لا يبر لأن الأصل لا يبر ببراءة التبع ولأنه وثيقة 
انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا فسخ من غير استيفاء. 
لكن بأي شيء تحصل براءة الضامن؟ نقول تحصل بأمور ثلاثة 
الأول : أن يبرأ صاحب الحق ويقول له : يا فلان أسقطت ضمانك. 
افا انارق الانروسا مح ور انه 
ري لفطو عه رأف يفول ل يا هلان بي امون وهو 
المدين ‏ أبرأتك فهنا تبرئ ذمة الضامن. 

(1) قوله «وإن استتؤفى مِنَ الضّامِن» رَجَمَ عَلَيْهِه : أي إن استوفى الدائن دينه من 
ا 0 نيته الرجوع على المضمون 
عنه سواء أذن المضمون عنه في القضاء أو لم يأذن. 
وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف لہا سبع حالات : 
الحالة الأولى : : أن يضمن بإذنه ويؤدي الدين بإذنه ففي هذه الحالة يرجع على 
الضمون عنه فكأنه وكله في التسديد وقال بعض الفقهاء ء يرجع إذاكان خليطا 
يعني شريكا بخلاف ما إذا كان أجنبياً فلا يرجع. 
والصحيح : القول الأول» وهو قول الجمهور”". 
الحالة الثانية : أن يأذن له بالضمان دون الإستبراء ‏ يعني التسديد : 
قال الجمهور” له المطالبة لأن إذنه له بالضمان إذن له بالسداد ولو لم ينطق به. 


() المغني (/۳(. 
0 المرجع السابق. 


شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 


اساسا ا 


- 


وم كفل يضار من عَلَيْه دين فلم يُحْصِرْه ‏ زمه ما عليه ”© 10 
-وعند الشافعي لا يرجع عليه لأنه لم يأذن له إلا في الضمان لا التسديد. 
الحالة الثالثة : أن يأذن له بالتسديد دون الضمان فيصح الضمان ولو لم يأذن 
له» فهنا يرجع إليه؛ لأنه سدد عنه بأمره فكأنه وكله وأنابه. 
الحالة الرابعة : ألا يأذن له في الضمان ولا التسديد» فالضمان يصح ولو لم 
يأذن له وكذلك لو لم يعرفه أما الرجوع ففيه قولان: 
الأول: لا يرجع عليه بشيء لأنه لم يأذن له فظاهره أنه تبرع. 
الثاني : أنه يرجع عليه ؛ فكما صح الضمان ولو بدون إذن فكذلك التسديد› 
لأنه متبرع عنه فإنه يرجع عليه ؛ فكأنه حسن وهذا هو الصحيح › لأنه فتح 
باب للخير وليس فيه مجال للتهمة. 
الحالة الخامسة : أن يضمنه ويؤدي عنه وفي نيته الرجوع عليه فهنا يرجع عليه 
كما ذكرنا في أول المسألة. 
الحالة السادسة : أن يؤدي عنه ولم ينو تبرعاً ولا رجوعاً؛ بل ذهل عن قصد 
الرجوع وعدمه؛ فالمزهمب””" أنه لا يرجع وقيل يرجع وهو ظاهر كلام 
الخرقي ؛ وهو الأظهر عندي لأن ذهول المكلف عن النية أمر وارد. 
الحالة السابعة : أن يؤدي عنه ولم ينو رجوعاً بل جعله من محض التبرع عنه 
فالصحيح أنه لا يرجع. 

(۱) قوله «وَمَنْكَمَلَ بإحْضّار مَنْ علي دْنَّلَمْيُحْيرهُ» لَه ما عليه : بدأ 


المؤلف هنا ببيان نوع آخر من عقود التوثيق وهو الكفالة فعقود التوثيق > 


.)1١9/5( المغني‎ )0( 


شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) لا 
١‏ 


= ثلاثة ضمان وقد سبق» وكفالة ورهن وسيأتي بيانه إن شاء الله. 

وبهذا يتضح لنا أن المؤلف جمع في هذا الباب ثلاثة أمور من عقود المعاملات 
وهي : «الحوالة ‏ الضمان ‏ الكفالة» » ولما كان كتاب المؤلف مختصرا والحاجة 
داعية لبيان بعض الأحكام فيه فسنوضح بعض الأحكام المتعلقة بالكفالة في 


الفوائد التالية : 
© الفائدة الأولى: تعريف الكفالة: الكفالة في اللغة : يقال كفل فلان كفلا 
وكفالة: , 0 


وقال بعض الفقهاء : إن العرف قد خصص الضمين بالمال والحميل بالدية؛ 
والزعيم با لمال العظيم » والكفيل بالنفس » والصبيريعم الكل » ومثله القبيل. 
الكفالة في الشرع : من خلال التعريفات السابقة يتبين لنا تعريف الكفالة 
بأنها : التزام جائز التصرف في إحضار بدن من عليه حق. 
© الفائدة الثانية: في حكم الكفالة : الكفالة جائزة بالكتاب والسنة: 

قال تعالى عن يعقوب عليه السلام : 9 قال لن أَرْسِلَه مَعَكُمْ حَتّى تُؤتُوني 
موقا من الله ُو به إلا أن حاط بكم فلم وء مومهم قال الله عَلَى 
ما قول وكيلٌ 4 » وجه الدلالة في أنهم وثقوه وتكفلوا له ببدنه» فدل على 
أن الكفالة تكون بالبدن. 

أما السنة : عن ابن عَيّاس أن رجلا َم غرمًا لَه بعَشْرَةِ دانير فقا الله لآ- 


.)017/1( تاج العروس (۹۹⁄۸)ء وانظر: القاموس امحيط (757/5)؛ المعجم الوسيط‎ )١( 
.)45/0( مواهب الجليل‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف: الآية 55. 


9 شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 

جك ا 
-أفارقك حى تقضيني أو تأتيني ميل حمل بها النبي كفنا رما 
1-0 فقَالَ له النبي و «مِن أَيْنَ أصَبْتَ ها الدّهَب» ‏ قال من مَعْدِن .قال ١‏ 
خَاجَهَ لثاافيها ولس فيه كير + فقضاها عة رسْول الله ب 
وفي رواية : فقال رسول الله كي «فأنًا أَحْمِلُ له» ”» فتركه الرجل لأن النبي يلل 
تحمل عنه وكفله. والجمهور”"' على شرعية الكفالة لمذين الدليلين. 
وقد نقل البعض الإجماع عليهاء لكن نقل الإجماع فيه نظر. 

© الفائدة الثالثة : أكثر الفقهاء يطلقون لفظ الضمان والكفالة كل واحد منهما على 
الآخرء فهما مترادفان يراد منهما ما يعم ضمان المال وضمان النفس وضمان 
الطلب. 

©» الفائدة الرابعة: من تصح منه الكفالة؟ تصح الكفالة من الرشيد البالغ العاقل 
فيخرج من ذلك الصغير والسفيه فلا تصح منهما الكفالة؛ لأن الكفالة تحمل 
وهؤلاء ليسوا أهلاً للتحمل» أما المحجور عليه لفلس فتصح منه الكفالة» لأن 
الذمة موجودة وإنما حجر عليه في المال فقط. 

© الفائدة الخامسة: إذا كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان فهل 


3 


يحمل المعنى على العرف أم على الشرع؟ 
الحواب : لا شك أنه حمل على العرف» لأن هذه معاملات يجري الناس فيها 


(۱) أخرجه أبو داود ۔ كتاب البيوع »)۳۳۳١(‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود .(YET/Y)‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الصدقات(٦٠٠٤۲)»وصححه‏ الألباني في سنن ابن ماجة 
.(A* 2/۲)‏ 

(*) المقنع ومعه الشرح الكبيروالإنصاف (51/17). 


شرح العمدة( باب الحوالة والضمان ) 


© الفائدة السادسة: يلزم الكفيل إحضار المكفول حال طلبه ولو كان غائبا 
وأمكن إحضاره إلا إذا غاب غيبة طويلة ولم يعرف له أثر وتعذر إحضاره 
فتبرأ ذمته ولا يكفي قوله بحثت عنه ولم أجده حتى يثبت ذلك. ولو رفض 
إحضاره أو البحث عنه فإنه يلزمه السداد عنه» أما إذامات المكفول برئٌ 
الكفيل ولا يلزم أن يسلم عنه شيئاًء لأن التسليم بدل الإحضار والإحضار 
هنا متعذر» وهذا عا يفارق فيه الضمان الكفالة» لأن الضامن يسدد عنه ولو 
كان ميتاً. 
وقول المؤلف :ومن كفل بإحضَار مَنْ عَليِْيْن فلم حطر مهما 
عليه : أي إذاكان ميتا فلا شيء على الكفيل آم إذا کان حبا فما ذكره 
المؤلف على قولين : 
القول الأول : وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء أنه لا يلزم الكفيل التحمل» بل 
يلزمه الإحضارء لأن الكفالة بالبدن وليست بالمال. 
القول الثاني : وهو ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب أنه إذا لم يحضره وهو 
حي فيلزم بما عليه سواء كان إحضاره مکنا أو غير ممكن کا 
العدو مثلا لما ثبت عر أبى أمَامة أن رَسُول الله و قال ٠:‏ الرّعِيمُ غار ا 
فعلى هذا إذا كان الكفول حيا ولم يحضره الكفيل > فإنه يلزم بما عليه من حق 
يوا كان إحضنا وذ عكنا أو حفس 
والراجح عندي : أن الكفيل لا يلزمه التحمل إذا كان المكفول ميتا أو بعيدا- 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب الضمان »)١٠۷٠١(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(جه رقم .)١1517‏ 


) شرح العمدة( باب الحوالة والضمان‎ E 

فان مات» برئ كَفْيلُه”. 
-عنه ولا يستطيع إحضار المكفول» أما إذاكان قريباً ويستطيع إحضاره أو 
بعيداً يمكنه البحث عنه فهنا يلزمه التحمل بالسداد. 

)١(‏ قوله «فَإِنْ مّات» بَرىٌ كفيْلهُ» : أي فإن مات المدين فإن الكفيل يبرئ من 
الدين وتسقط الكفالة ؛ لأن الحضور سقط بموت المكفول وما ذهب إليه 
المؤلف هو قول الجمهور'". 
وذهب المالكية”" إلى أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل يتحمل لأن الكفيل 
كالرهن فيستوفي منه المكفول له عند التعذر وكذلك يبرئ الكفيل إذا تلفت 
العين عند المكفول بفعل الله تعالى وكذا يبر إذا سلّم الكفول نفسه في الوقت 
الحدد أو سدد الكفيل ما عليه. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: يعتبر في الكفالة رضا الكفيل لا المكفول وذلك لأن الكفيل 
سوف يلتزم بحق وإذا لم يرضى بذلك فإنه لا يلزم به. 

© الفائدة الثانية : لا تصح كفالة من عليه حد سواء كان لله تعالى » كالزناء 


والسرقة» والشرب» أو كان لآدمى كالقذف» لأنه لا فائدة من الكفالة» 
ولأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل في حالة تعذر الاستيفاء من المكفول. 


)١(‏ المغني (:/؟57). 


شرح العمدة( باب الرهن ) ل | 
ا 


الشرح: 

)١(‏ قوله «بَابُ الرّهْن» : الرهن من جملة التوثيقات» فالتوثيقات تكون بالكتابة 
كما في قوله تعالى :ليا يها الذي اموا دا تدهم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى 
فاكيوة.. 20 وتكون أيضاً بالإشهاد كما في قوله تعالى <١‏ وأشهدوا إذا 
تبايعتّم.. 4 وقوله تعالى : : (وامکشهدوا شَهِيدين مِنْ رجَالِكم. م 
لكر رف كا بزل تيا بإز ا 


ذا 


فرهَان مَة مقبوضة.. 4 
دوه RNa EE‏ 
تعالى : کل نفس يما كَسبَت رَهِيئة 4 أي حبوس بعمله. 

الثبوت والدوام : كما تقول ماء راهن »› وهو الدائم الذي لا يجري. 

أما تعريفه في الاصطلاح : فهو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو 
من ثمنها إذا تعذر الوفاء. 

مثاله : إنسان في ذمته لي ألف ريال» فأعطاني ما قيمته ألف ريال رهنا 
بالدين » فهنا يمكن استيفاء الدين من الرهن» أو يكون لي في ذمته ألفا ريال 
فأعطاني رهناً قيمته ألف ريال فهذا يمكن استيفاء بعضه منهاء أو يكون لي- 


.۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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) شرح العمدة( باب الرهن‎ E 
-في ذمته ألف ريال فأعطاني رهناً قيمته ألفا ريال فهذا يمكن استيفاء الرهن‎ 
منه وزيادة عليه وكل هذا جائز يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين‎ 
أكثر من الرهن أو كان الرهن يعادل الدين.‎ 
وقول الفقهاء في تعريف الرهن «جعل عين مالية» » يستفاد منه أنه لابد من‎ 
أن يكون الرهو غا لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين فإن كان‎ 
منافع أو دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء.‎ 
والصحيح : صحة الرهن في المنافع والدّين.‎ 
مثال ذلك : أن يكون لي في ذمة شخص خمسة ألاف ريال فأقول له أرهني‎ 
منافع هذا البيت الذي لك ثم يؤجره ويأخذ أجرته رهناً فإنه يجوز.‎ 
وكذلك في الدين كأن يكون لشخص دين على فلان يقدر بعشرة ألاف فيقول‎ 
له اجعل هذا الدين الذي لي عندك رهناً عند فلان الذي تطلبه بعشرة ألاف‎ 
ريال فهذا أيضاً جائز على القول الصحيح.‎ 
: ويمكن جعل حالات الرهن ما يلي‎ 
الحالة الأولى : توثقة دين بعين؛ كأن يقترض منه ألف ريال ويعطيه ساعة‎ 
رهناً.‎ 
الحالة الثانية : توثقة دين بدين؛ كان يقترض ألف ريال ويرهنه ألف ريال في‎ 
ذمة زيد.‎ 
الحالة الثالثة : دين بمنفعة؛ كأن يقترض ألف ريال ويرهنه منفعة بيت قد‎ 
استأجره.‎ 
الخالة الرايغة + وة عبن بدية؛ كان يقول لضاخب الكات نخد رها آلب‎ 


شرح العمدة( باب الرهن ) 
ا اال »لے 


امورو 


كر مالا جا a‏ ل 
ريال لي عند فلان. 
حكم الرهن : الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 
yS‏ 
٠. ee‏ والمعنى هنا: وإن كنتم مسافرين» فالوثيقة رهان يقبضها من 
yT‏ 
1 


أما السنة : : فمن ذلك ما ثبت عَنْ عَائِشَة رضي اللَّهُ عَنْها أن الى يك « اشتَرَى 


معام ون وق إلى أجل وَرَهنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيلٍ) ف 
أما الحكمة في مشروعيته : فهي أن الناس يحتاجون إليه فإذا كان الإنسان يريد 
ديناً أوعارية ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالرهن صح الرهن والرّاهن يستوثة 
بالرهن دينه أو عاريته. 
أما عقد الرهن : فهو من العقود اللازمة في حق الرَاهن» وهو المدين الذي 
دفع الرهن» لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته. 
أما المرتهن فهو عقد جائز في حقه لأن له أن يفسخ العقد لأن الحظ فيه له 
وحدهء فكان له فسخه. 

(۱) قوله «وكل ما جار بَيْعْهُء جار رهنه» : أي يصح الرهن في كل ما يجوز بيعه؛ 
وهذه قاعدة في الرهن وذلك لأن الغرض من الرهن هو الاستيفاء من نه عند 
تعذر ذلك من المدين» فإن كان لا يجوز بيعه كالكلب والوقف والخمر = 


.7/817" سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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شرح العمدة( باب الرهن ) 
-والجهول فإنه لا يصح رهنه لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه وهنا بعض 
الال 
المسألة الأولى : في حكم رهن المشاع : 
المشاع : هو الشيء غير المقسوم » فاذا کان شيء بين اثنين ولم يقسم فهو مشاع 
كالأرض » والدار» والبستان» وغيرها. 
وقد اختلف الفقهاء على جواز الرهن بذلك : فذهب الجمهور إلى جواز 
الرهن بالمشاع لأنه قسط أو شقص يجوز بيعه فيجوز رهنه. 
وقال الحنفية"" لا جوز رهن المشاع لأن الرهن يقتضي حبس المرهون 
وإقباضه للمشتري فيلزم منه تعطيل المرهون. 
قلت : والراجح عندي جواز الرهن بالمشاع لأنه ليس المقصود من الرهن 
الحبس كما قال الحنفية» بل المقصود منه التوثيق والاستيفاء من ثمنه عند 
التعذر وهذا متحقق في المشاع فلا يكون الحبس علة المنع. 
المسألة الثانية : في حكم رهن ما يسرع إليه الفساد : كالخضروات» والفواكه؛ 
واللحوم. نقول في هذه المسألة تفصيل : 

١‏ أن يكون الدين حل أجله قبل وقت فساد المرهون فيصح رهنه لحصول 
الغرض. 

۲ أن يفسد المرهون قبل حلول الأجل » ففيه حالتان: 

الأولى: أن يكون المرهون مما يمكن تجفيفه : كاللحوم والعنب ونحوه؛ فيجفف 
أو يعلب حتى يحل الأجل وتكون نفقة التجفيف والتعليب على الراهن - 


.)١77/5( البداية‎ )١( 


شرح العمدة ( باب الرهن ) E3‏ 
1۷1 


= كما لو احتاجت الدابة إلى علف. 

الثانية : أن يكون المرهون ما لا يمكن تجفيفه: فهنا يباع قبل فساده ويحتفظ 
بثمنه حتى يحل الأجل »فلو ترك المرهون حتى فسد» فإن العقد يبطل وتكون 
على الراهن إلا إذا كان الفساد بسبب تعد من المرتهن وناتج عن تصرف غير 
مأذون فإنه يضمن. 

المسألة الثالثة : في رهن العصير: يصح رهن العصير لجواز بيعه ولو انقلب 
غلا اندض واا هر ترك صقن آنا رداقو النضترقانة 
يبطل الرهن كالذي تلف » لكن هل يهرق أم يمسك حتى يتحول إلى خل؟ 
الصحيح أنه يهرق » وإن تخلل قبل إهراقه عاد الرهن لأنها مفسدة وزالت. 
المسألة الرابعة : في حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد 
حبه : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

الأول : وهو المذهب جواز رهنه لجواز بيعه بشرط القطع في الحال أو مع أصله 
ويجوز رهنه بشرط التبقية لأن الرهن ليس بيعاً بل هو توثيق واستيفاء عند 
العجز. 

الثاني : لا يجوز رهن هذه الأشياء لأنه لا يجوز بيعها في الحال وما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهنه. 

والصحيح من القولين: الأول وعليه العمل عندنا. 

المسألة الخامسة: في رهن المصحف : 

تقدم الخلاف في جواز بيع المصحف وقلنا بأن بعض العلماء أجاز بيعه وأن 
البيع لا يقع على كلام الله تعالى وإنما يقع على المواد المالية فيه كالورق- 


) شرح العمدة( بابالرهن‎ e 
=والطباعة والعمالة ونحو ذلك» وعلى ذلك يجوز رهنه.‎ 

وقال الحنابلة''' لا يجوز لاشتماله على كلام الله » وكلام الله سبحانه ليس 
مالا » وعلى ذلك لا يجوز رهنه. 

والصحيح عندي : كما ذكرنا جواز البيع للمصحف› وهو قول جمهور 
الفقهاء””' ؛ وهو ما عليه عمل الناس الآن وعلى ذلك يجوز رهنه. 

المسألة السادسة : في رهن المستعار: يوز للإنسان أن يستعير عيناً مالية ليرهنها 
عند دائنه لأن هذا معناه التوثيق وهو بإذن العين فيكون جائزاً لكن لا يكون 


ذلك إلا بشروط : 

١‏ أن يذكر قدر الدين المرهون. ۲۔ تعيين المرتهن. 

۳ تعيين مدة الرهن. 

أما إذا أطلق الرهن ولم يعين هذه الشروط فعلى قولين عند العلماء : 
الأول : الجواز. 


الثاني : أنه لا جوز لوجود الجهالة ولأن الرهن كالضمان والضمان المجهول لا 
يصح فكذلك الرهن فلا يجوز رهن المعار من أجل هذه الجهالة» وهذا هو 
الأظهر عندي. 

المسألة السابعة : إذا حل الدين وبيع الرهن المستعار فبماذا يرجع المعير؟ 
الجواب : فيه خلاف قيل يرجع على المعار بما يساويها عند التقويم دون النظر 
إلى ما بيع به لأن هذا هو موجب ضمان الأموال» وقيل فيه تفصيل إذا - 


.)۳۸۱/۱۲( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
(۲)المرجع السابق.‎ 


شرح العمدة( باب الرهن ) دآ 
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وما لاء فلا" ولا يلرم إلا بالقبضز ”© ل E‏ 
= كانت القيمة التي بيع بها مساوية للقيمة التي يقوم بها أو أقل منها فله 
القيمة وقت الرد» أما إذا كانت القيمة التي بيع بها أكثر من الدين فإنه يرد 
القيمة التي بيع بها فبم يستحل هذه الزيادة» وهذا هو الراجح. 

)١(‏ قوله وما لاء فلآ» : أي وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه لأن رهنه لا فائدة 
منه كرهن الوقف مثلاً وكذا رهن الإبن. 

(1) قوله دولا يرم إلا القبْضٍ» :دلیل ذلك قوله تعالى : 8 فرهان مَقبُو ص 74 : 
أي ويشترط في الرهن القبض وذلك لأن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول» 
فافتقر إلى القبض كالقرض» وقبض الرهن كقبض البيع » فإذا رهنه منزلا 
سلمه مفاتيحه» وإذا رهن سيارة سلمها إياهاء وما ذكره المؤلف في اشتراط 
القبض للرهن هو المذهب”'" ظ 
وقي رواية في المذهب : أن القبض ليس شرطا في الرهن لعموم الأدلة على 
وجوب الوفاء بالعقود والعهود ولقول الله تعالى : 9فَإِن أمِنَ بَعْضْكُمْ يَئْضا 
ليود الذي اوْتمِنَ اماه 4” “» وهذا دليل على أنه إذا حصل الائتمان لم 
يلزم القبض اكتفاء بالائتمان عنه» ثم إن اشتراط القبض ضرر كبير على 
. بعض ما يرهن » فالمزارع والسيارات ونحوها مما يكون الراهن مضطراً إلى 
بقائه في يده وتحت تصرفه وهذا هو القول الصحيح » وهو اختيار شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين الله وعليه عمل الناس من قديم الزمن» فنجد- 
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إن كان منقولا"» وَالخْلِيَ يما سواه وقبض مين الْمرئهن يفوم مقا 
والرهن مائ عند المركهن» أو أمينه 000 1 
00000 
ويستدين صاحب السيارة من شخص ويرهنه السيارة» والسيارة بيد صاحبها 
وكل يعرف أن هذه العين المرهونة لا يجوز أن يتصرف فيها الراهن وأن الرهن 
لازم ولا يملك الراهن أن يفسخه. 

(۱) قوله «وَمُوَكقلَهُ إنْ كان مَنْقوْلاً» : أي ويحصل القبض بنقله إن كان منقولاً, 
وذلك لأن القبض في الرهن كالقبض في البيع فإن كان منقولاً فإنه يحصل 
القبض بنقله أو تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك» والمكيل يحصل 
نقله بالكيل فقبضه اکتیاله وإن كان موزوناً فقبضه بالوزن. 

() قوله «وَالتّخْلِيَة فما سِوّاهُ» : أما ما لا يمكن نقله كالعقار والثمار على الشجرة 
فقبضها إنما يكون بالتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب 
الدار ويسلم إليه مفاتيحها. 

(؟) قوله «وقبض امین المُرْتهن يقو مام قبضره» : أمين المرتهن هو وكيله ونائبه 
اق ارقن ضع الى لاه يتوم فاه ال لطن 

() قوله «وَالرَهْن أمَائة عِنْدَالمُرئَهن» أو أمينه» : أي أن الرهن أمانة في يد المرتهن 
أو أمينه ووجه ذلك أنه حصل امال في يده من مالكه ؛ وكل ما حصل بإذن من 
امالك فهو بيد صاحبه أمانة» وإذا كان أمانة فلا يحوز له أن يتصرف فيه إلا ما 


0 


امتقو الشرع في قوله يك عن ابي هريرة وه قال ل رول a‏ 


يركب بتفقته إا کان مَرَهُوئًا ولبَنُ الدر يشرب بتفقته إذَا كان مَرْهُوئا» ‏ 5 


.)۲۳۷۷( أخرجه البخاري  كتاب الرهن  باب الرهن مركوب ومحلوب‎ )١( 


شرح العمدة( باب الرهن ) E‏ 
1Ve‏ 


ىه سا r‏ 0 ه ل ر مص .و مم 
لا يَضْمَنْهُ إلا أنْ يتَعَدَى”" 2 ولا ينتفع بشيء مِنْه » إلا ما كان مركوبا أو محلو 3 
oS og 4‏ ا )3( 
فيركب ويحلب بقدر العلف eee‏ 


-وما عدا ذلك لا يجوز التصرف فيه. 

)١(‏ قوله دلا يَصْبْمَنهُ إلا أن يَتَعَدَى» : فإن تلف الرهن وهو بيد المرتهن بغير قصد 
منه » ولا تفريط فلا شيء عليه لأنه أمانة في يده كالوديعة ولأنه لوضمن 
الرهن لامتنع الناس من فعله خوفاً من الضمان» وذلك وسيلة إلى تعطيل 
المداينات والقروض وفيه ضرر عظيم » فإن تعدى على الرهن بفعل ما لا 
يسوغ فيه شرعاً أو فرط في حفظه بأن لم يضعه في حرز مثله فإنه يضمن 
بالإجماع”'' لزوال اثتمانه. 

(1) قوله دولا ينتفع ِشَيْءٍ مء إلا ما کان مركوبا أو مَحْلُوباء يركب وَيُحْلَبْ 
بقذر الْعَلّف» : أي إذاكان الرهن حيواناً يحتاج إلى مؤنة فللمرتهن أن يركب 
ويحلب بقدر علفه ولو لم يأذن له المالك لأنه مأذون فيه شرعاً لقوله 4# 


سواه داو 


«الظهر يركب يتَفَقمِه إا كان مَرهُونًا ولب الدر يشرب بتفقته إِذَا كان 
"رلك هه اضرق O O‏ ۰ 
أما غير الحلوب والمركوب فلا يجوز الانتفاع منه كالدار والمتاع والسيارة 
ونحوها فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغي رإذن الراهن. 

قال ابن قدامه”" لا نعلم فيه خلافا» لأن الرهن ملك الراهن فكذلك منافعه 


فليس لغيره أخذها إلا بإذنه. - 


)۱( المغني 2/5 ). 
)۳( المغني (كروءهة). 


شرح العمدة( باب الرهن ) 
1۷٩‏ 


-قلت : وذهب جمهور الفقهاء من المالكية”" » والشافعية» وأحمد”” في 
رواية عنه إلى أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء مطلقاً لأنه ملك 
غيره ولم يأذن له في الانتفاع , وردوا على الحديث بأنه مخالف للقياس من 
وجهين : 
-١‏ التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذن المالك» والأصل أنه لا 
يجوز إلا بإذنه لحديث ابن عمر 489 :«لا يخلب أَحَدٌ مَاشية اح إلا بإذنه» ° 
۲ تضمنه الانتفاع بالنفقة لا القيمة» والأصل أن النفقة تقابل القيمة. 
والراجح عندي : ما ذهب إليه الحنابلة”*' لقوة الدليل» وهو اختيار شيخ 
الإسلام". 

(۱) قوله «وللراهن غنمه مر عَلْتَهء وكسبه وَمَائه» : وغلْمه بضم الغين وسكون 
النون ثمرته وكسبه. 
أي لصاحب الرهن نماء رهنه وهو ما يحصل منه من أجرة كتأجير الدار 
وتأجير العبد» وكذا النماء المتصل كالسمن وتعلم الصنعة ونحو ذلك. 
وقد اختلف الفقهاء : هل ناء الرهن والكسب يتبع العين المرهونة أم لا؟ 
على أقوال : 


.)09/:5( بداية المجتهد‎ )١( 

.)87١/1( المهذب‎ )۲( 

(9) المغنى (009/5). 

(5) أخرجه البخاري ‏ كتاب اللقطة ‏ باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن (780؟): مسلم كتاب 
اللقطة ‏ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (27705)» واللفظ له. 

() المرجع السابق. 

.)070/70( مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح العمدة ( باب الرهن ) E‏ 
¥ 


که یکوت رها مع O‏ 
القول الأول : ما ذكره المؤلف أي أن النماء والكسب يتبع الرهن ويكون رهنا 
معه» لأنه نماء وغلة حاصلان من عين الرهن ومتفرعان عنه فيتبعانه في 
الحكم. 
القول الثاني : أنهما لا يتبعان الرهن بحال من الأحوال لأنها عين زائدة لم 
تدخل في العقد فلا تدخل في الرهن. 
القول الثالث : أن نماء الرهن يتبع العين» لكن الكسب لا يتبعها لأن النماء 
متولد منها وهو جزء منها أما الكسب فللراهن لأنه عين مستقلة ولم يشملها 
العقد. 
القول الرابع : قول المالكية”'' أن الولد ‏ ولد الأمة والدابة ‏ يتبع العين أما ما 
عداه من أنواع النماء والكسب فلا يتبعها. 
والراجح عندي من الأقوال: هو القول الأول؛ يعني قول المؤلف اله لأن 
الكسب والنماء يتبع العين لأنه متولد عنها فيتبعها في الرهن»؛ ثم إن الرهن 
ملك للراهن لم تزل ملكيته عنه فأشبه غير المرهون فيكون النماء في ملكه؛ 
ثم إن المدار على سداد الدين فإذا سدد الدين يرجع الزائد إلى الراهن. 

)١(‏ قوله «لكنّهُ يكو رَهْنَا مَعَه» : أي يكون النماء والكسب والغلة وجميع ما 
يتفرع من الرهن يلحق به أي يصيررهناً معه» فكسب العبد رهن تبعا 
للأصل » وكذا نماءه كأن تَسّمن الشاة أو تلد فيكون نماءها المتصل والمنفصل 
لاله 


(۱) المرجع السابق للمالكية. 


) شرح العمدة( باب الرهن‎ E 
ذلا‎ 


ليزم من موی ومطزن "» وكفَبِه إن مات 2 وَإِنْ أثلفة”” أو 

أَخْرَّجَهُ من الرّهْن بعئق. أ مله يميه کرد رحا مك 0 5 

(۱) قوله (وَعَلَيْه غرْمُهُ) “غرف بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة يعني 
هلاكه ونقصه ونفقته. 
)١(‏ قوله «مِن مؤْئه» : يعني طعامه وشرابه وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة 
لقوله يل دلا يعلق الرّهْنُْ من صَاحبه الذي رهه له نمه وَعَلَيْه غرم ^ 
(۳) قوله «وَمَخْرَنْهِ» : يعني عليه كذلك أجرة مخزنه لو كان الرهن يحتاج إلى خزن 
اجا اا قدي قارو ان على اه 

() قوله «وكفنه إن مَاتَ» : كأن يكون المرهون عبداً فيموت فإذا مات يحتاج إلى 
دقعنا نوو تلد عن ESER‏ 
غنمه وعليه غرمه. 

es 


J2 0 


() قوله دأ" ر أَخْرَجَهُ مِنَ الرّهن عمق ف : كأن يكون الرهن عبد فأعتقه فإنه بذلك 
أخرج الزهوة وهو الو مي إعنافد من رن 

(۷) قوله «أو امنتيْلا» : أي وطأ الجارية ثم ولدت فإنه بذلك قد أخرجها من 
ار أنه إذا ولقض مارت نود ف جك من ارهن :ور 
حر لکن يجب عليه شيء آخر وهو ما ذكره المؤلف. 

(1) قوله «فعَليْه قِيميهُ کون رها مَكَائَهُ : أي فعليه قيمة الرهن تكون رهناً مكانه 
يدفع الراهن قيمة ما أتلفه » وتحجز القيمة عند المرتهن بدلا من هذا الذي - 


)١١55١1( أخرجه الشافعي في مسنده (۷۱۷)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وقال: حديث مرسل.‎ )١51057 وخرجه الألباني في الإرواء (ج0 رقم‎ 


شرح العمدة( باب الرهن) 

وَإِنْ جَتَى عَلَيْهِ غير فَهُوَ الخَصُم فِيْه » وما قيض يسه » فهو ره '" وَإِنْ جَنّى 

ل َنيأ عله أحقا برق" اا لا » وَإِدَاحَلَ 

الذي فلم يوفه الاه “بيع » ووفي احق من كمنه باقن للرّاهن” ٤‏ 211230 
-أعتقه أو أخرجه من الولادة لأنه لا يجوز الإضرار بالمرتهن وإسقاط حقه 
اللازم له. 

(۱) قوله «وَإِن جَنّى عَلَيْه غيرة» : أ ي إن جنى على الرهن غير الراهن. 

)١(‏ قوله دفَهُوَ الْخَصُم فيه » وما قيض بِسَيّبه» فَهُوَرَهْنٌ) : أي الراهن خصم في 
الرهن على من جنى عليه لأنه ملكه؛ فإن كانت الجناية عليه موجبة 
للقصاص فلسيده الاقتصاص › وله العفو لأنه مالكه » فإن اقتص فعليه قيمة 
أقلهما قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون» وما قبضه سيده بسبب ذلك من 
a‏ 

(۳) قوله «وإن جى الرّهْنُ» فَالمَجْنِي علا حق يرقبته ) : أي إذاكان الرهن عبدا 
مثلا وجنى جناية موجبة للمال سواء كانت على إنسان أو مال فانجني عليه 
اح فة اتات ووه و الم من لرن ن ااب د على حى 
المالك» ويبطل الرهن بتسليمه للمجني عليه. 

(5) قوله «فإِن فداه » فَهُوَ رَهْنٌ بحَاله» : أي إن اختار سيد العبد الجاني فداءه فهو 
رهن بحاله؛ لأن حق الرتهن قائم لوجود سبيه؛ وإنما قدم حق المجني عليه 
لقوته » فإذا زال رجع الأمر كما كان عليه أي صار رهن بحاله بيد المرتهن. 

(0) قوله وڏا حل لين فلم يفم الرَاهِن» : أي إن حل موعد سداد الدين 
وامتنع الراهن من الوفاء فما الحكم إذأقال المؤلف. 

= قوله بيع » وَوُفِيَ الحَق مِنْ كمه وبَاقِيْهِ ران : أي إن امتنع الراهن‎ )١( 


ا ا س 


ەل دقر 


إا شرط الرَهْن أو الضمين في تيم ا ا ن ا 

أَنْ يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رَهْن ولا ضَمِيْن". 
TT 2 27 2‏ وري 
المرهون قام الحاكم ببيعه وقضى دينه من ننه لأنه حق تعين عليه ولا يخلو 
بيع الرهن من أمورء إما أن يكون الثمن أقل من قيمة الدّين فهنا يأخذ 
e‏ وإن كان تمن الرهن بقدر الدين أخذه 
المرتهن وإن كان ثمنها أكثر من قيمة الدّين أخذ المرتهن حقه ورد الباقي على 
الراهن. 

(۱) قوله «وإذا شُرط الرّهْنُ أو الصمِيْنُ» : أي إذا شرط البائع رهناً أوضميناً على 
المشتري. 

(1) قوله «فِي بي » فأبى الرّاهن أن يُسَلَمَهُ» أو أبى الضّمِيْنْ أن يَطْمَنَ) : أي وقد 
وافق الراهن على تسليم رهن أو وافق الضمين على أن يضمن ثم نكص عن 
ذلك فما الحكم إذا؟ قال المؤلف. 

(۳) قوله «خُيرَ ابا بين الخ أو إقامَته بلا رَهْنِ ولا ضّمِيْنٍ» : أي بائع الخيار 
بن قبع ابجع أله قا ا الخرط يي ق الفسخ 
وله أيضا إتمام البيع بلا رهن ولا ضمين لأن ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه 
البيع كما لولم يشترطه 
ذكر بعض المسائل المتعلقة بالرهن : 
المسألة الأولى : في اختلاف المتراهنين» إذا اختلف المتراهنان ففي اختلافهما 
أحوال : 
الحالة الأولى : أن يختلفا ولأحدهما بينة فيقبل قوله. 


شرح العمدة( باب الرهن ) 


الحالة الثانية : أن يختلفا وليس لأحدهما بينة» فهذا محل تفصيل : 

١‏ أن يختلفا في قيمة الرهن التالف في يد المرتهن : فإن كان بدون نقد ولا تفريط لم 
يضمن لأنها أمانة في يده» وهذا مذهب الجمهور'". 

أما إذا تلف بتفريط فإنه يضمنه نتيجة لفعله » فإن اختلفا في قيمة الرهن فقال 
الراهن قيمته عشرة ألاف» وقال المرتهن لك قيمته خمسة ألاف» فيقبل قول 
الرتهن لأنه غارم ولأنه منكر للزيادة وقد قال النبي يك «البينّة على المُدَعى 
وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أكرَّ» » فهنا قد اتفقا على خمسة ألاف واختلفا في خمسة 
ألاف» وإذا لم توجد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه والمنكر هو المرتهن وهذا هو 
مذهب الجمهور””؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول قول الراهن إذا كانت 
قيمة المرهون بقدر الدين» لأن الغالب أن الرهن يكون بحدود الدين أما إذا زادت 
على الدين فلا تقبل» واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية الله '*'» 
والأظهر عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

1 أن يختلفا في قدر الحق الذي بسببه كان الرهن كأن يقول الراهن رهنته عندك 
بألف فقال المرتهن بل رهنته بألفين» فالقول قول الراهن لأنهما اتفقافي ألف 
والألف الأخرى منكرة والقول قول المنكر مع بمينه وهو الراهن؛ لأن الأصل عدم 
الرهن بالألف الزائدة. 

۳. أن يختلفا في حلول الدين وتأجيله كأن يكون على الراهن دين حال للمرتهن = 


.)507/١11( المقنع ومعه الشرح الكبير والأنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي »)507/٠١(‏ وقال الحافظ في البلوغ )١558(‏ إسناده صحيح. 
(") المرجع السابق .)581/١5(‏ 

.)010/7٠١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


E‏ شرح العمدة( باب الرهن) 
1A۲‏ 


= ودين مؤجل فقال الراهن : الرهن على الدين المؤجل» وقال المرتهن الرهن على 
الدين الحال» فالقول قول الراهن بأن الرهن للدين المؤجل» لأنه هو المنكر في هذا 
والمرتهن هو المدعي والقول قول المنكر وهو الراهن فيكون الرهن للدين المؤجل لا 
الحال. 

٤‏ أن يختلفا في قدر الرهن عند التبايع : كأن يقول الراهن رهنتك ثلاث سيارات 
ويقول المرتهن بل خمس سيارات » فيقبل قول المنكر مع يمينه وهو الراهن لأنهما 
اتفقا على ثلاثة واختلفا في اثنين. 

5 أن يختلفا في عين الرهن فيقول الراهن رهنتك الدارء ويقول المرتهن بل رهنتني 
المزرعة » فيتحالفان؛ فيحلف الراهن أنه لم يرهنه المزرعة وَإِثما رهنه الدار» ويحلف 
المرتهن أنه لم يرهنه الدار وإنما رهنه المزرعة» ويسقط الرهن ويكون البيع بدون 
رهن» وإذا بطل الرهن يكون للمرتهن الخيار» لأنه اشترط شرطأ ولم يسلم له 
فعا المرراعنة. 

ولو قال المرتهن أنا أتنازل عن المزرعة إلى الدار لم يقبل ذلك لأنه كان منكراً له إلا 
إذا رضي الراهن بذلك وإذا امتنع أحدهما عن الحلف قضى عليه بالنكول؛ 
فيكون فيه اعتراف للآخر ويلزم بقول خصمه» وقيل بل يقبل قول الراهن» لأنه 
منكر لما ادعاه المرتهن وهو رهن العين الأخرى لأن الأصل عدم الرهن ولم يعترف 
بما ادعاه المرتهن فيقع بما اعترف به الراهن. 

1 إذا اختلفا في رد الرهن إلى الراهن فقال المرتهن رددت إليك الرهن : فقال 
الراهن بل لم ترده» فيقبل قول الراهن لأن الأصل عدم الرد مع يمينه» ويلزم 
المرتهن برد الرهن أو قيمته عند تلفه » هذا بخلاف الأمانة فلو كان عنده لشخص = 


شرح العمدة( باب الرهن ) wr]‏ 
1A۳‏ 


= أمانة وادعى ردها فيقبل قوله» لأنه مؤتمن مع يمينه ولأنه قبضها لحظ غيره» وإذا 
ادعى تلفها فإن كان بحادث ظاهر قبلت دعواه وإلا فلا بد من بينة. 

المسألة الثانية : الشروط في الرهن : 

الشروط في الرهن منها شروط فاسدة وشروط صحيحة وشروط مختلف فيها. 

ألا : الشروط الفاسثة: 

تعريفها : هي كل شرط يخالف مقتضى العقد أو لا يقتضيه العقد. 

مثالها: كأن يشترط ألا يباع الرهن عند حلول الدين» أو شرط ألا يقبضه المرتهن » 
أو شرط ألا يوفي الدين من من الرهن فهذه شروط فاسدة تخالف مقتضى العقد. 
أما الشروط التي لا يقتضيها العقد مثل شرط شيء حرم مثل شرطه رهنا مجهولاً أو 
خيرا أو معدوماً او مالا يقدر على تسليمه فهذه شروط فاسدة لکن هل تؤثر على 
العقد فتبطله أم لا؟ قولان لأهل العلم : 

الأول : يبطل البيع لأن البيع وقع على هذا الشرط فإذا فسد فسد ما بني عليه. 
الثاني لا يفسده فهو فس ولا يفسد البيع. 

ثانياً: الشروط الصحيحة : كما لو شرط أن يكون الرهن عند عدل يحفظه» أو 
شرط أنه عند حلول الدين يباع الرهن ويستوفي من ثمنه فهذه شروط لا تخالف 
مقتضى العقد فيجب الوفاء بها. 

ثالثاً: الشروط المختلف فيها وهي أنواع : 

النوع الأول: أن يشترط رهن المبيع على ثمنه بأن قال أبيع عليك السيارة بعشرة 
ألاف ريال إلى أجل لکن أرهنها حتى تسدد فهذا النوع لہا ثلاث حالات : 

١‏ أن يكون رهن المبيع مشروط في العقد» وهذه الحالة محل خلاف بين العلماء- 


2 شرح العمدة( بابالرهن) 
1A4‏ 


-والصحيح أنه يجوز رهن المبيع على تنه إذا شرطه لقوله ل« الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شروطهم) . 

۲ إذا رهنه المبيع قبل لزوم العقد: فهذا يرجع إلى الخنلاف في أصل المسألة وهو 
التصرف في المبيع قبل قبضه» فمن رأى أنه يتصرف فيه قبل قبضه أجاز ذلك»› 
ومن لم جز التصرف فيه قبل قبضه لم يجزه؛ وهو الصحيح. 

٠‏ إذا رهنه بعد قبضه فلا خلاف في جوازه. 

النوع الثاني : أن يقول الراهن : إن جثتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك»› 
فهل هذا يجوز؟ 

قولان للفقهاء , والصحيح عندي جواز ذلك. 


.١160 سبق تخريجه» ص‎ )١( 


شرح العمدة ( باب الصاح ) E‏ 
Ae‏ 


الشرح : 
(1) قوله «بَابُ الصلح» : الصلح لغة: قطع المنازعة. وشرعاً: معاقدة يتوصل بها 
إلى إصلاح بين متخاصمين. 


أما حكمه : فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 


هم" عو موصي 


أما دلالة الكتاب : فقوله # والصلح حَيرٌ.. 4” “» وقوله لا خَيْرَ في کثیر من 
نَجوَاهُمْ إلا من أَمْربصَدَقةٍ أوْمَعْرُوفو أو إصلاح بَيْنَ الاس ومن يفعَلَ ذلك 
ال ل يي 


4 0 4ے ا‎ o 


الْمُومُون إخوة فأصلحوا بين أحويكم والقوا الله لَعَلكم ير 
موا ال 0 
صف ee‏ 
1 الدرداء قال : قال 
رَسُولُ الله ول ألا أخبركم بأَفضلٌ من دَرَجَة الصّيّام وَالصّلاة والصدقة». 
فالوابلئ: قال ١‏ إصلاح دات البيْن وفنا ذّات لين لحا ر ا 


.٠١۸ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 

(:) أخرجه البخاري ‏ كتاب الآذان ‏ باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم (47/7)» مسلم ‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام (915). 

(5) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأدب »)547١(‏ والترمذي ‏ كتاب البر والصلة )۲١٠۹(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم (50105). 


) شرح العمدة( باب الصلح‎ E3 
كم‎ 


a 


-هريرة #5 عن رسول الله و «الصلح جائز بن المُْلمِينء إلا صلحًا حرم 
ناز ار 0 

أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على جواز الصلح بين المتخاصمين. 

ذكر بعض الفوائد : 

e‏ الفائدة الأولى : أعدل الصلح وأحقه ما اعتمد فيه رضا الله ورضا المتخاصمين 
ولا يكون ذلك إلا بشرطين العلم والعدل العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب 
وقصد العدل. 

©» الفائدة الثانية: في أنواع الصلح : الصلح على خمسة أنواع: 

١‏ الصلح بين المسلمين والكفار. 
١‏ الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. 
"'- الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض 
الزوج عنها. 
5 الصلح بين المتخاصمين في غير مال. 
4 الصلح بين المتخاصمين في الأموال» وهذا هو الذي يريده الفقهاء في 
تبويبهم بباب الصلح وهو مراد المؤلف هنا. 
٠‏ الفائدة الثالثة: في شروط الصلح : 
١‏ أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه» فإن كان تمن لا يصح تبرعه لم = 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما ذكر عن رسول الله 8# عن كثير بن عبد الله المزني عن 
أبيه عن جده» وقال: حسن صحيح »؛ ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الإجارة ‏ باب أجرة 
السمسرة» بلفظ :« المسلمون على شروطهم» » ووصله أبو داود في القضاء ‏ باب المسلمين على 
شروطهم (7095): والحاكم (۹۲/۲) عن أبي هريرة وه . 


شرح العمدة( باب الصاح ) 


“يصح الإسقاط ولا الببة لفوات الشرط. 

مثال ذلك : ولي اليتيم إذا أسقط بعض دينه وأخذ الباقي فلا يصح الإسقاط 
لأنه لا يصح تبرعه» اللهم إلا إذاكان في الإسقاط مصلحة لليتيم» كأن 
يكون مال اليتيم عند تماطل ولا يمكن الحصول عليه إلا بإسقاط بعض المال 
فهنا يجوز الإسقاط وذلك لأن استدراك بعض الشيء أولى من فوات الكل. 

١‏ أن يكون المصالح عنه « الشيء المنازع فيه» مالا متقوّماً مقدور التسليم أو 
منفعة مباحة. 

؟- أن يكون المصالح عنه مالا معلوماً علماً نافياً للجهالة أو ما يقوم مقام المال. 
وسيأتي إن شاء الله مزيد من التوضيح في ثنايا شرحنا كلام المؤلف على هذه 
الشروط. 

الفائدة الرابعة : الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الصلح مع الإقرار: وذلك بأن يكون المدعى عليه مقرأ بحق 
خصمه وهو نوعان : 

النوع الأول : الصلح على جنس الحق ببعضه» كأن يقر له بدين فيضع عنه 
بعضه كنصفه أو ربعه فيقول وهبتك نصف الدين فأعطني بقيته» أو يقرله 
بعين كدار أو ثياب أو كتب فيهب له بعضهاء ويأخذ الباقي فهذا يصح باتفاق 
الفقهاء» لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه كما لا يمنع من استيفائه» دليل 


2 2 
2 ع مراع 


1 ایند او ¥ مه : 8 هع 2 ر و TOT‏ 
ذلك قصة جابرَ بن عبد الله كه «أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا فاشتد 


5ور م 


لعُرَمَاءُ في حُقوقهم فَأََيْتْ رَسُول الله و فكلمعة فسَأَلَهُم أن يقبلوا كم - 


E‏ شرح العمدة( با بالصلح) 
١44‏ 


ډور 


-حائطي ويحللوا اپي..» ‏ . 
وأيضا ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بن كب بن مالكو عَنْ كب أنه 


كقاضى ابن أي حدر ديا كان له عليه في المَسجد فار تفعت أصو اهما حى 


هه 


1١ 


سَِعَها رول الل وهو فِي ب رج هما حى كف ميلف حُجْرَتِه 
اتی «يّا ْب قال لبيك يا رَسُولَ الله قال َع من دينك هَڌا واوا َيه أي 
الشَطر قال قد فَعَلْتْ يا رَسُولَ الله قال قم فاقضه» ". 

النوع الثاني : الصلح عن الحق بغير جنسه : وهو ما يسمى بصلح المعاوضة› 
صف أن کون عدن ماشه على أره غوضا عة أو يكون عليه 
دار فيقرٌ له بها ثم يصالحه عنها على ثوب أو دار أخرى» وهذا النوع جائز 
باتفاق الفقهاء » ويعد بيعاًء وإن عقد بلفظ الصلح» لأنه مبادلة مال بمال» 
ويشترط فيه جميع شروط البيع كمعلومية البدل» والقدرة على التسليم 
والتقابض في المجلس إن جرى بين العوضين ربا النسيئة» وكذلك تتعلق به 
جميع أحكام البيع كرد المعيب» وحق الشفعة» والمنع من التصرف قبل 
القبض» وكذلك يدخل في هذا النوع إن صالحه على منفعة في مقابل الدين 
كما إذا ادعى على رجل شيئاً فأقر به ثم صالحه على سكن داره أو ركوب 
دابته. 

القسم الثاني : الصلح على الإنكار «الصلح مع إنكار المدعى عليه» : وهو أن 
يدعي شخص على آخر عيناً أو ديناً أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحان. 


IR 


.)505١١1( أخرجه البخاري  كتاب الببة وفضلها  باب إذا وهب دينا على رجل‎ )١( 
أخرجه البخاري كتاب الصلاة  باب التقاضى (لاهغة), مسلم  كتاب المساقاة  باب استحياب‎ 2١ 


الوضع من الدين 0510 5). 


شرح العمدة ( باب الصلح) E3‏ 
۸۹ 


مثاله : أن يدعي «زيد) على «عمرو» عشرة آلاف ريال» أو يدّعى عليه 
اوا ا الف غل تعمرة ا و م 
الذهاب إلى المحكمة والقضاء أراد المدعى عليه قطع النزاع وافتداءً اليمين» 
فصا المدعى عليه المدعي على سبعة آلاف ريال مثلاً فأخذها «زيد» 
واف E‏ 

وهذا القسم قد اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

الأول: جوازه» وهذاهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية”"'؛ والمالكية"› 
والحنابلة”” بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق» والمدعى عليه 
يعتقد أن لا حق عليه » فيتصالحان قطعاً للخصومة والنزاع. 

أما إذاكان أحدهما عالماً بكذب نفسه» فالصلح باطل في حقه وما أخذه 
بكذب نفسه حرام عليه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. 

واستدل الجمهور لذلك بعموم الأدلة التي تدل على جواز الصلح. 

الثاني : قول الشافعية » وابن حزم" أن الصلح مع الإنكار باطل لا يجوز 
واحتجوا لذلك بقول النبي يك «الصلح جائز بين المُسْلِمِينَ» إلا صلخا حرم 


ساس مس بي 


5 ٠. 1 ۶ 95 0 ء‎ 5) fof 
حلالا أو أحل حرامًا) "“» وأيضا بالقياس على ما لو أنكر الزوج الخلع ثم-‎ 


.)50/5( بدائع الصنائع‎ »)۳٠۸/۲( مجمع الأنهر‎ )١( 
.)51/5( (؟) بداية المجتهد‎ 

() المغني (/7/1). 

(4) روضة الطالبين (198/5). 

.)15١/8( ا محلى‎ )٥( 

() سبق تخريجه» ص٦۱۸‏ . 


7 ومن اسقط بحض دنه" أ عب ريم نض اين اليا له في يدو با 


وب 20,20 


َم يَجَعَلَ وفاء البَاقِيْ شَرْطا في الهبّة وَالإبْرًاء“ ا حَقَه إلا نالل 0 
-تصالح مع زوجته على شيء فلا يصح ذلك. 
وأيضاً لو كان المدعي كاذباً فقد استحل مال المدعى عليه. 

ظ والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» فالحاجة داعية إلى هذا النوع 
قطعاً للنزاع » فإن المدعي يأخذ عوضاً عن حقه الثابت في اعتقاده» وهذا 
مشروع» والمدعى عليه يؤديه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين. 

)١(‏ قوله «ومن اتسين : كأن يكون عند شخص عشرة آلاف ريال 
فأسقط ثلا 

ا 50 
فرعا ل دهان ا ا 
يسمى صلح الإقرار» وقد سبق بيان حكمه وأنواعه. 

(۳) قوله «ما لم يَجَعَلَ وَقَاءَ البَاقِيْ شرطا في الْهبَة وَالإِيْرَاءِ : كأن يقول له نعم أنا 
متواللك: بهذا دون اعا اشن ولكو لذ أوديلف درك أو له أ عة 
إلا بأن تصالحني على شيء منها هبة منك لي أو تبرأني على شيء منهاء فهذا 
لا يصح ولا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه. 
فهذا حرام ومن أكل أموال الناس بالباطل » ولأن في هذه الحالة تحولت المسألة 
إلى معاوضة فتؤدي إلى رباء فالحاصل أن محل صحة صلح الإقرار ألا يكون 
ذلك بشرط. 


() قوله دأو يمْتَمْهُ حَقَُ إلا بذلك» : أي لا يعطيه حقه إلا بأن يهب له أو يبرأه 
من بعضه » وعدا لاوز انشا 


وح ل اكع 


يضم بَعْض المُوَجُل؛ ليجل لَه الباقيْ SA Ea Re‏ 


ود نمه 


(۱) قوله دأو يْضَعَبَعْضَ الْمُؤَجَل؛ ليجل لَه البَاقِي» : مثل أن يصالحه عن عشرة 
آلاف ريال مؤجله بخمسة آلاف حالة لم يجز. 
والعلة في ذلك أنه ربا وهو بيع بعض ماله بمالهء ولأن بيع الحلول غير جائز. 
وهاهو فرلا ورو الخشية"": وال :ولاف »وهو 
الصحيح في مذهب الإمام أحمد“» والرواية الثانية للإمام أحمد» وهي 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”» وتلميذه ابن القيم"» والشوكاني”"" 
بل هي قول ابن عباس » وإبراهيم النخعي”' جواز ذلك لأن فيه مصلحة 
للدائن وهي أنه تعجل قبض حقه» ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته 
وإسقاط بعض الدين عنه. 
ا 0 
هذا من الرباء لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأصل » 
وهذا يتضمن براءة ذمته من العوض في مقابلة سقوط الأصل. 
وهذا هو القول الراجح » وهو اختيار شيخنا كلل " 


.)50/57( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حاشية الخرشی (3/”7). 

(۳) روضة الطالبين (195/5). 
() المغنى (/51/1). 

)0( الاختيارات الفقهية » ص7١١.‏ 
(0) إعلام الموقعين .)۳۷١/۳(‏ 
(۷) السبيل الجرار .)١517/7(‏ 
(6) المغني (۲۱/۷). 

(9) الشرح الممتع (۲۳۳/۹). 


58 شرح العمدة( باب الصلح) 
1 


وَيَجوَرٌ اقتضاء الذّهَب عن الورق» والورق عن الذَهَب إِذَا أَحَذَهَا پسعر يَوْمِهًاء 


وَتَقَابَضًا في المَجلِس ”"؛ ومن كان له عَلَى غير حق لا يَعْلَمُهُ المُدَعَى عَلَيْهِء 


ا اه 042 
فصالحه على شيءعء جار" Ss‏ 110441 نه ل 


ر of‏ مر وص م 


)١(‏ قوله «وَيَجَوْرُ اقتضاءُ الذَهَّب عن الورق» وَالْوَرق عَن الدَهَب إِذَا أَخَذَهَا 
بر برا وق ا في الس حو بان اذك وباب لزيا 
والصرف» وا جو يم هب هتررق ال والعكس» لكن 
يشترط لذلك شرطان هما : 

١‏ أن تكون بسعر يومها. 

۲ التقابض قبل التفرق. 

دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي كله فقال إني أبيع 
الإبل بالنقيع » فأبيع بالدنازير وأخذ بالدراهم و أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير 
أخذ هذا من هذا لأعطي هذا من هذا فقال رسول الله يك «لا باس أَنْ تُوْخَدَ 
يسعر یوما بشَرْط أن تَتَفرَقا E E‏ 

فمتى صالح صاحب الدين المدين عن أثمان بأثمان «كذهب بورق» أو العكس 
فإنه يجوز ذلك» لكن يعتبر لذلك شروط الصرف لأنه صرف أثمان بأثمان, 
فيشترط له أن يكون بسعر يومه والتقابض قبل التفرق. 

(1) قوله ١‏ وَمَنْ كان له عَلى غيره حق لا يَعْلَمُهُ المُدَعَى عَلَيْه؛ فَصَالَحَهُ عَلَى 
شيءِ٬‏ کار ةجومل ااا وقد سبق بيانه في أقسام الصلح وقلنا 
بأن هذا القسم جائزء وهو قول الجمهور. 


ووافقه الذهبي. 


شرح العمدة( باب الصلح) 
لل[ ٠:‏ ل 


ER‏ ر 5 ر 4 ° و ar‏ مه وس 
فان كان أَحَدَهُما يَعْلم كذب تفسه» فالصلح باطل في حقه» ومن کان له حق 


على رجل لا يَعْلَمَان قَْرَهُ» قاصطلَحا عَلَيْه» جا“ 10 al‏ 

(۱) قوله «فإن كان أَحَدْهُمَا يَعلَمُ كذب فسه» فالصلح بَاطِلٌ في حَقه» : سبق أن 
ان الإنكار يشترط لجوازه أن يكون المدعي معتقداً صدق نفسه» 
وأذاها عاد جن وال غل بد اكد لا غ فا ا 
للخصومة والنزاع. 
أما إذا كان أحدهما عالماً بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه» وما أخذه حرام 
لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. 
دليل ذلك قوله يك «الصّلح جَائريَيْن الْمُسْلِمِينَ» إلا صُلْحًا حَوُمَ حَلَالا أو 
ا هذا فيما بينه وبين الله تعالى» أما ظاهر فإنهما لو ترافعا إلى 
القاضي في المحكمة حكم بالصلح» وعلى هذا لا يجوز له أن يتصرف في العين 
التي أخذها وهو يعتقد أنها ليست له في الواقع. 
مثال ذلك : رجل ادعى أن قطعة الأرض هذه له»› وهي أرض مشتركة ؛ 
فأنكر من بيده الأرض ثم اتفقا على الصلح»› فأعطى المدعي عشرة آلاف 
ونال خوضا غواري 
إن كان المدعي صادقا والنكر ‏ المدعى عليه كاذباً فالأرض حرام على 
املاع غل كال رض الخصنوية انا ,وإ كان بالعقين ال عليه هو 
احق والمدعي هو المبطل فالعوض الذي أخذه عن الأرض حرام. 

۳( قوله «ومن كان له حق عَلَى رَجُل لا يَخلَمَان قَدْرَهُ» فاصطلحا عليه » جَارٌ) : 
ام سور ا عو ر ا الفقهاء في هذا النوع من- 


(۱) سبق تخريجه» ص۱۸1 . 


شرح العمدة( باب الصلح) 


٠ 
الا‎ 


=الصلح› فذهب المالكية”"' » والحنابلة "إلى جوازه موف انا اروا لا 
سبيل إلى معرفته. 

ويرى الحنفية”" أن هذا النوع لا يجوز إذاكان ما يحتاج إلى التسليم لثلا 
يفضي إلى المنازعة» كما إذا ادعى حقاً في دار رجل ولم يسلم» فاصطلحا 
على مال معلوم يعطيه المدعي» أما إذاكان ما لا يحتاج إلى تسليم كترك 
الدعوى مثلا فيجوز لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة فهو بمنزلة 
الإبراء عن المجهول وهو جائز. 

ويرى الشافعية”*' أنه لا يجوز الصلح عن امجهول لأن الصلح فرع البيع ولا 
يصح بيع امجهول. 

والراجح من الأقوال الثلاثة : جواز الصلح عن المجهول؛ دليل ذلك ما ثبت 
عن أم سلمة قالت :اج رَجُلَان مِنْ الأنْصّار يَحْتَصِمَان إلى رَسُول الله ول 
في مَوَاريت بها قد درت ليس يما قال رسوا ل الله يك نكم 


لكر ري الا رار شت لحي E‏ 


100 o-0 


ت غاز آنل لبن راي با شعن ف عبد 


الِيَامَة كى الرجلَان وال كَل وَاحد مِْهُما حقي لأخِي فقال رَسُوا ول الله ول 


م 


ما قاذ تنا ناكا دياك رذ كرا لم اهما ستهمًا ُمَ لحلل کل وَاحِدٍ- 


.)81/0( مواهب الجليل‎ )١( 
.)۲۲/۷( المغنى‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع (44/5). 
)٤(‏ روضة الطالبين» ص٥٠1۹‏ . 


شرح العمدة ( باب الصلح ) | | 


-مِنْكُمًا صَاحبة» ولولم يجز الصلح لأفضى إلى ضياع الحق أو بقاء 
شغل الذمة على تقدير أن يكون بينهما مال لا يعرف كل واحد منهما قدر 
حقه منه» ولیس الصلح هنا بيعاً وإنما هو إبراء. 
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب : 

©» الفائدة الأولى : اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلح عن حق الله » فلا يصح 
الصلح عن حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوذلك؛ أما حقوق العباد 
فيجوز الصلح عن كل حق ثابت للمّصالح إذاكان ما يجوز أخذ العوض 
عنه » سواء كان ما يجوز بيعه أم لاء وسواء أكان مالاً أم غيرمال» فيجوز 
العفو عن دم العمد في النفس وما دونهاء وعن سكنى دار ونحوهاء وعن 
عيب في المبيع قطعاً للخصومة والمنازعة. 

© الفائدة الثانية : الصلح بين الجاني و المدعي 1 
يرى الحنفية''' أن الصلح إما أن يكون بإذن المدعى عليه أو بغي رإذنه» فإن 
كان بإذنه صح الصلح» وأما إذا كان بغير إذنه فهذا هو صلح الفضولي وهو 
جائز وصحيح » ويكون الفضولي متبرعاً حيث التزم يبدل الصلح ولا شيء 
له لأنه أجرى العقد بلا أمر المدعى عليه وإذا أطلق الفضولي الصلح ولم 
يلتزم بشيء فصلحه هذا موقوفٌ على إجازة المدعى عليه. 
ويرى المالكية "أنه لا يجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة أو بغير وكالة - 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الشهادات ‏ باب من أقام البينة بعد اليمين (5145)» مسلم ‏ كتاب 
الأقضية ‏ باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن (17/17). 

(۲) البحر الرائق (/769/1). 

(9) مواهب الجليل .)۸۱/٥(‏ 


9 شرح العمدة( باب الصلح) 
A‏ الس سرحت 
= ويلزم المصالح إذا كانت الدعوى على عين وبإذن المدعى عليه» أما إذا 
كانت على دين فيصح سواء كان ذلك بإذن المدعى عليه أم لا. 
أما الحنابلة”" فإنهم قالوا بجواز الصلح سواء كان عيناً أو دينا بإذن اللدعى 
عليه أو بغيرإذنه» لكن إن كان الصلح بإذن المدعى عليه فإن الأجنبي يرجع 
عليه ما أدى » وإن كان بغير إذن المدعى عليه فلا يرجع لأنه أدى عنه ما لا 
رمه فكاة متبرعاً. 
والراجح من الأقوال: ما ذهب إليه الحنابلة لحديث علي وأبي قتادة وه ما 


حيث قضى عن الميت فأجازه النبي كله ويرجع با أداه إذا كان بإذنه لأنه قد 
أقره فيما يقوم به من الصلح › وقي حال عدم الإذن لا يرجع عليه بشيء» فإن 
إلزام المدعى عليه بما لم يقبله فيه مضرة عليه حيث أنه يمكن ألا يثبت 


الحق المدعى به. 
* الفائدة الثالثة: تجري على أحكام الصلح أقرب العقود إليه شبهاء فالصلح 
عن مال بمال يعتبر في حكم البيع. 


والصلح عن مال بمنفعة يكون في حكم الإجارة» والصلح على بعض العين 
المدعاة هبة» والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف» والصلح في دعوى 
الدّين على أن يأخذ المدعي أقل من المطلوب لترك دعواه يعتبر أخذ بعض 
الحق وإبراء الباقي » ونتيجة لذلك فإنه محري في الصلح أحكام العقد الذي 
اعتبرفيه وتراعى فيه شروطه ومتطلباته''". 

)١(‏ المبدع في شرح المقنع 50 //ا58؟). 


(0) انظر في ذلك: : تبيين الحقائق 1/0 الخرشي على مختصر خليل (0» روضة ة الطالبين 
(1590)» كشاف القناع 7). 


شرح العمدة( باب الوكالة ) E‏ 
۹4¥ 


Beenenenacansccsusannennessesacnnnnnnccccenennescceocconeneseeccanenecsnasnonnnnonanunecoccecnennenenocnncnocassecs 


)١(‏ قوله «بَابُ الوكآلة» : الوكالة في اللغة: بفتح الواو وكسرهاء وهي اسم 
مصدر بمعنى الوكيل » وهي لغة: التفويض والحفظ » يقال: وكلت الأمر 
إليه أي فوضته إليه. 
أما في الاصطلاح : فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. 
قولنا جائز التصرف : هو من اجتمعت فيه أوصاف أربعة «الحرية ‏ البلوغ ‏ 
العقل ‏ الرشد» » وقولنا فيما تدخله النيابة احترازا ما لا تدخله النيابة: 
كالوضوء» والصلاة مثلاًء فلا تدخلها النيابة. فلو قال «وكلتك لتصلي 
عني » أو لتتوضأ عني» فهذا لا جوز. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: حكم الوكالة: الوكالة جائزة بالنسبة للموكل لأنها من 
التصرفات المباحة أي التي أباحها الله» سَنّة بالنسبة للوكيل لما فيها من 
الإحسان إلى أخيه المسلم وقضاء حاجته» وقد دل الكتاب والسنة على 
مشروعيتها. 
ومن أدلة الكتاب : قال الله تعالى عن أصحاب الكهف : 8 فَابْمَنُواأ الخد 
بورقكم هنو إلى الْمَدية لطر أي كى اما فاكم برزق مِنة 


ا 


ولط .4””؛ وجه الدلالة من الآية أن أصحا صحاب الكهف وكلوا واحد حل| = 


(۱) لسان العرب (5509/5). 
(۲) سورة الكهف: الآية .١8‏ 


) شرح العمدة( باب الوكالة‎ E 
۹۸ 


- منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بطعام» ويكون في ذهابه متلطفاً يعني 
مستترا ما أمكنه ولا يخبر عنهم. 

مى لك ايشا قول موس غلية القيلام لأغية هارون عليه السلا 
« اخلفني في قَوْمِي.. 4 » وهذه وكالة. 

أما دليل السنة : فقد ثبت عن النبي يك أنه مر على بْنَ أبى طَالِسو أن يَقَومَ 


و 


الوا دي غ سي 


عَلَى دنه وَأَمرهُ أن يَقسِم بده كلها لحُومَها وَجُلُودَهَا وَجِلالهًا في الْمَسَاكِين 
ووکل يْدُ عروة بن أبي الجعد ونه ليشتري له أضحية بدينارء ..٠‏ فاشترَى 
شّائيْن فبَاعَ إحْدَاهُمَايدِينار فاه ِشَاةٍ ودیتار َدَعَا لَه بالبركة في بيعه کان لو 
اشترى راا ربح فيه» ”» فکان لا يبيع شيئاً أو يشتريه إلا ربح فيه . 
ومن حيث النظر فإن الحاجة داعية إلى جواز الوكالة لأنها من مصلحة العباد» 
فقد لا يستطيع الإنسان أن يعمل أعماله بنفسه» فمن رحمة الله تعالى أن 
أجاز هذا النوع من المعاملات فالمصلحة تقتضيه. 

© الفائدة الثانية : حكم عقد الوكالة : عقد الوكالة جائز بين الطرفين « الوكيل 
والموكل» » يملك كل واحد منهما فسخه» لأنها من جهة الموكل إذن ومن 
جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما غير لازم وهذا هو الأصل » لكن إن تعلق على 
عزل الوكيل من الموكل أو من نفسه بعد مباشرته الوكالة وعمله بموجبها ضرر 
على الوكيل أو الموكل فهنا يلزم عقد الوكالة لأن الوكالة تعلق بها حق الغير. 

.٠٤١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


(7) أخرجه مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب في الصدقة بلحوم البدي وجلودهم وجلالها (5755). 
() أخرجه أبو داود کتاب البیوع(٤۳۳۸)»‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود (707/7). 


شرح العمدة( باب الوكالة ) 


14 
وهي جَائرَة في کل ما جوز اياب فيي“ 25075717 
-والقول بلزوم الوكالة في تلك الحالة حسن لعموم قوله و ولا ضَرَرَ وَلا 


ضْرَار)”". 
© الفائدة الثالثة : أركان الوكالة : للوكالة أركان أربعة : 
١‏ العاقدان : وهما «الوكيل ‏ الموكل» . 
؟ الصيغة : وهي الإيجاب والقبول؛ ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على 
الإذن» ويجوز القبول بكل لفظ أو فعل يدل عليه على الصحيح. 
۳ الموكل فيه وهو كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات» ويصح في 
كل حق آدمي من العقود والفسخ والعتق والطلاق والرجعة» وسيأتي في 
كلام المؤلف ما يدل على ذلك. 
© الفائدة الرابعة: شروط الوكالة : 
١۔‏ تعيين الوكيل. 
1 أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف. 
۳ أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة. 
٤‏ أن تكون الوكالة بشيء معين. 

)١(‏ قوله «وهي جَائرَة في كل ما تجوز النيبَةُ فيه : بين المؤلف هنا حكم الوكالة 
وقد سبق بيان حكمهاء وقوله «في حكم ما يجوز النيابة فيه» » أي فيما يقبل 
النيابة من العبادات كالزكاة» وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة 
والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والإبداع وقبض 
الحقوق والخصومة والرهن وطلب الشفعة. 


لإ سس تت ا 


=ولا تصح الوكالة ق العبادات التى لا تدخلها النيابة كالإيمان» والصلاة› 


والطهارة. 

ولا تصح في العقود التي لا تقبل النيابة» كالظهارء والأيمان» واللعان» 
والندر. 

ومن خلال ما ذكرناه يمكن القول بأن الأعمال بالنسبة لجواز الوكالة تنقسم 
إلى قسمين : 


القسم الأول: حقوق الله تعالى» وهي نوعان: 

نوع تدخله النيابة» ونوع لا تدخله النيابة. 

فالذي تدخله النيابة هي العبادات المالية » أي التي لها تعلق بالمال كالزكاة 

والصدقات والكفارات وغيرهاء فيجوز التوكيل في قبضها وتفريقها. 

أما الذي لا يقبل النيابة فهي العبادات البدنية امحضة كالوضوء والصلاة 

والصوم والاعتكاف ونحو ذلك» أما الحج فتدخله النيابة» لكن بشرط العجز 
من الموكل لحديث الخثعمية حيث قالت يا رسول لله إن فُريضّة اللّهِ عَلَى 

عباده في الحج اذرکت ابي شَيِخًا كبيرا لا يٿ الع اا عي إن 

عَم ذلك في حَجة الوداع» ٠‏ 

القسم الثاني : ما كان له تعلق بحقوق الآدميين وا غ 

الأول : ما يتعلق بشخص الفاعل كالحدود والقصاص فلا يجوز فيه النيابة. 

الثاني : ما يتعلق بفعل الفاعل فهذا تدخله النيابة كما سبق بيان ذلك. 


(0 أخرجه البخاري ‏ كتاب ا لحج ‏ باب وجوب الحج وفضله c(۲)‏ مسلم ‏ كتاب الحج باب 
الحج عن العاجز .)۴۳٠١(‏ 


شرح العمدة( باب الوكالة) 0 
۲۰١‏ 


ٳڏا کان المُوکل والوکيل من يصح ذلك مه" » وهي عق جائز” بطل يموت 

E E E 

)١(‏ قوله « إا كَانَ المُوكلُ وَالْوكيْلٌ مِمَنْ يصح ذلك ملْه» : سبق أن ّا تعريف 
الوكالة اصطلاحاً ؛ واشترطنا فيها أن تكون الاستنابة فيمن اجتمع فيه أربعة 
أوصاف: «الحرية ‏ البلوغ ‏ العقل ‏ الرشد» . 
فهذه الأوصاف الأربعة لا بد من توفرها في الموكل والوكيل» والقاعدة في 
ذلك أن كل من له التصرف في شيء ‏ وكان ما تدخله النيابة ‏ فله أن يوكل فيه 
وله أن يتوكل» ومن ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل وليس له أن 
يتوكل. 

)١(‏ قوله «وَهِي عَقَدٌ جَائِرٌ : يعني الوكالة عقد جائز من الطرفين ولكل منهما أن 
يتخلى عنها متى شاء إلا إذاكان في ذلك ضرر على كل منهما كما سبق 
فتكون عقدا لازماً في حق أحدهما. 

(۳) قوله «يبْطل بِمَوْتِ كل وَاحِل مِنْهُما» : هذا أول مبطلات الكفالة فهي تبطل 
بموت الموكل أو الوكيل لأنها تعتمد على الحياة» فإذا انتفت الحياة انتفت 
صحتها وذلك لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف. 
فإذا كان الموكل هو الذي قد مات فإن الموكل به انتقل إلى ملك آخرين لم 
يأذنوا بتصرف الوكيل » وعلى ورثة الموكل إبلاغ الوكيل بموت موكله ليكف 
عن التصرف وإلا فهم المسئولون عن كل تصرف قبل علم الوكيل بموت 
الموكل» وفي حالة موت الوكيل انتفت الوكالة وجب على ورثته إذا توفرت 
فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخبار الموكل» والقيام 
بحفظ كل ما يتعلق بالوكالة. 


ا ا کے 


0 o 


وفسخه لها" ؛ وجئونه"» والحجرعليه لسفهه"» N AE A‏ 

OL E 
سواء كان فسخ الموكل أو الوكيل» وقد سبق أنه لا بد أن لا يترتب على‎ 
الى و‎ 
مبررا على الحد الطرفيق قان العقؤى الا زة تنقلب لازمة دفعاً للضرر».‎ 

(1) قوله «وَجُيُونه؛ : هذا هو الأمر الثالث » فتبطل الوكالة بجنون الوكيل أو الموكل 
لزوال أهلية التصرف » وقد سبق أن أهلية التصرف لا تتحقق إلا بأمور أربعة : 
«الحرية ‏ البلوغ ‏ العقل ‏ الرشد» . 
ولكن أي أنواع الجنون الذي تبطل به الوكالة؟ 
قال أهل العلم : ا جنون المطبق أي الدائم » أما إذا كان جنوناً مؤقتاً أو كان ) 
أحدهما قليل الجنون فهنا لا تبطل لأنها تأخذ حكم الإغماء» والإغماء على 
القول الصحيح لا تبطل به الوكالة لأنه بمنزلة النوم. 

(۳) قوله «وَالْحَجْر عَلَيُه لسَفهه» : هذا هو النوع الرابع ما تبطل به الوكالة وقد 
ونان اعدو وما على وکا ا عير طن ج ادن 
بالوكالة «الموكل ‏ الوكيل » لسفه أحدهما فإن الوكالة تبطل» فإذا حجر على 
الموكل لسفه فإن تصرفاته غير نافذة في شؤونه الخاصة ؛ فتصرفات وكيله من 
باب أولى أما الوكيل إذا حجر عليه لسفهه» فإنه لما منع من التصرف فيما 
يختص به كان الأولى أن يمنع من التصرف في حق غيره. 
وقول المؤلف «وَالْحَجْر عليه لسّفهه» فهم منه أنه إذا حجر عليه لفلسه أنها لا 
تبطل لأنه لم يخرج بالفلس عن أهلية التصرف فصحت وكالته» فإن كانت 
الوكالة متعلقة بما حجر عليه فيه وهو عين ماله بطلت بفلسه لانقطاع تصرفه فيه 
ولوكان الحجر على الوكيل لم تتأثر الوكالة بذلك لكمال أهليته لأن الوكالة- 


الببب 2 يستط777بب7ب77 د ات 


وكذلك الشرك كه والمساقاة وَالْمَرَارَعَة وَالجعَالة والمسابقة + وَليْمِنَ للوكثّل أذ 

عل إلا ما وله الوذ لفط أو عرفا وکر ل کوک عرو 5 
= ليست من التصرفات الالية التي سلبت أهليته فيها. 

)١(‏ قوله «وكذلك الشركة والمساقاة وَالمَرَارَعَةَ والجعالة وَالْمُسَابَقَة» : أي كل 
E ES E E SS‏ 
امتعاقدين » وسيأتي ‏ إن شاء الله ان ول رضحا ف مضق 

(1) قوله « ولیس للوكيل أن يَفعَلَ إلا ما اول الإذن لظا أو عُرفا» کا لیس 
للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله إذن الموكل لفظأ أو عرفا » لفظاً كأن يقول له بع 
سيارتي بعشرة آلاف فليس له أن يبيعها بأقل من ذلك» وإن قال له بع 
سيارتي وسكت لم يبيعها بقرض ولا نسيئة ولا بغيرنقد البلد لأن العرف 
ينصرف إلى ذلك » ولو باعها بثمن المثل أو بأكثر منه فالقرينة العرفية تقتضى 
صحة ذلك. 

(1) قوله «وليس لَه وکیل غير : أي ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما أسند إليه 
نيابة عن الموكل فلو وكل إنسان فلاناً من الناس ليبيع له سيارة فليس له أن 
يوكل غيره» لأن التوكيل كان له بنفسه فقد يكون الموكل يثق فيه هو ولا يثق 
في غيره » لاسيما في الأمور التي يختلف فيها القصد اختلافاً كبيرا كالزكاة مثلا 
إذا وکل بها شخصاً فنا وكله لعلمه به وثقته به لأن أمرها عظيم وربما يثق في 
فلان ولا يثق في فلان» فإذا أراد الموكل أن يوكل غيره فلابد من إذن الوكيل. 
والموكل عند توكيله لغيره له حالات : 
الحالة الأولى : أن ينهاه الموكل عن التوكيل فهنا لا يجوز له أن يوكل غيره. 
الحالة الثانية : أن يأذن له في التوكيل فيجوز أيضاً. 


0999019155199999991550095999990دت ي 
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لاسر 0 لق 


ولا الشراء من فسه"» O‏ 
الحالة الثالثة : أن يطلق الوكالة فهذا لا يخلو من أربعة أحوال أيضاً : 
الأولى : أن يكون العمل ما لا يتناسب مع الموكل كالأعمال الدنيئة مع 
أشراف الناس» كأن يقول لقاضي أو أمير ونحوه إني مسافر وأوكلك في علف 
دابتي مثلاً فهذه ما لا يفعله الوكيل بنفسه عادة فهنا يوكل من يشتري له علفا 
لدابته وإن لم يؤذن له في ذلك. 
الثانية : أن يكون العمل مما يتناسب معه لكنه عمل كثير لا يستطيع أن يؤديه 
وحده» كأن يكون وكله في بيع أموال كثيرة » وقال له اصرف هذه الأموال في 
شهر كذا لا تتعدى هذا الشهر» ولا يمكن له أن يباشر هذه الأعمال وحده 
وينتهي الشهر ولم ينتهي منهاء فهنا يجوز له أن يوكل أحداً معه ويكون إذن 
الوك ملا من قرينة ال 
الثالثة: أن يكون العمل مناسباً له » ويستطيع أن يؤديه بغي ركلفة عليه» فهذا 
لا يجوز له أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل. 
الرابعة : أن يكون العمل ما يعجز عن القيام بمثله عادة مثل أن يوكل رجلا 
ضعيفاً في حمل حجر كبير إلى سطح منزل» فهذا رجل ضعيف لا يستطيع 
حمل هذا الحجر وحده فله أن يوكل من يحمل هذا الحجر إلى سطح المنزل. 
(۱) قوله دولا الشرَاءُ من تفْسِه» : إذا وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه لأنه متهم 
في ذلك» وهذا هو المذهب وهو قول الحنفية”''؛ والشافعية » وعلى ذلك 


.)١١١/۷( البحر الرائق‎ )١( 
5لا.‎ ١٠ روضة الطالبين» ص‎ )۲( 


شرح العمدة( باب الوكالة ) | | 
Y0‏ 


=وذهب لک وهو رواية في مذهب اک ل جواز البيع على 


النفس لكن بشرطين : 

١‏ أن يزيد على مبلغ نه في النداء. ؟ أن تول ادا عة 
والأظهر عندي ما ذهب إليه الجمهور. 

ذكر بعض الفوائد: 


٠.‏ الفائدة الأولى : هل له أن يبيع على ولده أو والده ومن لا تقبل شهادته له؟ 
على روايتين في المذهب”: الرواية الأولى : وهي المذهب أنه لا يجوز لحصول 
التهمة بذلك ولا قد يحصل فيه من الحاباة. 

© الرواية الثانية : جواز ذلك إلا إذا ظهرت الحاباة لأنه وكله في البيع ولم يقل له 
لا تبع على هؤلاء» فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء» والأحوط عندي أن لا 
يبيع عليهم لحصول التهمة ولما يحصل فيه من انحاباة. 

© الفائدة الثانية : قال بعض العلماء إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على 
ولده أو نفسه فإن البيع يصح لأنه ليس فيه تهمة» والأحوط عندي أن لا يبيع 
على نفسه حتى وإن كان في المزاد العلني. 

© الفائدة الثالثة : إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بعها بكذا فاشتراها الوكيل 
لنفسه بالسعر الذي حدده الموكل جاز هذا البيع اللهم إلا إذاكان الموكل لا 
يعلم سعر السلعة التي حددها وسعرها أكثر نما حددها به والوكيل يعلم ذلك 
فهذالا يجوزلا فيه من الغش. 

.)3١7/5؟( بداية المجتهد‎ )١( 


.)۱۱۷/0( الغني‎ (Y) 
.(YTA/V) المغني‎ (۳) 


ا شرح العمدة( باب الوكالة ) 
الملل 


ولا ابيع له ٠‏ إلا باذ ن ون اشتری اسان ما لم أن لَه فيه فَأجَارَةٌ» جار 
وَإلا رم ا N O E E‏ 


(1) قوله «ولا ايع ماه إلا يإذن» : الضميريعود على الوكيل» أي كما أنه لا 
يشتري لنفسه لا يجوز أن يبيع لنفسه لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره 
فحملت الوكالة عليه. 

قوله «وإن اشْترَى اسان مَالَمْ يان لَه فيه فَأجَاَهُ» جَاَء وإلا زم من 
ا E‏ وكذلك کا فيا ور 
أن يشتري الإنسان ما لم يأذن له فيه» اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 


۲) 


حر 


أقوال: 
القول الأول : أنه إذا اشترى الوكيل شيت لم يأذن له فيه الوکل. 
فإن الشراء صحيح » ويكون موقوفاً على إجازة الموكل فإن أجازه صح ولزم 
الموكل. 
وإن لم يجزه لزم الوكيل لأن الشراء صدر منه ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن له 
في شرائه » وهذا ما ذكره ا مؤلف» وهو رواية في مذهب الإمام أحمد" 
القول الثاني : أن الشراء له باطل » لأن الموكل لم يرض بخروج نقوده من 
ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه» والبدل الذي وقع عوضاً له خلاف 
مطلوبه » وهذا قول الشافعية » وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة" 
إذا كان التزم بعين مال الموكل. 
القول الثالث : أن الشراء صحيح ويكون للوكيل لا للموكل وهذا قول - 

.)551/19/( المغني‎ )١( 


(۲) مغني المعتاج (4/۲). 
)۳( المغني )1/۷( 


شرح العمدة( باب الوكالة ) »أ 
¥ 


اركب ا ae‏ 1 1 ز 1 ز 2 2 ا 0 
إا 7 والمالكية”) 1 وزواية ف مذهب الومام ال 3 وذلك لأن العقد 


يختمد على صحة عبارة العاقد لكوته أهلاً لذلك» فإذا فسدت الإثابة بقي 
العقد على أصله وهو الصحة. 
والأظهر عندي هو القول الأول» وأن حكمه في ذلك حكم تصرف الفضولي 
في البيع » فالأمر راجع إلى الموكل فهو بالخيار بين الإمساك والرد على الوكيل. 
)١(‏ قوله «وَالوكيْل أمِيْنُ» : أي الوكيل مؤتمن على مال الموكل لأن المال حصل 
بيده بإذن مالكه. 
لكن ما هو الضابط في حد المؤتمن؟ 
نقول الضابط كل من كان الال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك؛ كولي 
اليتيم وناظر الوقف والموصي إليه والمستأجر الذي تحت يده العين المؤجرة 
والوكيل الذي حصلت بيده الوكالة بإذن من الموكل. ومتى ترفع الأمانة؟ ترفع 
إذا فرط أو تعدى وصارت يده غير أمينة» وماذا يترتب على كون الوكيل 
أميناً؟ يترتب على كون الوكيل أميناً أن القول يكون قوله في دفع الضمان عن 
نفسه كما سيأتي إن شاء الله » بمعنى أنه لو ادعى الموكل عليه التعدي أو 
التفريط » فأنكر الوكيل ذلك » كان القول قوله مع يمينه في دفع الضمان عن 
نفسهء لأن مبنى الوكالة على التسامح والتيسير والإرفاق بالناس» فيقبل فيها 
قول الأمين مع بمينه في دفع الضمان عن نفسه» وإلا امتنع الناس عن الدخول 
في الأمانات وفي ذلك من الضرر ما فيه. 


.)01/1( فتح القدير‎ )١( 


(۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۳۸۳/۲). 


0 شرح العمدة( باب الوكالة ) 
۰۸ 


0 مره موه امس عقي عمسم يه 28 ب ° 6 الى م8 س 
لا صْمَانَ عليه فيما يلف إذا س والقول قوله فى الرد والتّلف وَتفى 


)١(‏ قوله دلا ضّمَانَ عليه ِيْمَا يَتْلَفُ» إِذا لم سعد : ما ذكره المؤلف هنا بيان 
اک الذي رت على کرت امتا فإنة إذاكان أميناً وتلفف المال بيده بلا 
تعد منه فإنه لا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد با 
يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل لقول رسول الله وك دلا ضَرَرَ ولا 
را ومقيد بما يأمره به الموكل » كما أنه مقيد بما يقضي به العرف إذا 
كانت مطلقة عن القيود› فإذا تعدى الوكيل فيما تحت يده من مال لموكله أو 
فرط في المحافظة عليه كان ضامنا لما أتلفه » فلو حمل على الدابة فوق طاقتها 
أو ضيع المال الذي تحت يده ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه في محل فنسيه 
کان عنام كال موكله »ولك ما كيفية الضيان؟ 
نقول : كيفية الضمان تكون كالأتي : 
إذاكات الال مثليا كان الوكيل ضامنا كله وإن كان قيميا ضمن قيمته: 
وكذلك إذا كان شا ودر لقصو على الكل فاته يطنهن» وتحجير ل 
التي يضمنها الوكيل بقيمة الشيء يوم التعدي والتلف أو البلاك لا من أي 
وقت آخر فلا غرر فيما زاد أو نقص فيها عن هذا الوقت» وقد سبق بيان 
ذلك في باب الضمان. 

() قوله «والقول قولهُ في الرد َالَف كفي النَّدّيْ» : أي القول قول الوكيل في 
نفي التفريط والتعدي واللاك مع بمينه وذلك لأن الأصل عدم التفريط ولأن 
الموكل قد ائتمنه على ذلك. 


4 


وذ اقفن اللي يكين بك ي 0 إلا أن تقض متش الجوكل © a‏ 
9 فائدة: هل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل بمعنى أن يقول الموكل بأي 
شيء تلفت؟ وكيف تلف؟ ومتى تلف؟ 
نقول لا يلزم بالتفصيل لكن لو ادعاه بسبب ظاهر فقال الدكان قد احترق أو 


انهدم ونحو ذلك فلا بد من بينة. 

(۱) قوله «وإذا قضى الدَيْنَ بعر بء ضّمِنَ» : أ أي إذا قضى ديناً عن الموكل وقد 
وكله بقضائه عنه ولم يكن مع الوكيل ما يثبت يثبت سداده عنه وأنكر الغريم 
«صاحب الدين» السداد ضمن الوكيل ذلك لأنه مفرط حيث لم يشهد 
والمفرط ضامن» فللموكل الرجوع على الوكيل» لأنه أذن له في قضاء يبرئه؛ 
وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد"» ومذهب الشافعي”" 
وذهب الإمام أبو حنيفة" »وهو وجه لأصحاب الشافعي » ورواية في مذهب 
أحمد أنه لا يرجع عليه بشيء لأنه لم يطلب إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم 
يفعل» وعليه فإن صدقه الموكل في الدفع لم يرجع عليه بشيء» وإن كذبه 
فالقول قول الوكيل بيمينه لأن الوكيل ادعى فعل ما أمره به موكله» فكان 
القول قوله كما لو أمره ببيع سيارته فادعى أنه باعهاء وهذا هو الأظهر 

(9) قوله إلا أن يقضية بحَضرة المُوكل» : أي إن قضى الدين بحضرة الموكل فإنه 
SS‏ د 
وقد سبق الخلاف فيما إذا قضاه عنه بدون حضوره وبغير بينة. 


.)71/7/5( الإنصاف (556/0)» الفروع‎ )١( 
.)755/5( روضة الطالبين‎ )۲( 
.) بدائع الصنائع ا‎ (۳ 


E‏ شرح العمدة( باب الوكالة) 
4۰ 


ر 6 0 8 8 2 يه e Go‏ ر چ ا ٤‏ م 0 7 

EY‏ ا ار ولو قال: بع هذا يعشرة» فما زاد» فلك» 
۶ 2 

(0s - 


Io لم‎ 


)01 قوله «وَيَجَوَزُ التوكيل بجحل وَيغَيْرِِ» : هذا بالاتفاق بين الفقهاء» فالوكالة 
يجوز فيها الأمران: أن کا وقد ثبت عن النبي وق 
الأمران» فقد وكل أنيساً في إقامة الحدء وعروة بن الجعد في شراء شاة» 
وعمرو بن أمية الضمري وأبا رافع في قبول النكاح» كل هؤلاء وكلهم بلا 
جعل » أما ما كان بجعل فقد كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم 
ا : ولبذا قال له ابنا عمه يل قد بعتا النُكاحَ فحنا مرا على بض 
هذه الصّدَقات فبُوَدى لبك كما يُؤَدّى الاس وَنُصِيب كما يُصِيبُونَ ^ 
يعنيان العمالة على الأجرة» فمتى اتفق الوكيل والموكل على الجعل وغيره 
وجب ذلك اتفاقاًء أما إذا لم يتفقا على الجعل واختلفا في ذلك؟ 
نقول : إذا لم يتفق الطرفان على الجعل فإن الوكيل لا يخلو من حالين : 
الحالة الأولى: أن يكون ممن لا يعمل بالجعل فتكون الوكالة هنا تبرعاً لأن 
الأصل فيها ذلك » فإذا لم يشترط الأجرة حمل على الأصل. 
الحالة الثانية : أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالجعل 
كالسمسار والدلال ونحوه فهنا يستحق الوكيل الجعل ولو لم يتفقا عليه وقت 
التعاقد ويكون له جعل المثل. 

(1) قوله «وَلَوقالَ: بع هَذَا يِعَشَرَةِ» فما زَا فلّك؛ صّحّ» : وله الزيادة لكن هل 
يلزم أن يخبر الموكل بثمن البيع؟ 
نقول لا يلزم. 


.)١7/85( أخرجه مسلم  كتاب الزكاة  باب ترك استعمال آل النبي ب على الصدقة‎ )١( 


شرح العمدة باب الوكالة ) E3‏ 
۹1 


و هل يلزم أن يخبر المشتري بسعرها الذي حدده الموكل؟ 
قولان؛ قبل يلزم» وقيل لا يلزم. وهو الصحيح إلا إذا رفع السعر عن حده 
لأن فيه غبثاً. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: شروط استحقاق الجعل في الوكالة : 
إذا كانت الوكالة بجعل فقد اشترط الفقهاء للاستحقاق بجعل شروطاً هي : 
أن کون الل الوكل لوه علنا مك نه شاد الوكالة: 
1 أن يكون الجعل معلوم المقدار. 
۳ أن لا يكون الجعل من الموكل به ولو كانت كذلك فسدت التسمية 
واستحق الوكيل أجر المثل» وهذا الشرط عند بعض الفقهاء. 
والصحيح: أنه لا يشترط ذلك كما سبق» فلو جعل له جعلاً في قيمة شيء 
- أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة تنفيذا صحيحا. 

© الفائدة الثانية: إذا عزل الوكيل هل بمجرد العزل تنتهي الوكالة؟ 
مثل أن يبلغ الموكّل أن وكيله يتصرف في ماله كثيراً فقال أمام الشهود أن قد 
عزلته» ثم تصرف بعد عزله بدون علمه أنه عزله فهل يضمن ما تصرف فيه؟ 
نقول قولان : 
الصواب : أنه لا يضمن إلا بعد علمه بعزله. 

© الفائدة الثالثة: الوكيل في الخصومة ليس وكيلاً بالقبض لأنه قد يكون أهلا 
للخصومة وليس أهلاً للقبض » وكذا الوكيل في القبض ليس وكيلاً في- 


) شرح العمدة( باب الوكالة‎ E3 
1۴ 


=الخصومة بل لو ذهب وكيل القبض إلى من عنده الحق ثم أنكر فهنا يرجع 
الوكيل للموكل ويخبره ويطلب توكيله في الخصومة. 

© الفائدة الرابعة: الوكالة نوعان: وكالة خاصة ووكالة عامة. 
الوكالة نقاضة: هوه كان ا الوكل ا غاا جف ع كان 
يوكل إنساناً في بيع سلعة معينة» وني هذه الحالة لا يكون للوكيل التصرف إلا 
فيما وكل به. 
الوكالة العامة : كأن يقول الموكل للوكيل أنت وكيلي في كل شيء أو في القليل 
والكثير» وهذه محل خلاف بين الفقهاء : 
وقد ذهب الحنفية» والمالكية ‏ إلى صحة الوكالة العامة ولبم تفصيلات في 
ذلك. 
وذهب الشافعية”"؛ والحنابلة”'' إلى عدم صحة التوكيل العام لأنه يشترط أن 
يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه حيث يقل معه الغرر ويحصل معه 
لطر 


.)۸٤١⁄/۷( البحر الرائق‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( بداية المجتهد‎ )۲( 

(۳) نهاية امحتاج (70/0). 

.)707/5( شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


شرح العمدة ( باب الشركة ) E8‏ 
TYP‏ 


)١(‏ قوله «بّاب الشركة» : الشركة في اللغة : مصدر شركتك في الأمر أشركتك 
شركاًء ك وشركة » أي صرت شريكاً لك في المال. 
أما في الأمتطلاخ :ته الاجتماع في استحقاق أو تصرف »فالاستحقاق يعني 
أن يشترك شخصان في ملك شيء ملكاه» إما بشراء أو إرث أو هبة أو وصية. 
أما التصرف : فالمراد به الاجتماع في التصرف بأن يجتمع اثنان في ماليهما 
بالتصرف فيهماء فيكون لكل واحد منهما التصرف بالشركة بالبيع والشراء 
ونحوهماء وهذا النوع هو المراد في هذا الباب. 
أما حكمها الشرعي : فقد جاء بها الكتاب» والسنة» وانعقد الإجماع على 


أما دليل الكتاب : فقوله تعالى  :‏ وَإِنّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بَحْضْهُمْ عَلَى 


بَعْضٍ.. 4" أي الشركاء» وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: 
« وأشركة في أُمْرِي 4”" أي أجعله شريكاً لي في شأني وهو الرسالة » ورك 
تعالى : فَإِنْ كائوا أككرَ من ذلك فَهُمْ شركاءُ في الث 4 » هذا اجتماع في 
استحقاق» وتسمى شركة أملاك كما سبق. 

أما دلالة السنة على جوازها: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث- 


.7 5 سورة ص : الآية‎ )١( 
سورة طه: الآية ؟7.‎ )۲( 
.١؟ سورة النساء: الآية‎ )۳( 
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-السائب بن السّائب «قال لبي ب كنت شريكي في الْجَاهليّة فَكنت خَيْرَ 

شريكو لا تداريني ولا تُمَاريني» ”. ۰ 

أما الإجماع : فقد انعد الإجماع على مشروعيتهاء قال ابن قدامة'" في المغني 

أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها. 

الحكمة من مشروعية الشركة : 

الحاجة داعية إليها لما فيها من التعاون والألفة والنصح» وكثرة العمل المثمرء 

وغيرذلك» لأن من الناس من يملك المال الكثيرلكن ليس غنده المهارة 

الكافية لممارسة التجارة؛ فهو محتاج إلى من يقوم بذلك؛ كما يوجد من لا 

يملك المال وعنده المهارات والخبرات والشيء الكثير» فباجتماع هؤلاء 

وهؤلاء يستفيد الجتمع كله وتسعد الأمة في بناء اقتصادها بناءً سليما. 
٠‏ فائدة : حكم عقد الشركة : 

يرى عامة الفقهاء أن عقد الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة بمعنى أن 

لكل من الشركاء فسخه متى شاء ولو بدون رضا الآخر وذلك لتضمن عقد 

الشركة توكيل كل شريك لصاحبه والوكالة عقد غير لازم. 

ويرى الحنفية "أنه لا بد من علم الشريك الآخر بالفسخ» فإن لم يعلم به 

فلا تنفسخ الشركة حتى يعلم لأن في الفسخ من دون علم شريكه بذلك 

إضرارا به والضرر تمنوع. 


.)778/7( أخرجه ابن ماجه  كتاب التجارات (۲۲۸۷)» وصححه الألباني في سنن ابن ماجة‎ )١( 
.)1١9/19/( المغني‎ )( 
.)7/1//5( بدائع الصنائع‎ )9(( 


شرح العمدة( باب الشركة ) E3‏ 
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© فائدة: في أركان وشروط الشركة : 
أركان الشركة أربعة وهي : الصيغة ‏ العاقدان ‏ المعقود عليه « محل العقد» . 
أولاً: الركن الأول : الصيغة : وهو التعبير الصادر من كل من المتعاقدين الدال 
على إرادة إنشائه» وتتكون من الإيجاب والقبول وتنعقد بكل ما دل عليه 
مقصودها من قول أو فعل. 
الركن الثاني والثالث : العاقدان: وهما طرفا العقد اللذان لا يتم انعقاده إلا 
بهماء ولابد أن يكون كل من العاقدين تمن تتوفر فيه الأهلية المباشرة للعقد 
ولا يكون ذلك إلا بأوصاف أربعة كما سبق «البلوغ ‏ الرشد ‏ العقل -كونه 
غير حجور عليه». 
الركن الرابع : المعقود عليه : ويقصد به رأس مال الشركة» وقد يكون مالا 
قد يكن عاك ولا بن أن يكوة زان مال الشركة جردا علا مو 
أن يكون ديناً ولا مالا غائباً» لأنه لا يمكن التصرف فيه لتحصيل مقصود 
الربح حيث لا يؤمن أداء الدين وحضور الال الغائب عند الحاجة إليه» أما 
شروط الشركة بمعناها العام فهي : 
١‏ أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف. 
۲ أن يكون المالان معلومين للشريكين. 
۳ حضور المال» فلا تصح الشركة بمال غائب. 
٤‏ اشتراط جزء معلوم من الربح لكل منهما. 

)١(‏ قوله «وهي عَلَى أَربَعَة أُضْرٌبِو» : يعني شركة العقود على أربعة أضرب 
وسيذكرها المؤلف. 


) شرح العمدة( باب الشركة‎ E3 
1 


شركة العتان"» وهي : أن يشتركا بمَاليهمَا ويه“ Ra‏ 
)١(‏ قوله «شركة الْلّان» : هذا هو النوع الأول من أنواع الشركات وهي ما تسمى 
بشركة العنان» ES‏ كو لفن رياه نان وهي من إضافة الشيء 
إلى نوعه لأن الشركات أجناس وأفرادها أنواع » والعنان قيل : أنها مشتقة من 
أعنة الخيل » فالشريكان كالمتسابقين كل منهما قد أمسك بعنان فرسه. 
وقيل: من «عنٌّ له» إذا طرأ عليه كأن كل منهما طرأ عليه أن يشارك الأخرء 
وقيل : مشتقة من العُنان من عن يعن إذا ظهر أمامك وذلك لظهور مال كل 
من الشريكين لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة. 
أما تعريفها في الاصطلاح : فقد اختلف الفقهاء في تعريفهاء لكن أولى 
التعريفات لها أنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم 
بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون به ويقتسمون ما ينتج عنه من أرباح. 
00 قوله «وَهِي : أن يشتركا يمَالَيْمَا وبَدئيهمَا» :هذا هو تعريفهاء وهي أن يشترك 
شخصان أو أكثر ١‏ يِمَاليْهمًا» » أي العلوم بان يدفع كل منهما حصة معينة في 
رأس امال ولو كان e‏ كأن يدفع أحدهما عشرة آلاف والأخر خمسة 
آلاف «بَدتَيهمًا) › أي بأن يعملا في هذا المال ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما 
بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح صاحبه. 
وحكم هذه الشركة : الجواز باتفاق الفقهاء» دليلها ما ثبت عر أبى هْرَيْرَة 


0 ا وج ىنهم سه سنن وم بي ەغ ر وو م 

رفعه قال «إن الله يقول آنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهمًا صاحبّه فإذًا 

سم م سه 0 oro‏ - )030( 1 2 ونه له م و ره 5 2 

خانه خرجت من بينهما» > وما ورد عن ابى عبيدة عن عبد الله قال 
Ror 1‏ 2 


هس قاعم سس له ع م ول ل or luk Orr‏ ه 


)١(‏ أخرجه أبوداود كتاب البيوع »)۳۳۸١(‏ وضعفه الألباني في سنن أبي داود (07/7؟). 


شرح العمدة( باب الشركة ) م 
1¥ 


اج ا بشيء 0 

© فائدة: شروط شركة العنان : 
١‏ أن يكون رأس الال من النقد دون العروض » وهذا اشترطه صاحب العدة 
في شرح العمدة» وهو شرط في المذهب» أي يشترط أن يكون رأس امال من 
النقدين «الذهب والفضة» لرن وهو اند جل كةو « 
وهناك قول آخر في هذا الشرط أنه يصح أن يكون رأس المال من عروض 
التجارة » لكن يقوّم عند عقد الشركة بنقد حتى إذا حصل فسخ رجعنا إلى 
القيمة ويقسم الربح حسب الشرط » وهذا هو القول الصحيح » وهو اختيار 
شيخنا له . 
اناق کرو لكل راسد اج من لر وان یون مشباعا معلوم] : 
ومعنى كونه مشاعاً أي مشتركاً » فيكون المضارب والمضارب له شريكين في كل 
حبة» فلو لم يذكر الربح أو شرطاً لأحدهما جزءًا مجهولا أو دراهم معلومة 
كأن يقول لك من الربح عشرة آلاف والباقي لي وشرط له ربح شيء يضارب 
به كأن يقول ربح هذه السيارات لي وربح الأطعمة هذه لك فهذا كله لا يصح 
لأن الشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. 
۳۔ أن يكون الال معلوماً للشريكين: فلا يجوز أن يكون مجهولاً لأنه لا بد أن 
نرجع عند فسخ الشركة إلى المال» فكل شخص يريد ماله ولا يمكن الرجوع 
إلى المال إلا بمعلوميته عند عقد الشركة. 


.)701//7( أخرجه ابو داود ۔ کتاب البیوع(۳۳۹۰)» وضعفه الألبانى في سنن أبي داود‎ )١( 
.)٤١۷/۹( الشرح الممتع‎ )۲( 
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وشركة وجوه » وهي : أن یشترا فيمَايَشْتَريان بجَاهِهما”؟: 0 
5- أن يكون العاقدان جائزي التصرف وقد سبق بيان ذلك. 

)01 قوله «وشركة الْوْجُوْه» : هذا هو النوع الثاني أو الضرب الثاني من أضرب 
و 0 
عند الناس ومنزلته بينهم » وتكييفها الفقهي هنا أنها تقوم على الاشترا 
والتعامل في البيع والشراء نتيجة لما يتمتع به الشركاء من الوجاهة والثقة عند 
التجار دون أن يكون هناك رأس مال للشركة» فهي تقوم على شراء شيء 
ية وبيعه نقداء وقد احثلنت النتماءق جوازها: 
والراجح جوازها لأنها تقوم على البيع والشراء وهو عمل وذلك إلى جانب 
الوجاهة» كما أنه ليس فيها غرر» وجهالة الكسب لا يمنع الصحة لأن 
الكسب في كل أنواع الشركات مجهول ولم يمنع صحتها لأن العبرة إنماهي 
بمعرفة مقدار النصيب من الربح» وما زال الناس يتعاملون بهذا النوع من 
الشركات » وقي التعامل بهذا النوع من الشركات مصا كثيرة للفرد والجماعة 
والإسلام حرص على مراعاة 0 

68 قوله « وهي : : أن ره يشتركا فما ر يشتريان يجاههما» : وقد سيق بيان ذلك » فما 
ر عاق ا در ن أو ا ا :رفاك د 
على قدر ملكيهما فيه فما رزق الله تعالى فهو بينهما على ما شرطاه وقد يكون 
أحدهما أحذق من الآخر ويشترط أن يكون له من الربح أكثر من الثاني وقد 
يتساويان وكل هذا جائز. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى : شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه وهذا = 


شرح العمدة( باب الشركة ) 


1۹ 
ر f2 ore 2 2 EE‏ 4 سام 0 سم 20 5 إن 
والمضارية » وهي : أن يدف أَحَدْهُمًا إلى الآخَر مالا ينجر فيه ويشتّركان في 
ر seneneneesennnnennesennsnnneneceeesecsnsnnecesseeeseneneensseeeesneseennnnneseeesseeeneneneseeeeeeeeneen‏ 


-هو مقتضاها فيكون وكيله في البيع والشراء وسائر التصرفات المالية التي هي 
من مصلحة الشركة. 

© الفائدة الثانية: شركة الوجوه يكون كل شريك كفيل عن صاحبه بالثمن 
ما دام أن البائع باع عليهما بجاهيهماء فلو فرض أن أحدهما أخذ السلعة 
وهرب وبقي واحد منهماء فالذي لم يهرب يضمن الذي هرب. 

© الفائدة الثالثة : الوضيعة «الخسارة» على قدر ملكيهماء فإذا اتفق على أن 
يكون لزيد قدر الثلث ولعمرو قدر الثلثين وخسر المال فيكون لعمرو قدر 
الثلثين من الخسارة » ولزيد قدر الثلث» لأن الوضيعة على قدر المال في جميع 
الشركات. 

© الفائدة الرابعة : لو قدّر أن المال تلف بغير تعد ولا تفريط فهل يضمنان لمن 
أعطاهما بوجهيهما أو لا؟ الجواب نعم يضمنان» لأنهما أخذا هذا المال على 
أنه ملك لهماء عليهما غرمه ولبما غنمه» وليس هذا من باب المضاربة أو 
من باب الأمانة أو ما أشبه ذلك بل هذا بيع وشراء. 

)١(‏ قوله دوَالْمُضَارَيَة » وَهِي: أن يَذْقَمَ أَحَدُهُما إِلَى الآخَرمَالاً ينْجِرُ فيه 
وَيَشْتّركان في ريّحِه» : هذا هو النوع الثالك ا الشركات شركات 
ال ا ت و كنا قال تان لا اهرون كوه 
ا لكل وله 14" و اک أمل الغراق ای وش 


المضاربة» 4 وهى موافقة للق ر آن. 


.7١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 
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>ويسميها أهل الحجاز بالقراض» من القرض وهو القطع » لأن المالك قطع 

للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضة يتجر بها. 

والمقارضة والقراض : دفع مال إلى شخص يتجر به" . 

حكم هذا النوع من الشركات : الجواز؛ فهي جائزة بإجماع''' أهل العلم؛ 

أما صفتها الشرعية : فهي كما ذكر المؤلف أن يتفق اثنان أو أكثر يقدم أحدهما 

مالا والآخر عملاً ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق. 

مثال ذلك : أعطى رجل مائة ألف ريال» وأقول له خذ هذا المال فاتجر به 

ولك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه ولابد من تحقق شروطها وهي التي تم 

ذكرها في شركة العنان وهذه الشروط هي : 

١‏ أن يكون العاقدان جائزي التصرف. 

فيكو ةلال ی لساري با ا 

8 أن يكون الربح جزءً معلوما مشاعاً النصف مثلاً ‏ الربع ‏ الثلث ‏ فإن قال 
خذ هذا المال مضاربة ببعض رجه فلا يجوز. 

أقسام شركة المضاربة» تنقسم المضارية إلى قسمين : 

١‏ المضاربة المطلقة : وهي أن يدفع فيها المالك المال مضارية إلى العامل من 

غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه» وهذا النوع 

يول للمضارت قا نر ا فقا اة وها جناوله عرف الان 

1 المضاربة المقيدة: وهي التي يدفع المالك المال فيها إلى العامل مضاربة- 


.)۷۲/٠١( انظر: معجم متن اللغة لأحمد رضا (074/7)» معجم مقاييس اللغة لأحمد فارس‎ )١( 
.)١٠١/5( بداية المجتهد‎ )1( 


شرح العمدة( باب الشركة ) E3‏ 
۲1 


-ويعين المكان والزمان أو من يتعامل معه المضارب» والفقهاء يختلفون في 
هذه القيود وما يجب الالتزام فيها. 
والراجح عندي أن جميع القيود مقيدة وليس في القول بها مخالفة للشرع وإنغا 
هو الرأي والاجتهاد» أما قول من يقول بأن في التقييد تضيقا على العامل قد 
ينتج عنه عدم حصول الربح المطلوب فنقول ما دام أن الشريكين التزما الوفاء 
بها فإنه يحب الوفاء وجب على المضارب الالتزام با شرطه المالك لقوله 5 
١‏ المُسَلمُونَ عَلى شروطهم»”. 
ذكر بعض الفوائد: 1 

 رودلا‎  تاراقعلا الفائدة الأولى:.هل تصح المضاربة بالعروض «مثل‎ ٠ 
السيارات» وغير ذلك؟‎ 
الجواب : محل خلاف بين الفقهاء من أهل العلم من بمنعه قالوا لأن قيمتها‎ 
تختلف من وقت لآخر.‎ 


وقال بعض جمهور الفقهاء بجواز المضاربة بالعروض وقالوا تُقيّم هذه 
العروض بداية المضاربة » فيقول كم تساوي مثلاً؟ تساوي مائة ألف ثم 
يضارب بهاء وهذا هو الرأي الراجح لأن الناس يحتاجون إلى ذلك؛ وهو 
اختيار شيخ الإسلام كله . 

© الفائدة الثانية : متى يملك المضارب حصته من الربح؟ هل يملكها بمجرد الربح 
أم بالقسمة؟ 


(1) الاختيارات الفقهية» ص75١.‏ 


ع شرح العمدة( باب الشركة ) 

وشركة الأَبَْان” , وهي : أن يشْترا فما يتسان بأبدانهمَا من الما" 5 
-قولان لأهل العلم. 
والراجح أن ذلك حسب الشرط بينهما. 
فلو قال المضارب حصتك عند الربح فيكون عند الربح» وإن اشترط صاحب 
امال أن تكون القسمة بعد سنة أو نحو ذلك فلا بد من ذلك» والمضارب هنا 
يريد جرد الربح لأنه قد يخسر بعد ذلك فيخصم من الربح السابق» ولذلك 
نقول هنا حسب الشرط بينهما. 
وإن لم يكن شرط فالأولى أن يبقى إلى نهاية الشركة إذا كانت نهايتها محددة 
سنة أو نين أو أكثر. 

© الفائدة الثالثة: متى تبطل المضاربة؟ تبطل المضاربة بما يلي : 

١‏ موت أحد المتعاقدين. 

۲ فسخ أحد المتعاقدين. 

۳ مخالفة المضارب للشروط التي اتفق عليها مع صاحب العمل. 

1 . قلف امال قبل التصرف فيه كأن يسرق قبل أن يعطيه الضارب مثلا. 

)١(‏ قوله «وشركة ألأبدان» : هذا هو النوع الرابع من أنواع شركات العقود» وهي 
أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم : كالحدادة» واللخياطة : 
والنجارة» وأعمال البناء» ونحو ذلك» أو يشتركوا فيما يكتسبون من المباح 
كالاحتشاش» والاحتطاب» وسائر المباحات. 

(۲) قوله « وهي : أن TS‏ : أي ليس فيها 
حك او[ كاد فل E‏ داك لكو لم صر کا فيه وقوله «من 
المُبّاح» خرج منه ما ليس مباحاً فلا يجوز أن يشتركا في صناعة خمر مثلا. 


شرح العمدة( باب الشركة ) EF‏ 
Y۴‏ 


ي طهر ه مس ® a‏ كوم o‏ دع «ر ر ها سه ب¿ ° 
إما بِصَِاعَةٍ» أو احتشّاش » أو اصطياد أَوْئَحُوه”"' كما رُوي عَنْ عبد الله بن 


- 
م gor‏ تن نوس ومع © ه 


م واه E‏ ور ےر و عاص oro o‏ 
مسعود أنه قال : اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدرء فَجَاءَ سعد بأسيرين » ولم 
آت أن وَعَمَارٌ بشي" ¢ 0000 1[ 1[ ااا ا ا الل ا الل 0غ 


() قوله «إما بصَاعَةء أَوْ احْتِشّاش» أو اصْطِيَادٍ أَوْئَحُوهِ) : أو غيرذلك من 
الأعمال الحديثة كهندسة أو ميكانيكا أو كهرباء ا رك فكل هذا 
جائز. 

)١(‏ قوله « كما رُوي عر عبد الله بن مَسَعُود أنه قال: اشتركت انا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ 
TT‏ ازول عر 
مارو ايورت السا رقا س قر عد 
ذكر بعض الفوائد : 

© الفائدة الأولى : إذا مرض أحد في شركة الأبدان فالكسب بينهما على ما 
شرطاه إذا كان النصف أو الربع أو الثلث حسب ما شرطاه» لكن هل 
لصاحبه أن يفسخ الشركة؟ نقول نعم وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه. 

© الفائدة الثانية : لو ترك أحد المتعاقدين في شركة الأبدان العمل بغير عذر 
فالمذهب”'" أن الكسب بينهما لأنه لا يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن 
يقوم مقامه ولم يفعل. 
والصواب عندي أن ما كسبه في هذا اليوم الذي تغيب فيه شريكه بغير عذر 
فهو له يعني يختص به وحده لأنه ترك العمل بغير عذر والآخر انفرد بالكسب 


وحده. 


(۱) سبق تخريجه» ص ۲۱۷. 
( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف(5١/19١).‏ 


) شرح العمدة( باب الشركة‎ E 
4 


٠‏ الفائدة الثالثة : من أنواع الشركات التي لم يذكرها المؤلف شركة المفاوضة 
ومعناها أن يشتركا في جميع الشركات السابقة «العنان ‏ الأبدان ‏ الوجوه - 
المضاربة» » وهي أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي من 
أنواع هذه الشركات» وهذا ما عليه أكثر الشركات اليوم. 
وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الشركات : فمنهم من أجازهاء ومنهم 
من منعهاء وقال لو أننا أجزنا هذه الشركة وهي واسعة فلا تمكن الإحاطة 
بهاء فهي مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى والغرر. 
والصواب : أنه لا مانع من هذا النوع من الشركات بل عمل أكثر الناس عليه 
والحاجة تدعو إليها. 

© الفائدة الرابعة: الحكم الشرعي في بعض الشركات المعاصرة؟ 
من المعلوم أنه قد استجد في الآونة الأخيرة شركات كثيرة كالشركات المدنية 
التي تقوم على أعمال مدنية » مثل الشركات التي تقوم بأعمال المناجم» أو 
التي تقوم بشراء الأراضي وبيعهاء أو الشركات التجارية» وغيرذلك من 


الشركات المعاصرة. 
نقول هذه الشركات وغيرها لا تخرج عن القواعد الشرعية للشركات الواردة 
في الفقه الإسلامي. 


ولذلك نقول بجواز هذه الشركات لا يلى : 
١‏ أن الأصل في العقود الإباحة والجواز لأن الله تعالى قد أمر بالوفاء بالعقود 


_ 
ر ڪور م سم سو 


فقال : ليا ايها الذينَ آمنوا أوفوا بالعقود.. 4. 


(١)سورة‏ المائدة : الآية 8 


شرح العمدة( باب الشركة ) 

والربح في جَمِيْع ذلك عَلَى ما شَرّطَاة" , 0 
" أن السنة قد جاءت بالالتزام بالشروط التي يتفق عليها ولا تخالف الشريعة 
الإسلامية» قال يه « المُسَلِمُونَ على شروطهة) . 
# أيه اسع ما عاف ار الإسلاب قبن حرو وار قوف 
كاشتراط فائدة ثابتة لأي من الشركاء أو توزيع الخسائر بمقتضى اتفاق 
الشركاء دون اعتبار لمقدار نصيب كل شريك في رأس المال أو كانت الشركة 
قد أنشئت للتعامل فيما حرم الإسلام من بيع أو شراء أو استيراد أو غير 
ذلك» فلابد أن تكون الشركة موافقة فقة للقواعد والأسس الشرعية» وما يتم من 
أمور تنظيمية أو إدارية أوغيرها فلا مانع منه لعدم مخالفته للنصوص 
والقواعد الشرعية. 

© الفائدة الخامسة: في أسباب انقضاء الشركة وانتهائها : 
١‏ انقضاء المدة المحددة للشركة. 
"- انتهاء العمل الذي من أجله تأسست أو استحالة تنفيذه. 
۳ الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها. 
5- اجتماع الحصص في يد شريك واحد. 
٥‏ اندماج الشركة في شركة أخرى. 
1 التأميم «نقل ملكية الشركة من الملكية الخاصة إلى العامة». 

)١(‏ قوله «والربح في جَمِيْع ذلك عَلَى ما شَرَطَاهُ» : أي والربح في جميع ما ذكر 
من أنواع الشركات على ما شرطه التعاقدان لقوله يو الْصُنْلِمُونَ عَلّى 
شروطهم». 


. سبق تخريجه» ص8‎ )١( 


شرح العمدة( باب الشركة ) 


٠ے‏ 
ركم ري وده مه 2 0( روه أن ا ص و وک ج 0 
والوضيعة على قدر المال ا أن يل حدهما دراهم معيئة» ولا 


o‏ ه هدعت (N)‏ ر 


ربح شيء معين و as‏ 

)١(‏ قوله «وَالْوَضِيْعَةَ عَلَى قذر الْمّال» : يعني والخسارة على قدر المال الذي 
بينهم » وهذا في جميع أنواع الشركات وقد سبق الإشارة إلى ذلك» فإذا اتفق 
الشريكان أن يكون لأحدهم الثلث وللآخر الثلثشان وخسر المال» فتكون 
الخسارة لمن كان له الثلث بقدر الثلث» والخسارة لمن كان له الثلثان بقدر 
الثلثين» لأن الوضيعة ‏ الخسارة ‏ على قدر المال في ج جميع الشركات. 

(1) قوله دولا يَجُوْرُ أن يُجْعلَ لأَحَدِهمًا درَاهِم معيئَة» ولا ربح شيء مُعَيّنِ؛ : 
أي لابد أن يكون الربح مشاعاً معلوماً وقد سبق بيان ذلك» فإنه إذاكان 
ارح مجهولاً كأن يقول لك بعض الربح ولي بعضه والباقي لي فلا تصح لأنه 
مجهول» فلا بد من د تعيين الربح المشاع » وكذلك إذا عيّن شيئاً وقال أحدهما 
للأخر ربح السيارات لي وربح الطعام لك فهذا لا يصح لأنه ربا يربح في 
السيارات ولا يربح في الطعام» أو قال ربح السفر إلى مكة لي وربح السفر إلى 
الدينة لك» فلا يصح أيضاً لأنه قد يربح في مكة ولا يربح في المدينة أو 
لتكت الخاضل أله لا اومن أن يكوت ارج ماعا معلوما والقليك ارد 
ا لخمس» » وهكذاء وذلك لأن الأصل أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. 

(۳) قوله «والحكم في المُسَاقَاة وَالمُرَارَعَة» كذلك» : المساقاة: هي أن يدفع 
الانسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر» والمزارعة أن يدفع 
الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع » وسيأتي توضيح 
للأحكام المتعلقة بها في موضعها إن شاء الله تعالى. 
ومعنى كلام المؤلف أن المساقاة والمزارعة تقاس على الشركة فلا يصح أن- 


شرح العمدة باب الشركة ) 


وبر ارسي من الرہہ' '» ولس لأحدهما ابيع نُسِيئة نا 

<يشيرية العامل فيه ثره بين ورن ناجيه ينها ری بسر 
ش a‏ 

بعضه» » فهذا لا يصح لأنه غير معلوم» أو قال له « خذ هذا الشجر اعمل فيه 
ولك مر الشجر كذا والباقي لي» » فهذا لا يصح لأنه رما يثمرهذا ولا يثمر 
هذاء أو قال «خذ هذه الأرض ولك ثمرتها عام كذا ولي ثمرتها عام كذا» 
فهذا لا يصح لأنه مجهول» وقد تثمر في عام ولا تثمر في الأخرء أو قال «خذ 
هذا الثمر اعمل فيه ولي تمر الجزء الغربي ولك ثمر الجزء الشرقي» » فهذا 
أيضاً لا يجوز» فلا بد أن يكون الربح مشاعاً معلوماً كما سبق» والدليل على 
ما ذكره لواف كا تعن رازم يك #@ قال «كنًا أكرَ أَهْل المَدِيئَةِ حملا وَكَانَ 
أحَدْنا بكري رص يول هذه لَه لي وله لَك رمَا أخْرَجَت ذه وک 
تُخْرج ذه فتهاهُم الي لل . 

)فرك روت الوشيع و رتس E‏ 
ميلع مائة لقن نتفلا قري مسق أت سيا رامن لانن الأخرى 
أرضاء فربح في الأرض ولم يربح في السيارة» أو تلف المال في الأخرى فهنا 
وجب جبر الخسران من الربح ولا يستحق المضارب شيئاً إلا بعد كمال المائة 
ألف. 

(0) قوله «وكيس لأَحَدِهما ام ية :أي لين لأحد الشريكين أن بع شبنا 
من أموال الشركة مؤجلا إلا بإذن شريكه الأخر وذلك لأن النائب لا يجوز - 


 ملسم‎ »)۲۳۰۷( أخرجه البخاري  كتاب المزارعة  باب ما يكره من الشروط في المزارعة‎ )١( 
.)١١١۹ /۳( كتاب البيوع  باب كراء الأرض‎ 


شرح العمدة( باب الشركة ) 
سإ أ ااا ل 


-له التصرف في المال إلا على وجه الحظ والاحتياط وفي النسيئة تغرير بالمال؛ 
وفي رواية عن الإمام أحمد جواز البيع نساء» وقالوا هذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد» وهو قول أبي حنيفة'''؛ وعللوا ذلك لأن إذنه في التجارة 
والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة» وهذه عادة التجار» ولأن المقصود من 
الشركة الربح والربح في النساء أكثرء وقيل أيضاً يصح البيع ويلزمه الضمان 
لأن ذهاب الثمن حصل بتفريطه. 

قلت : والأظهر عندي القول الأول؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء. 


(1) انظر في ذلك: المغني »)١1517/1(‏ الإنصاف (517/0)» الفروع (701/5). 


شرح العمدة ( باب المساقاة والمزارعة ) 


م ھە ساد سمس 


Wr Ao 2 


تحور العساقاة خا الم ا ل 
00 

)١(‏ قوله بَابُ الْمُسَاقَاة وَالْمُرَارَعَة) : المساقاة: سبق تعريفها وهي مأخوذة من 
السقي ؛ وشرعاً: هي دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من مره» 
كالنخل» وشجر الرمان» والعنب» ونو ذلك. 
أما المزارعة : فهي مأخوذة من الزراعة» وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء 
معلوم ما يخرج منهاء والمساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على 
العدل بين الشريكين. 

(9) قوله تجوز المسافاقه :قفي ماه راقو من اة واه 
والحنابلة'" ؛ وغيرهم إلى جواز المساقاة لعموم الأدلة التي جاءت بذلك. 
وخالف في مشروعيتها أبو حر روي ل ررس ارم الخدم 


أما أدلة مشروعيتها فما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله يي «عَامَلَ اَهَل خير 


م قير 4 


ِشَطْر ما يحرج مها من كمَرِ أو رَرْع» 0 
قلت : ويرى الشافعية” '' مشروعية المساقاة لحديث معاملة أهل خيبر المذكور- 


.)۲٤۹/۲( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين» ص575. 

.)٥۲۷/۷( المغني‎ )( 

() بدائع الصنائع (۲۸۰۸/۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة بالشطر ونحوه »)۲٠٠١(‏ مسلم ‏ كتاب المساقاة 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (55 ٠‏ 5)» واللفظ له. 

(1) روضة الطالبين» ص٤1۷‏ . 1 ١‏ 


شرح العمدة( باب المساقاة والمزارعة ) 
۰ 


(Vag 00 3‏ 
في كل شجر له تمر فممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مهمومه مم ممم ممم مهم ممم ممه ةمون لهم لهت هم متام م ميل للة 


و 5 ل رھ ا 7 2 5 9رر 0 5 26 رم 
-آنفا وكذلك حديث رفع بْنَ حَدِيج 425 يقول كنا أكثرَ الأنصّار حقلا فكنا 


كْرِي الأَرْض ريما حرجت هذه وم ُخرج هذه هيا عَنْ ذلك وم نه 

عَنْ الورق» . 

قلت : والراجح هو مشروعية المساقاة والمزارعة للأحاديث الصحيحة الواردة 

فيها سواء كانتا مجتمعتين أم كان الاتفاق على واحدة منهما منفردة. 

وأما حديث رافع بن خديج المتقدم فقد رده زيد بن ثابت 85 وأخبر أن النهي 

لفض النزاع » وكذلك عَنْ أبِي هُرَيْرَة ضيه قال : قال رَسُولُ الله يك «مَنْ كانت 
لد رض فل ها ولا خا ون أ فيك ار 
قال شيخ الإسلام الله ”" القصود أن النبي ول نهى عن المشاركة ال هی 
كراء الأرض بالمعنى العام إذا اشترط رب الأرض فيها زرع مكان بعينه» وقد 
حث الإسلام على المساقاة والمزارعة كما جاء عن أنس بن مالك عن النبي كك 
قال :ما مِنَْ للم غَرسَ غَرْسًا فأكل مِنْهُإِنْسَانأوْدَبّة إلا كاله يِه 
ةة 

)١(‏ قوله «فِي كل شّجَرٍلَهُ مره : أي تجوز المساقاة في جميع الشجر الثمر وهذا 
قول جماهير الفقهاء وقال الشافعي لا تجوز إلا في النخيل والعنب لأن الزكاة- 


 عويبلا أخرجه البخاري  كتاب الشروط  باب الشروط في المزارعة (۷۳٥۲)ء مسلم  كتاب‎ )١( 
.)5٠70( باب كراء الأرض بالذهب والورق‎ 

(؟) أخرجه البخاري ‏ كتاب المزارحة ‏ باب ما كان أصحاب النبي يل يواسي بعضهم بعضاً في 
الزراعة والثمرة »)77١17(‏ مسلم ‏ كتاب البيوع ‏ باب كراء الأرض .)٠١٤٤(‏ 

(۳) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ص7١7.‏ 

(5) أخرجه البخاري ‏ كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (196١7)؛‏ مسلم ‏ 
كتاب المساقاة ‏ باب فضل العَرْس وَالرّرْعَ (5054). 


شرح العمدة ( باب المساقاة والمزارعة ) E3‏ 
595 


7” 


پجڙو من كمروء مُشَاعا مَعلومًا» وَالْمرَارَعَةَ في الأَرض بِجَزْء من رَرْعِهًا” » .... 
-تجب في ثمرتهاء أما الأشجار غير المثمرة فيرى مالك والشافعي”"' أنها لا 
تجوز المساقاة عليهاء لأن المساقاة تكون بجزء من الثمر» وهذا لا نمر له واستثنى 
منه ما يقص ورقه كالتوت والورد. 
قلت : والراجح عندي جواز المساقاة في كل شجر ولو كان غير مثمر» ودليل 
ذلك الحديث السابق يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما :أن رَسُولَ الله 
يل عَامَلَ أَهْلَ حير شط ما يحرج مها مِنْ تمر أَوْرَرْعِ»”". وهذاعام 
يشمل المثمر وغير المثمر» كما أن الأشجار غير المثمرة محل حاجة الناس في 
الوقت الحاضر لعمل الورق والأثاث وما يحتاجه الناس في أمور حياتهم› 
وهو مقصود كثير وي جوازه تيسير على الناس إذ هو طريق من الكسب. 

(۱) قوله «بِجُرْءِ من تَمَرهء مُشَاعًا مَعْلَوْمّاه : هذا هو شرط صحة المساقاة وهو 
كما سبق تقدير نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة كالنصف أو الربع أو 
الثلث ونحو ذلك»؛ فلو شرط ثمرة شجرة معينة لم تصح وقد سبق بيان ذلك 
مفصلا في باب الشركة فالحاصل أنه لا بد أن يكون نصيب العامل من الثمر 
اغا میلو ما 

(1) قوله «والمُرَارَعَة في الأَرْض بجُرء مِنْ رَرْعهًا» : سبق بيان معنى المزارعة 
ومعنى كلامه اه أنه تجوز المزارعة بجزء معلوم من الزرع كربع الزرع أو 
نصفه ونحو ذلك مما تقدم. 


.)٥۳۹/۳( مواهب الجليل مع التاج والإكليل (7712/5) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)71/7( الحاوي للماوردي (19/9١).؛ امحلى على المنهاج‎ )( 
سبق تخريجه » ص؟؟1.‎ )۳( 


شرح العمدة( باب المساقاة والمزارعة ) 
ا ا ڪڪ 


سَوَاءً كان البدْرُ منْهُمَاء أو من أَحَدِهِمَا”" لقول ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ 

نولل أل حير بطر ا غج نها بن ززع ور وَفِي لظ : عَلَى أن 
ها مِنْ أمْواله"» وَعَلَى الْعَامل عَمَلَ ما جرت العادة بعَمَله» 008 
-فإن شرط العامل أن يكون له من الزرع مائة صاع مثلاً فلا تصح لأنه قد لا 
يكون إلا ذلك القدر الذي حدده فيختص به العامل دون صاحب الأرض. 

)1١١‏ قوله «سَوَاءٌ كان البذر منْهُمَاء اومن أَحَدِهِمًا» : ما ذكره المؤلف هنا هو 
إحدى الروايتين في المذهب'"؛ أي يجوز أن يكون البذر بين رب الأرض 
والعامل» وفي رواية في المذهب أن البذر من رب الأرض» وهو المشهور من 
الذهب لأنه عقد يشترك فيه رب الأرض والعامل في نمائه فوجب أن يكون 
رأس المال كله من أحدهما كالمضاربة. 
والصحيح : هو القول الأول لأن النبي َة حين عامل أهل خيبر لم يشترط 
يكون البذر على المسلمين» ولم ينقل عنه ب أنه كان ينقل البذر إليهم من 
المديئة 7 . 

(۲ قوله قول ابن عُمَرَ رضي الله نهم : عامل رسول ؛ الله يل أَهْل خَييرَ بشَطر 

مَايَخْرج مِنْهَامِن ززع وَكمَرِء وي لفظر : عَلَى أن يَحتَعِلُوْمَامِنَ 

أموّالهم» ”" : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وهو عمدة لمن 

أجاز المزارعة والمخابرة. 

قوله «وَعَلَى الْعَامِلِ عَمَلُ مَا َرَت الَا عَم : كالحرث والسقي والزرع 

وكل ما فيه صلاح الثمركما جرت به العادة» فإن اشترط أحدهما شيئاً - 


ا 


0 


کر 


.)587/0( الإنصاف‎ )١( 
3 سبق تخريجه › ص۲۲۹‎ )0( 
سی کر ی‎ 


شرح العمدة( باب المسافاة والمزارعة ) 
-ثآ 77ت 


2 ۶ - 
ED‏ مشي سه سال سيوم 


وَلَوَْفم إلى رَجُل دا يعمل عَلَيَْاء وما حَصَل هما جَارعَلى قياس ذلك .. 
حجاز ذلك؛ لکن يعتبر أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوماًء 
وأن لا يكون على رب امال أكثر العمل ولا نصفه لأن العامل إنما يستحقه 
بعمله. 

(۱) قوله «وَلَوْدَقعَ إلى رَجُل داب يَعْمَل عَلَيْهَاه وما حَصّل بَْنَهُمَاء جار عَلَى 
انر ذلك ابا يحى _إذا امعان سوال مما ليها ورم مض جنك 
ولك رع ارات اوا ا جا اننا علا 
مثال ذلك : أعطاه سيارة أجرة وقال اعمل عليها ولك كل مائة كيلو كذاء أو 
إذاكسبت كذا لك كذاء وهذا موجودء فهذا جائز ما دام نسبة محددة. 
أما إذا حدد مبلغاً يعطيه إياه يومياً» فقال خذ هذه السيارة واعمل عليها 
وأعطني في اليوم كذا فهذا لا يجوز لحصول الغررء فقد لا تأتي بالمبلغ الحدد 
لكن كما سبق يجوز أن يقول له لك الربع أو النصف أو الثلث من الربح 
وعليك البنزين وإصلاح السيارة ونحو ذلك فهذا جائز. 
ذكر بعض الفوائد: 

٠‏ الفائدة الأولى : لا يجوز تحديد المبلغ حتى ولو اتفقا عليه لأن فيه غررا ظاهرا. 

٠‏ الفائدة الثانية : إذا قال له أنا لي مائة ريال ولكن إذا حصلت أقل من مائة ما 
أخذ إلا ما حصلت أو قال إذا حصلت أكثر من مائة ريال أخذ منك مائة ريال 
والباقي لك فهذا لا إشكال في جوازه لانتفاء الغرر. 

. الفائدة الثالثة : جوز أن يؤجر دابته لسقي أرض أو يؤجر سيارته بمائة ريال في 
اليوم ونحو ذلك لانتفاء الغرر. 

٠‏ الفائدة الرابعة : يجوز إجارة الأرض بالنقد وبالعروض أما الطعام فقد منعه- 


) شرح العمدة( بابالمسافاة والمزارعة‎ E3 
TE 


-مالك”) مطلقا سواء كان من الخارج منها أو من غيرها. 
وأجاز ذلك الجمهور” لحديث عَبْدٍ الله بن السائب قال دَخَلَنَا على عبد الله 


TET 


ن مُعْقِلٍ فسالا عن المُرَارَعَة فقال رَعَم ايت ان رَسُولَ الله «نَهَى عن 
المُرَارَعَة وَأَمَرَبالمُوَ اجر وَقَالَ 8# لا بس بها» » والنهي عن المزارعة في 


الحديث هي المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم 


لأحد الطرفين. 
© الفائدة الخامسة: في الشروط المعتبرة في المساقاة : 
)١(‏ أهلية المتعاقدين. 


(۲) أن يكون الخارج لہما معا. 
() أن تكون الحصة مشاعة معلومة القدر «الربع - الثمن ‏ النصف». 


(5) التخلية بين الساقى والعمل. 
(0) صلاحية الشجر بالمساقاة ليحصل المقصود. 


© الفائدة السادسة: في أركان المساقاة : 
)١(‏ العاقدان « العامل ‏ صاحب العمل» . 
(۲) المحل «محل السقي والزرع». 
() الصيغة «وهي تصح بكل ما يؤدي إلى الرضا» . 
٠‏ الفائدة السابعة : في انتهاء المساقاة والمزارعة : 
تنتهي المساقاة والمزارعة بأمور هي : 
)١(‏ بداية المجتهد .)٠٠١/۲(‏ 


() المغني (/014/1). 
(۳) أخرجه مسلم ‏ كتاب البيوع - باب في الْمُرَارَعَة وَالمُوَاجَرَة (/7 4( 


شرح العمدة ( باب المسافاة والمزارعة ) E‏ 
١‏ هرب العامل» وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز وأما 
على قول من يقول أنها عقد لازم فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل 


عمله. 
۲ عجز العامل عن العمل وقي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه والأجرة 
عليه لأن عليه توفية العمل. 


۳ موت كل واحد منهما أو جنونه على القول بأنها عقد جائز وأما مع اللزوم 
فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت أو جنونه. 
5 اتفاقهما على إنهائها برضاهما. 

٠‏ الفائدة الثامنة : حكم عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 
فأكثر الفقهاء من المالكية"''؛ والشافعية» وأصحاب الإمام أحمد'" على 
أنها عقد لازم لأنها عقد معاوضة. 
وقال بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد“» وهو قول لبعض الشافعية””' أنها 
عقد جائز لأن النبي كد لم يضرب لأهل خيبرمدة ولا خلفاؤه من بعده»› 
ولأنها عقد على جزء من ناء المال فكانت جائزة. 


والأرجح عندي : أنها عقد لازم» وهو اختيار شيخنا كاله . 


.)0/5( الشرح الكبيرعلى أقرب المسالك‎ )١( 
.)56١/( الم‎ )( 

(۳) المغني مع الشرح الكبير (7/7). 

(4) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

(5) الشرح الممتع .)٤٥١/۹(‏ 


شرح العمدة( باب إحياءالموات) 
لاإ | لے 


باب إحياء الموات''' 


0ء 


وهي الأَرْض الدائرة”" التي لا يعرف لَهَا مالك فَمَنْ أَحْيّاهًا مَلَكَهًا؛ لقؤل 


هع به (O)‏ 


رسول الله وَل :من ايا أَرْضًا ميتة » فهي لَهُ» « ae‏ 
الشرح: 

(1) قوله «بَابُ إِحَْاءِ المَوَاتِ» : أي الأرض التي ليس لہا مالك من الآدميين ولا 
ينتفع بها أحد كما سيذكر المؤلف. 
والإحياء: مصدر أحيًاء أي بث فيها الحياة بعد أن كانت هامدة» والمراد هنا 
عل الارن الع فم بها بوجة مق الوجوة كالشرسن »ب والؤريع» واا 
ونو ذلك. 

)١(‏ قوله «وَهِي الأَرْضُ الدَائِرَة : أي الأرض التي لا أثر للحياة عليهاء والداثرة 
أي التي لم تعمرء وهذا هو الشرط الأول؛ أي أن تكون أرضا لا أثر للحياة 

(۳) قوله دالت لا يُعْرَفُ لَهّا مَالك» : هذا هو الشرط الثاني » وهو أن لا يعرف لبا 
صاحب» ولا تتعلق بها مصالح الناس» كالطرق» والأقنية» والغابات» 
والمراعي» والبقاع المعدة لدفن الموتى» ونحوذلك» فلا يجوز إحياؤه؛ 
والمالك هنا يشترط أن يكون معصوماً» يعني معصوم الدم تمن لا يجوز قتله 
لگنس ارفا ماه :ان کان خب متمدو الله فاج ف تدان 
الحرب قد اندرس كان كالموات يملكه المسلم بالإحياء. 


ره وس of‏ 


)2003 قوله «فمنْ أَحيَاهًا مَلَكَهًا؛ لقول رَسول الله ول :دمن احا أرضامية: فهي 


7 
- 


لهه » : أي تكون لمن أحياها ملكا له» واستدل لذلك بحديث عَنْ عائشة- 


.)8757 /۲( أخرجه البخاري  كتاب المزارعة  باب من أحيا أرضا مواتا‎ )١( 


شرح العمدة( باب إحياء الموات) e‏ 
YY‏ 


وهو هوس 


وَإِحْيَاؤُهَا عمارتها پما هيا به لمَا يُرَادُ منْهَاء كالتّحويط عليه" › e‏ 


-رضى الله عنها عن التبى ل قال «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لِيْسَّت لأَحَد فهو 


2 


١ x 


2 
5 


و وعن سعيد بن زيد وإ أيضا عن النبى ب قال ١م‏ اا ار 


ي 
5 


مي فهي له ويس لعرق ظالم حَقَ) ”» وقوله «لعِرق ظالِم» كل ما احتفر 
أو أخذ أو غرس بغير حق. 
لكن هل يشترط إذن الإمام في الإحياء؟ 
محل خلاف بين العلماء؛ فقال بعضهم : لا يشترط › وقال أخرون: يشترط » 
تيطضهم فزق بنا هو ارو الحمر انا وها لبس جاور :تقالو إن كان فا 
من العمران فلا بد من الإذن. 
والصواب عندي : أنه لا بد من إذن الإمام لما فيه من تحقيق مصلحة الأفراد 
والجماعات. 

(۱) قوله «وَإِحَيَاؤُهَا عمَارَتُهًا بِمَا هيا به لما يراد منْهاء كَالتُحويْط عَليْهًا» : 
اشرو قينا مضل ب احا وهيء افرط لها يضرت عليها اا 
يمنع من الدخول إليها وليس حائطاً يسيرأ كحجر أو حجرين» بل لا بد أن 
نکد ف عن ارش 
والمعمول عندنا في امحاكم أنه إذا كان الارتفاع مترأ ونصف المتر فهو إحياء لأنه 
منيع وما كان سوى ذلك فهو تحجير» وهو منع الغيرمن إحياء الأرض 
الموات؛ فهذا يفيد الاختصاص لا الملك» فيعطي مهلة فإن أحياها وإلا 
أعطيت لمن يريد إحياءها. 

. )551١( أخرجه البخاري كتاب المزارعة  باب من أحيا أرضا مواتا‎ )١( 


(5) أخرجه مالك كتاب الأقضية 2»)١575(‏ وأبو داود ‏ كتاب الخراج »)۳٠۷١(‏ وصححه 
الألباني في سنن أبي داود (178/7). 


ع شرح العمدة( باب إحياءالموات) 
FA‏ 


وَسَوّق المّاء ليها إِدَاأَرَادَهَا للزرع» وقلع أخجارها وأشجارها المَانعة من غَرْسِهًا 


(9) جيه صمت رفم و كم سمي لأس (Ware‏ 
وزرعها »وإن حفر فيها بئرا» فوصل إلى الماء» ملك حريمه » وهو خمسول 
ذِرَاعًا من كل جانبو » إنكائت عادية 29 لو لوالا RA‏ 


سا مه 


)١(‏ قوله «وَسوْق المَاء إلَيْها دا أَرَادَهَا لِلرّرْع» : هذا هو الوصف الثاني لما يحصل به 
لإا ن أرلقها للررع م اما يوصول أل للها من عبن أو تهر أو قر 
وغو ذلك» وكذلك قد يكون الإحياء بحبس الماء عن الأرض كأن تكون أرضاً 
لاء فيها كثير لا تصلح للزرع بسببه فقام فحبس عنها الماء لتصلح للزرع فقد 
أحياها. 

(۲) قوله أو قلع حجارها وأشجارها المَانعة من عَرْسِهًا وَرَرْعِها» : هذاهو 
ارف افا الذى مهيل "به احا قن كانت الى قزها اجا 
يمكن أن يغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء» وكذلك لو كان بها 
أحجار متراكمة عليها لا تصلح الأرض مع هذه الحجارة فقام وأزالبا فهذا 
إحياء. 
قلت : والأظهر عندي أن كل ما يحصل به الإحياء فإنه يرجع فيه إلى العرف 
فما عدّه الناس إحياء فهو إحياء» وما لم يعدوه إحياء فليس بإحياء. 

(۳) قوله وَإِنْ حفر فِيْهَا بِْرَاه : يعني في الأرض الموات» «فَوَصّل إلى المَاءِء 
ملل نمه وكوالر اد بالكر NEN‏ ۰ 
آي إت لرن لوت وكا فرشل إلى ل ماف خا وريم لبي تنا 
حوله يعني ملك ما حولها من مرافقها وحقوقهاء وسمي بذلك لأنه يحرم 
على غيره التصرف فيه أو لأنه يحرم منع صاحبه منه. 

(5) قوله «وَهُوَ حَمْسُوَنَ ذِرَاعًا مِنْ كل جانبوء إن كانت عادية» : البثر العادية 
يعني القديمة» وهي التي سبق للشخص أن حفرها ثم بعد ذلك دفنها الرمل- 


شرح العمدة ( باب إحياء الموات ) 0 
خرف 


رام قر 


وريم الب الْبَدِيْءِ خَمْسَة وَعَِشْرُوْنَ را“ ay‏ 
أو الميوك أ ع ذلك اوقل هده الولف بأكون عنمن تراغ مو كل 
جات يضق أن هذا الكل فنك هن العارخ سين ذراعا إذا كانت قد 
أعيدت. 

)١(‏ قوله «وَحَريْم ابر الْبدِيْء خَمْسَة وَعِشْرُوْنَ ذرَاعا» : البئر البدائي أي 
الممتحدث؛» وهي التي تحفر لأول مرة؛ فهذه حريمها يعني ما حوله خمسة 
وعشوون دواع مو كل نداتن” 
دليل ذلك ما روى أبو عبيد عن سعيد بن المسيب قال :«السنة في حريم 
القليت الغادى حضون ذزاعاء رايع خبية لابو د 
قلت : والأظهر عندي أن حريم البئر إذا حفرت في أرض موات يكون بقدر 
ما يحتاجه فإن حفرها للزراعة فله ما حواليه من مقدار الزرع» وإن حفرها 
للسقي يكون حريمها ما يحتاجه لمعاطن إبله» وهو ما تأوي إليه وتقيم فيه. 

© فائدة: الأرض على نوعين: 

١‏ نوع لا مالك له وهي تملك بالإحياء بعد إذن الحاكم. 

۲ نوع فيها آثار ملك ولا يعرف مالكه وهذه حل خلاف. 

والصواب : أنها إذاتم إحيائها ولم يتقدم أحد بالمطالبة بها وأذن الحاكم فإنها 
ملك بالإحياء » ومن أحيّا أرضاً وصرف عليها ثم تبين له بعد ذلك أنها لغيره 
فإنه في هذه الحالة يقول لصاحب الأرض أنت بالخيار فإما أن تعطيني ما 


دفعت وصرفت عليها وإما أن تبيع الأرض ويشتريها الذي أحياها. 


. ۳۰٤ص أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال»‎ )١( 


ا شرح العمدة( باب الجعالة ) 
Nx‏ 
باب الجعالة'"' 


)١(‏ قوله «باب الجعالة» : الجعالة فعالة من الجَحْل» ومعناه وضع الشيء. 
أماق الاللا قو أن عمل ت مرها لو عل مسا س أو 
مجهولا مدة معلومة أو مجهولة » وسيأتي زيادة بيانها إن شاء الله تعالى في كلام 
المؤلف. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: حكم الجعالة : الجعالة جائزة ومشروعة بالكتاب» والسنة» 
والمعقول: 
أما دليل الكتاب : فقوله تعالى «وَلِمَنْ جاءَ به حمل بَعِيروَأنا به زَعِيمٌ 4”", 
وجه الدلالة من الآية: أنه جعل لمن يأتي بصواع الملك الذي لفل عاد ر 
حمل بعير» وونّق ذلك بكونه ضمنه والتزمه على نفسه. 
أما دلالة السنة : فما سيذكره المؤلف من حديث أبي سعيد الخدري 5 . 
ووجه الدلالة منه: أنهم جعلوا جعلا لمن سيكون سبباً في شفاء سيدهم. 
أما دلالة المعقول : فإن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع أو عمل لا 
يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به ولا تصح الإجارة عليه لجهالته› 
فجازت شرعا للحاجة إليها كالمضارية. 

© الفائدة الثانية : الفرق بين الجعالة والإجارة : 
١‏ صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع - 
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شرح العمدة( باب الجعالة ) 


-خلافاً للاجارة. 

١‏ صحة الجعالة على عامل غير معين. 

كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تنام العمل. 
٤‏ لا يشترط للجعالة تلفظ العامل بالقبول. 

4 الجعالة عقد غير لازم خلافا للإجارة. 

٠‏ الفائدة الثالثة : حكم عقد الجعالة: عقد الجعالة عقد جائز لكل واحد من 
العاقدين فسخه قبل الشروع في العمل » فإن شرع في العمل فإن كان الفسخ 
من العامل لم د يستحق شيئاً لأنه لم أت بما شرط عليه » وإن كان الفسخ من 
الجاعل فعليه أجرة المثل للعامل لأنه عمل بعوض لم يتمكن من إتمامه. 

» الفائدة الرابعة: في شروط الجعالة: كون العمل مباحاً فلا يصح عقد الجعالة 
على شيء غير مباح كخمر وغناء مثلا. 
کرد ا مالا معلوما خا رفن اا اعرش رت التصحو ومين 
عقد الجعالة. 
كون الجعل ظاهرا مقدوراً على تسليمه وتملوكاً للجاعل. 
أن يتم العامل العمل المجاعل عليه ويفرغ منه ويسلمه الجاعل. 

٠‏ كانه الكابية ا a aS a‏ إذا حدد الجاعل 
نصا زعينةقالودن وانتعقاق الففل فاته دد بذك عمد لشاف ف 


والحنابلة ولا يستحق الجعل أحدٌّ غيره» وإذا قام غيره بذلك فإنه يعتبر متبرعا. 


.)٤٥/٤( نهاية امحتاج‎ )١( 
.)١۲/٤( کشاف القناع‎ )۲( 


0 شرح العمدة( باب الجعالة ) 
-وقال المالكية”'' يستحق جعل المثل إن كان معروفاً بأداء مشل هذا العمل 
بعوض وإلا فله النفقة. 

© الفائدة السادسة: في اختلاف المتعاقدين في الجعالة : 
إذا اختلف المتعاقدان في بذل الجعل وتسميته » فقال العامل بذلت جعلا وأنكر 
الجاعل » فإنه على العامل أن يثبت قوله ببينة وإلا فإن القول قول الجاعل 
بيمينه لأن الأصل براءته. 
وإن اختلفا في قدر الجعل أو في جنسه أو صفته فإن الشافعية”" يرون أنهما 
يتحالفان وينفسخ العقد ويجب للعامل أجرة المثل إذا كان ذلك بعد الشروع 
في العمل أو بعد انتهائه » وهو رواية عند الحنابلة". 
ويرى الحنابلة”*' كذلك أن القول قول الجاعل بيمينه لأن الأصل عدم الزائد 
المختلف فيه. 
والراجح عندي : أن القول قول الجاعل لأن الأصل عدم الجعالة إلا إذا 
اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن يقام العمل بمثله» وادعى 
العامل قدرا يمكن أن يقام بمثله » فهنا تكون دعوى الجاعل غير صحيحة لأن 
العادة والعرف تكلبانها فلا يقبل قوله ويقبل قول العامل » والعكس بالعكس 
فإذا ادعى العامل شيعا كثيراً فإنه لا يقبل لأنه ادعى ما يخالف العادة ولأنه 
ادعى على العامل ما لم يعترف به فيقبل قول الجاعل. 


.)51/5( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) السراج الوهاج على متن المنهاج (719/1). 

(۳) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)١77/١5(‏ 
(5) المرجع السابق. 


شرح العمدة باب الجعالة ) 


Yt 
7 وهي ان يول : من رد لقطتئ» او ضَالتَي» او بى لي هذا الحائط » فلَهُ ڌا“‎ 


© الفائدة السابعة :ما يترتب على الجعالة من آثار:يترتب على الجعالة آثارٌ هي : 
١‏ لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل لأن الجعل قد استقر على الجاعل. 
۲. أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة لا ضمان عليه ما 
لم يفرط. 
۳ أن نفقة المال على الال المجاعل عليه على المالك لأن الإنفاق مأذون فيه 
فوع خرن ال وا الان 
© الفائدة الثامنة : في انتهاء عقد الجعالة : تنفسخ الجعالة لأسباب منها : 
موت اخ الاقدين أو جدرنة جوا مطقا »> وقال يفطن القتهاء مل رة 
للورثة» والراجح القول الأول. 
۲ فسخ العامل للجعالة. 
۳ فسخ الجاعل قبل الشروع في العمل. 
قوله «وَهِي أَنْ يقول: من رد لمَطَبِي» أَوْ ضَالتِي» أو ّى لِي هَذا الْحَائِط: 
فلَهُ كذًا» : هذا هو تعريف الجعالة الذي سبق بيانه وهي أن يقول إن رددت 
لقطتي فلك ألف ريال مثلاً» أو يقول إن رددت ضالتي كبعيري مثلاً فلك 
ألفا ريال» أو من بني لي هذا الجدار فله كذا ونحوذلك. 


۱) 


اکر 


ا شرح العمدة( باب الجعالة ) 
tf‏ 


و م سه لله سمس چ م قر ابو 


فمن فْعَلّ ذلك استحق الْجَعْل؛ لمَا روى أو سَعِير اء أن قَوْمًا لد رجل 
مهم » فَأنَوًا أصْحَاب الي فلل فقالوا: هَل فيكم مِنْ رَاق » فقالوا: لاء حى 


لجان ل كاد جنار لل لاير الت نه جد ر ميف يرا 


و 
دق و م ەا 7 


بان الكاتت وي و0 وا ا دوا 
إعادحه الحتاب » ويرقي » ویتعل حتى بر عن rl‏ 


يو فقال :« وما يذريكم انها رقية؟ ځذوا واضر يوا لي مَعَکم سه ENE o‏ 
)١(‏ قوله «فمَن فعَل ذلك» استحق الجَعل؛ لما روى أبو سعيد ظ4 » أن وما لدع 
رجل مهب فأتوًا أضحات لني ول فقَالوًا: هَل فيكم مِنْ رَاق» فقالوا: 


0 
مر ص ا 00 


لاء حى تجعلوا نا شيئًاء فَجَعَلُوا لَه قَطيْعا مِنَ العَتم. قال : فَجَعَل رَجُلٍ 


۶ 


نهم يقرا بقاتحة الكتاب» ويرقي» وَل حى برأ دوا انعنم وساو 
عَنْ ذلك السب کا فقال : « وما يُدرَيْكم انها رقية؟ ځُذوا وَاضربوًا لي مَعَكُم 
ِسَهُم»'"': هذا هو دليل الجعالة» وقد سبق الإشارة إلى أدلة الجعالة من 
الكتاب والسنة» وفي الحديث بعض الفوائد منها : 

١‏ مشروعية الجعل » ولك لقول المتحابة والجطلوا كا جلا > فدل على 
مشروعيته. 

1 أن الجعل جعل على الشيء الذي يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل » 
وهو امجهول العاقبة المتردد بين الحصول وعدمه كما في البعير الشارد والعبد 
الآبق واللقطة. 

۳ صحة الجعل بالمشارطة لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا وقالوا «حتى 
تجعلوا لنا جعلاً) . ١‏ 

٤‏ جواز رقية الكافرء لأنهم رقوا سيد القوم وكان کافراء فدل على جواز- 


.)٥٤٠٥( أخرجه البخاري  كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم‎ )١( 


شرح العمدة( باب الجعالة ) ا 
2" 


چ 22 ا 


ولو التقط اللقطَة قبل أَنْيَبْلمَهُ الجخل» لم يَستَحِقَهُ 
حذلاك: وتفرع عليه جواز معالجة للسلم للكافر إذاكانت له حرمة. 

ه. أن ا جعل يكون بالشيء المعين امحدد كما في قولهم «قطيعاً من الغنم» . 
في قوله ول دوا وَاضْربُوا ِي مَعَكُمبِسّهُم) : دليل على حل مال 
الجعل» وحل أكل المال من الرقية الشرعية إذا نفعت بإذن الله تعالى» وفي 
قوله :« خُدُوَا واضريوا لي مَعَكُمْبِسّهُم) نضا تأقيد بالاراسة بر : 
اق ا نكس على اط و عفن ا لذن كاد كنا لقن 
الشرعية والطب ر يشترك في معالجة الأجساد والأرواح. 

)١(‏ قوله « ولو الط اللقَطَة قبل أن ْلَه الجر ؛ لم يَسْتَحِقَهُ : أي من عمل ما 
الاب الل ا وا ا اى قدو اج ال فا 
يستحقه لأنه لا يوجد عقد بينهما. 
والذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى في حق صاحب العمل أن يعطيه ما 
يطيب به قلبه لأنه عمل معروفاً» وقد قال يك «مَنْ صَنَّعٌ نيكم مَعْرُوفا 
كارا اولسار هذا لودل بطق أن تممه ناكرب ی باون 
أن يطلب منه فإنه يدل على أمانته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الزكاة (1۷۲)» وابن حبان »)۳٤١۸(‏ والحاكم )5١7/١(‏ وصححه 
الألباني في سنن أبي داود (؟78/5١).‏ 


) شرح العمدة( باب اللقطة‎ EE 
اعدف‎ 


() قوله «يّابُ اللقَطَة» : اللقطة في اللغة : هي الشيء الملتقط؛ أي المأخوذ من 
الأرض » قال تعالى : 8 فَالتَقَطَهُ آل فرعَون ليکو ن لهم عَدُوَا وحرنا. .4 
أما في الاصطلاح : فهي «مال أو مافي حكمه» وجد في مكان غير ملوك ولم 
يعرف مستحقه. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: في حكم اللقطة: 
اتفق الفقهاء على جواز الالتقاط في الجملة » لكنهم اختلفوا فيما هو الأفضل 
والأولى» هل الأفضل الالتقاط أم الأولى تركه؟ 
ذهب الحنفية» والشافعية”" إلى أنه إذا خاف عليها الضيعة لو تركها 
SEES‏ دمج سمال تلن 
وذهب مالك“ إلى كراهية الالتقاط » وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر. 
وقال الإمام أحمد” الأفضل ترك الالتقاط لأن في أخذها تعريضاً لنفسه 
لأكل الحرام وتضبيعاً للواجب من تعريفها فكان تركه أولى وأسلم. 
وقال ابن هبيرة والذي أرى أنه إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها لصاحبها - 


.۸ سورة القصص : الآية‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين (٤/۲۷۷)ء‏ المبسوط للسرخسي .)5/١١(‏ 

۳) مغنى الحتاج .)»6١/5(‏ نهاية الحتاج .)٤۳/0(‏ 

() مواهب الجليل لشرح مختصر خليل »)۷۱/١(‏ حاشية الدسوقي .)17١/5(‏ 
() المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف(5١/5١5).‏ 


شرح العمدة( باب اللقطة ) 

وجي على كلاثة أرب" أحَد ها: ما تقل قبْمتهُ» فَيَجُوْرُأَحْذْهُ وَالانتفاع به مِن 

غير تَعْريْفِ؛ ؛ لقول جَايرٍ 4# : رخص لَنَا رَسُوْلُ الله يك في الْعَصا وَالسّوْط 

وأشباهه» يلتقطه ا E Sa E‏ 
ل U EG‏ 
منها الفتنة ولا يستطيع القيام بواجبها فليتركها. 
وهذا قول جيد» وفيه جمع بين الأقوال الواردة في اللقطة. 

© الفائدة الثانية : في حكمة مشروعية اللقطة :أن صاحب اللقطة يصيبه الهم 
والغم عند فقدها وكيف أنه فقد هذا امال » فإذا وجده أحد غيره وأعلن ذلك 
ووصل إلى صاحبه فإنه يسر به وبذلك يشيع الأمن والطمأنينة لأن مالم إذا 
فقد فإنه قد يرد ويرجع إليهم لأنه بأيدي أمينة. 

© الفائدة SS‏ العلم إلى أن 
الإشهاد على اللقطة واجب» وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب لأنها مبنية 
على ثقة الناس وأمانتهم » وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ قريباً ذكر الخلاف في 
ذلك مع بيان الراجح. 

)١(‏ قوله «وهي عَلَى كلاكة ضرت : «هذا إجمال قبل التفصيل والبيان» > أي 
اللقطة على ثلاثة أضرب باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أم لا؟ هل يُعَرّف 
ل ل 
قوله «أَحَدّهَا: : ما تقل قِيميٌه قيمتّه يمه فيَجُوْرُ أَخذهُ لقاع به مِنْ غير تَعْريْفِ؛ 

قول جابير 5ه 0 الله ل في العا وَالسَّوْطٍ وأشباهه» 


ٍ- يَلجَقَطهُ ر ونه 


ل يلتقطه الرجل ينتفع : هذاهو الضرب الأول وقد بينه المؤلف وبين- 


.)۲/١( وضعفه الألباني في الإرواء‎ )۱۷١۷( أخرجه أبو داود  كتاب اللقطة‎ )١( 


0 شرح العمدة( باب اللقطة ) 
4A‏ 


لاني : يوان الي َع َه ِن صقار السباعء كالإيلٍ وَلْحبلِ» وََحْوهَاء 

فلا جور أَخْدُمَا؛ لان الي و سل عَنْ ضَالة الإيل قال ومالك ولاه ميا 

مَعَهَا حذ اوها وسقاؤهاء تَردُ المَاء» وتاكل الشجر e OE‏ 
TT ET ET‏ 
انا فبك ا فدلا ن عر سال غه غ ارط وا ت 
وبعض الأقلام الجافة مثلاً والنقد اليسير وغير ذلك فهذا يملك بمجرد التقاطه 
ولا يحب تعريفه» دليل ذلك ما رواه أبوداود وغيره من حديث جابر الذي ذكره 
المؤلف. 

* فائدة: من وجد مالا فالمال على ثلاثة أقسام: الأول: أن يعلم أن صاحبه تركه 
رغبة عنه» فهذا لواجده كما يوجد الآن كبعض الكراسي المكسرة ترمى في 
الأسواق أو الأواني التي تلقى ونحو ذلك ما يوجد بجانب براميل البلدية نعلم 
أن صاحبها تركها رغبة عنها فهذه بملكها واجدها بدون شيء. 
الثاني : أن يكون مما لا تتبعه الہمة لكونه زهيدأ كقلم يساوي ريال؛ فهذا زهيد 
لا تتبعه همة أوساط الناس » فأي إنسان يجده فهو له» وقد سبق شرح ذلك في 
كلام المؤلف. 
الثالث : وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس» فهذا يحب أن يعرف سنة كما 
سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ قوله «القّانِي: الْحَيوَانُ الذي يمت بنفْسِه مِنْ صعار السبّاع » كالإيل وَالْخَيْلء 
وَنَحْوهًا ؛ َلاَيَجُوْدُ أخدمَا؛ لان ابي ب سيل عَنْ ضَالَة الإبل > فقالَ: مالك 

لاء ده معا جڌاؤها وسيقاهاء ترد الما ككل الجر 2 ترح اا 

ناذا قو لحرن ان a Ug‏ 


.)5555( أخرجه البخاري  كتاب اللقطة  باب ضالة الإبل (١۲۲۹)ء مسلم  كتاب اللقطة‎ )١( 


شرح العمدة( باب اللقطة ) ا 

وَمَنْأَحَدَ هَذَالَمْ يلك وزم ضَمَائهُ » ولم يَبْرَأ إلا يدفعه إلى تائب الاما“ 5 
الأول: ما يمتنع بنفسه كالثور والجمل والخيل من صغار السباع » وصغار 
السباع«كالذئب » والثعلب » وولد الأسد» والكلب الذي يفترس» » وغير ذلك 
فهذه يحرم التقاطها ولا يملك بالتقاطه ولو عرّفه لم يملكه لأنه متعدء اللهم إلا 
إذا خاف على هذه المذكورات «الإبل» والخيل» والثور» ونو ذلك» إذا خاف 
عليها من قطاع الطرق ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم نقل بالوجوب. 
الثاني : وهو الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالضأن والمعز وصغار 
الإبل وما أشبههاء فهذه حكمها أنه يجوز التقاطها وينفق عليها ويرجع بها 
على ربها إن وجده. 
فإن خشي أن تزيد نفقته على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها 
لربهاء فإذا جاء ووصفها على الصفة الذي ضبطها فإنه يعطيه الثمن» 
وسيذكر ذلك المؤلف ينه . 

(۱) قوله «وَمَنْ أَحَدَ هَذَا لم يَملِكَهُ » ولزمَهُ صَمَاهُ» ولم يبرا إلا يدَفعِه إلى ئب 
لام : هذه أمور ثلاثة تترتب على أخذ ما ممتنع بنفسه من صغار السباع. 
الأمر الأول: أنه لا يملكه بالتقاطه لأنه يحرم أخذه. 
الأمر الثاني : أنه يلزمه ضمانه لأنه بمنزلة الغاصب. 
الأمر الثالث : أنه لم يبرأ إلا بدفعه للإمام فيزول عنه الضمان لأن الإمام له 
نظر في ضوال الناس» فكان نائباً عن أصحابها. 
لکن يستثنى من ذلك ما ذكرناه قريب أنه إذا خاف على ما يمتنع بنفسه من 
الضياع والبلاك فإنه يجوز له التقاطه لأن في التقاطها صيانة لبا من الضياع 
والبلاك» ولا ضمان عليه بذلك» لأن فيه إنقاذها من البلاك. 


CE 


وَ الال aT‏ باع وز وار 
الاع: فاخا ل ار ا 


هر 


قِيْمَتهُمِنَ الأَمَان والمتّاع والحَيوّان الذي لا ينع مِنْ 
صِغار السبّاع, ف اغ اع ارب لات اوا اللقطة وهو 
ا ن ده وک الذي له فو اوسا الناس» وكذلك ما لا 
يمتنع بنفسه من الحيوان كالغنم » والفصلان» والعجاجيل» ونحو ذلك» فهذه 
حكمها: 
١‏ جواز أخذها لمن أمن نفسه من الخيانة. 
۲ تعريفها سنة كما سيذكره المؤلف. 
۳ دفعها إلى صاحبها بعد وصفه لها. 
؟- بعد تعريفها سنة ولم يُْرف صاحبها تكون في ملكه غنياً كان أو فقيرا. 
.٥‏ أنه يجب معرفة صفة ما التقطه» وجنسه» وقيمته» وما ختص به» ونحو 
ذلك حتى إذا جاء صاحبها ردها إليه أو رد قيمتهاء وسيأتي بيان ذلك 
شاء الله . 


)١(‏ قوله «الكّالث :ما کر 


0( قوله «وَيَجِبُْ تَعْريْفهُ حَوْلاً» : أي يجب تعريف ما التقطه سنة كاملة » دليل ذلك 
ما ورد عن زيد بن خالد # قال : :جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُول الله 8 فَسَألهُ عَنْ , 


اة َل اعرف عِفَاصَهَا واا محرا َة إن جاءَ صَاحِيَا وإلا 
فشاك بها قال قصال اله o‏ 


قال ماك ولا محا اوها وَحِدَاوُهًا رذ الْمَاء وتأكُلُ الشّجَرٌ شح a‏ 
را 0 


)۲۲۹۷( أخرجه البخاري كتاب اللقطة  باب إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها‎ )١( 
.)5090( كتاب اللقطة‎  ملسم‎ 


شرح العمدة( باب اللقطة ) 


0 0 


في مَجَامِع التاس» كالأسواق وبوا المَسَاج د" '» می جَاءَ طالبة» فوصفهء 


o‏ ره لار للك" 


دفع إليه بعير بينةٍ 8 1 2 2 2 1 1 12 4 12 20202 2 101 0 1 1 2 1 1 1 1 10 10120 1 1 1 00 
-والتعريف يكون بأن ينادي في الجامع التي وجدها فيه» أو في مجامع الناس 
كعلى أبواب المساجد» ولا يكون داخل المسجد بل على أبواب المساجد» 
وفي الأسواق ونحو ذلك. 
والأمر بالتعريف للوجوب» لكن لا يلزم أن يعرفها في الليل والنهار ولا 
استيعاب الأيام بل يعرفها على المعتاد في كل يوم مرة أو مرتين أو في كل 
أسبوع مرة» وهكذا. 

(۱) قوله «في مَجَامع النّاسء كالأَموَاق وَأَبْوَابٍ الْمَسَّاحِدِ» : هذه هي أماكن 
تعريف الفظة » لكن مرها فق كان التغائلها مدع على غير لأنه كا 
بحث صاحبها عنها» فإن عدم عرّفها في هذه الأماكن المذكورة وهي مجامع 
الناس» أي الحافلة بالناس وبخاصة يوم الجمعة أو في الأسواق وبخاصة 
الأوقات التي يكثر فيها وجود الناس» ويمكن كذلك أن يقوم بوضع إعلانات 
على جدران المحلات ونحو ذلك» وتنوب وسائل الإعلام المختلفة في وقتنا 
الحاضر عن التعريف بمجامع الناس. 

© فائدة:لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد كما يفعله بعض الناس لما ثبت عن 


أبى عبد الله مولى شداد بن الماد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 4 
المَسَاجِدَ لم نتن ليذب 
(۲) قوله «فمَبَى جاءَ طَالبَهُ » فوصّفه » دفع إِليه عير بيَةٍ» : أي في أي وقت جاء- 


.)١١۸۸( أخرجه مسلم  كتاب المساجد  باب النهى عن نشد الضالة في المسجد‎ )١( 


شرح العمدة( باب اللقطة ) 
YoY‏ 


2 
0 209 4 


ون لم يُعْرَف» فهو كسار ماله" Ta‏ 
-صاحبها قبل تعريفها حولا أو بعد تعريفها فوصفها طبق الواقع فإنه يلزمه 
أن يدفعها إليه » ولا يلزم أن يطلب منه بينة لأنه لا منازع للواصف لہا ولا 
يلزمه كذلك اليمين لأن الأصل أنها ملكه» وقد وصفها بما لا يكون فيه ريب 
ولا شك فوجب دفعها إليه بمقتضى السنة. 

© فائدة:هل له أن يشهد على رده اللقطة؟ 

نقول ليس له ذلك لأنه متبرع » والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكها. 

قوله «وَإِنْ لم يُعْرَفْء فَهُ وَكسّائر مَالِهِ» : أي وإن لم يعرف صاحبها بعد 

تعريفها سئة فإنها يعني اللقطة تدخل في ملك الملتقط لقوله ل كما في حديث 

زيد بن خالد المتقدم «كُمَ عَرَفهَا سه فان جَاءَ صَاحبهًا وإلا فشاك يهاو ”". 


١0 


ره 


من 0 


وفي رواية : «عرفها س ثم اعرف وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا تم امنتئفق بها..» ٠"‏ 

© فائدة: وهل يكون ملكه لہا قهرا أم اختیارا؟ على قولين : 
الأول: أنها تدخل في ملكه قهراً وهذا هو الذهب. 
وعلى ذلك إن تلفت قبل الحول بتعا منه فعليه الضمان وبغير تعر فلا ضمان 
عليه ؛ وإن تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى أو لم يتعد لأنها 
دخلت في ملكه وصارت في ضمانه» وفي قول آخر لا يضمنها إلا إذا تعدى 
أو فرط فيكون الحكم واحدا. 
القول الثاني : أنها تدخل في ملكه اختيارا. 
وعلى ذلك تكون أمانة في يده » وإن تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا = 


(۱) سبق تخريجه » ص .560١‏ 
() أخرجه البخاري ۔ كتاب اللقطة ‏ باب ضالة الإبل (51957؟) مسلم كتاب اللقطة (؟17/75). 


شرح العمدة( باب اللقطة ) E‏ 
Yor‏ 


عم ای 2م (VDA‏ 


ولا يتصرف فيه حٌى يَعْرف وعَاءَهُ» ووكاءه وَصِفتّهُ 2 11111111118 
-ضمان عليه » والأقرب عندي أنها تدخل في ملكه قهرا فإن تلفت من غير 
تعد منه ولا تفريط قبل الحول أو بعده فإنه لا ضمان عليه. 

)١(‏ قوله «ولا صرف فيه حَتَّى يعرف وعَاءَهُ؛ وَوكاءَهُ وَصِفْتَهُ» : الوكاء: الحبل 
a oya E‏ 
معرفة وعاءهاء والحبل الذي تشد به وصفتهاء وغير ذلك ما تنضبط به لئلا 
تختلط بماله ويشتبه عليه » وليعلم صدق واصفها من كذبه. 
لكن هل يشهد على واجدهاء يعني يأتي بشهود فيقول اشهدوا أني وجدت 
لقطة؟ 
نقول اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على اللقطة : 
فذهب مالك" والشافعي”" في أحد قوليه» وهو المذهب عند الحنابلة”" أن 
الإشهاد مستحب » واحتجوا لذلك بالحديث فإن النبي 5 لم يذكر الإشهاد 
فيه فيحمل هذا على الندب. 
القول الثاني : أن الإشهاد على اللقطة واجب» وهو قول في مذهب الإمام 
أحمد“ اختاره جمع » وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي"» 
واختاره الصنعاني”"' » وسماحة شيخنا بن باز قله . 


.)١77/5( حاشية الدسوقى‎ )١( 

(۲) مغني امحتاج (401//7). 

(۳) المغني بالشرح الكبير (770/7)» المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (759/17). 
(5) الرجع ا 

5 ابن عابدين (۳۱۹/۳). 

(7) المرجع السابق للشافعية. 

(۷) سبل السلام .)١557/7‏ 

(۸) فقه الدليل شرح التسهيل .)۲۳۹/٤(‏ 


) شرح العمدة( باب اللقطة‎ E3 
565 


-واحتجوا لذلك بحديث عَنْ عياض بن حِمَارٍ قال : قال رَسُولُ الله يك «مَنْ 

وَجَدَ قط لهذ ذوي عَْل ولبحفظ حِفَاصَها وَوكَاَهَا إن جَاءَ صَاحِيُها 

فا يكم وهو احق بها ون لم يج صَاحبها فإِنّهُ مال الله يته مَنْ يشا . 

اواو ا ار كي ار خر و اور قق روق اة 

الأخرى. 

قلت : والأظهر عندي القول باستحباب الإشهاد عليها وذلك لا يلي : 

)١(‏ صيانة نفس الملتقط عن الطمع فيهاء فقد يطمع بعد إيجادهاء لكن لو 

علم أن هناك شهودا عليه فإنه يخاف من التهمة. 

(1) أن في الإشهاد عليه حفظها من ورثته إذا مات لأنه لا يأمن من حدوث 

لمنية به فيدّعيها ورثته ويحوزونها في تركته أو يستولى عليها غرماؤه إذا أفلس. 

(۳) أن في الإشهاد عليها وسيلة من وسائل ضبطها والأمر بالضبط واجب 
© فائدة: هل للملتقط الانتفاع باللقطة؟ 

الجواب : إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها لأنها ملكه» وأما قبل تمام 

الحول فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف وسقي فله أن ينتفع 

بقدرهاء وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به. 

وعلى القول بأنها تدخل في ملكه هل يجوز له أن يتصرف فيها؟ 

الجواب : ما دام أنه بعد تمام الحول فقد دخلت في ملكه فله أن يتصرف فيها 


بأي شيء بهبة أو بيع أو رهن أو إيقاف » أما قبل تمام الحول فهي وديعة = 


)١(‏ أخرجه أحمد ‏ مسند الشاميين »)174/١(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


شرح العمدة( باب اللقطة ) E3‏ 
Yoo‏ 


فمتّى جَاءَ طالبة » فوصفه » دفعه إليه أو مله إن كان قد هلك ون كان حَيّوَانًا 
و (ar‏ 2ه موص 


تاج إلى مة" › أو شیا يَحْشَى تلف" » 1111110101110 
-عنده لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا إذاكانت اللقطة فيها ضرر على 
صاحبها فله أن يتصرف فيها. 
مثال ذلك : لو كانت اللقطة من الأشياء التي لا تبقى مثل الأشياء التي تفسد 
فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفظ الثمن» وإن كانت من الأشياء التي تبقى لكن 
تستنفق أكثر من قيمتها أضعافا مضاعفة» كما لو وجد شاة فهنا يبيعها وإن 
كان لم يملكها لأن بقاءها ضرر على صاحبها. 
وسيأتي كلام المؤلف قريباً - إن شاء الله -. 

(۱) قوله «فمتى جَاءَ طالبهُ» فوصقة » دَفَعَهُ ليه أوْ مثْلّهُ» إن كان قذ هَلّك» : أي 
متى جاء صاحب اللقطة بعد تمام الحول فوصفها فوافق الوصف اللقطة لزم 
الملتقط أن يردها إليه إن كانت اللقطة موجودة بعينهاء أو يدفع ثمنها إذا لم 
تكن موجودة عنده » وكانت من ذوات المثل » أو دفع قيمتها إن لم يكن لبا 
مثل وذلك لأنها وديعة عنده» هذا إذا كان البلاك والإتلاف بسبب تفريطه. 
أما إذا تلفت بغير تفريط فقد سبق أن القول الصحيح أنه لا ضمان عليه؛ 
ودليل ما ذكره الؤلف حديث زيد بن خالد «فإن لم غرف فاستَنفقها وَلْتَكنْ 
مويق ن جا اا ار فانم الت © 


سه ته 


(5) قوله «وَإِنْ كان حَيَأنا يَحْتَاجٌ إلى مُوئَةٍ» : كعلف أو سقي ونحو ذلك. 


2 
FOL, OF‏ م ها لس 


(۳) قوله «أو شِيْكًا يَخْشَى تَلْفهُ) : كالفواكه والخضروات. 


.)5099( أخرجه البخاري كتاب القطة  باب ضالة الغنم (7795)» مسلم كتاب اللقطة‎ )١( 


0 شرح العمدة( باب اللقطة) 
۲0٦‏ 


فل أله قبل اريف أَوْ بيه كم عرف؛ لِمَا رَوَى ذَيُْبْنُ خَالِدٍ 4 قال : سل 
رسو الو عَن لقَطَة دعَب والوَرق » فقا : « اعرف وكاءَهَا وَعِفَاصَهًا م عَرفهَا 
سنّة» إن جَاء الها يما ِن اهر فادفغها إِلْهِ» وسال عن الا فقال: 
«خثما لماي َك ٤‏ لبك اللي ” “» وَإِن مَلَكْتِ اللقطَة في حول 
ا غ تقد فلا ضَمَانَ فيا" . 


o Jor وت روو‎ JfSoro 


)۱( قوله دقل َكَل بل التّْيْفٍ, أو بيعهء كم يعرفة؛ لما رَوَى رید بن خَالِدِ ظ4 
قال : سل رسو الله عن َة ادهب وَالوَرق» فَقَالَ ٠:‏ اعرف وكاءَهًا 
وعفاصها ثم عَرَة ا سن فَنْ جاء طَاِْهايَوْمَا ِن الدَهْرِء فادها إلبْهِه. 
وَسَألَهُ عن الشق» فَقَالَ: «ُذها فَإنمَاهِي لَك أو لأخِبّك» أو للذئب» : 
أن ربا ایو آل زمه اننم خا رة رت سيق بياذ لاك 

00( قوله « إن مَلَكت اللقطة في حول التحْريْف من غَيْر تعد فَلاَضَمَان فيا : 
ا ملظل و عه يعدم :قلا حم نغ دسو ا 
هلكت بعد تمام الحول هل يضمن أم لا؟ وبيان الراجح 


شرح العمدة( باب اللقطة ) E‏ 
باه ؟ 


وَاللقيط » هو الطفل المنبوْد"'؛ وهو محكوم بحريته"» وإسلامه"» 5006 
الشرح: 

)١(‏ قوله «وَاللَقَيّط » هُوَ الطقَل امود : انتقل المؤلف هنا إلى بيان حكم اللقيط 
وهو الصبي من سن الولادة إلى سن البلوغ سواء كان ذكرا أو آشى» والنبوذ 
أي المطروح في شارع أو مسجد وغير ذلك. 
حكم التقاطه: التقاط الصبي اللقيط فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
الإثم عن الباقين لأن في التقاطه إحياء نفس فكان واجباً كإطعامه إذا اضطر. 
دليل ذلك قوله تعالى : ل وَتَعَاوَنُوا على اليرَوَالنّقَوَى..4”", وما ثبت عن 
عبد الله بن عمر ذه أن رسول الله يك قال :« الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لا يَظلِمُهُ 
ولال ۰ 

(1) قوله «وَهُوَمَحْكُوْمٌ بحريته» : وهذافي قول عامة أهل العلم» بل تقل 
الإجماع على ذلك » وذلك لأن الأصل في الإنسان الحرية. 

(۳) قوله «وإسّلامه» : هذا هو الحكم الثاني » فيحكم بإسلامه لكن هذا مقيد 
بالدار التي وجد فيها » فإن كان في دار إسلام فقط» أو دار إسلام ويوجد فيها 
أهل ذمّة حُكم بإسلامه تغليباً للإسلام أو الدار» أما إن كان في دار كفار فقد 
قال الفقهاء بأنه يحكم بكفره تغليبا لجانب الدار والقرينة لأن الدار للكفار 
وأهلها منهم. 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب المظالم ‏ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (١7730)؛‏ مسلم ‏ 
كتاب البروالصلة والآداب ‏ باب تحريم الظلم (51757). 


1 شرح العمدة( باب اللقطة ) 
او | کے 
وما وج ده من المال» فهو له ولاك لملتقطهء إذَا كان مُْلِمًا عَذلا".:. 

=والذي رجحه شيخنا ب ل Ss ECD‏ 

دار كفر لأن انقطاع تبعيته نسباً يستلزم انقطاع تبعيئه دينا لما ثبت عن أبى 

مر نطق أنه كان يقؤل + قال رول الله ك3 وما مر مولود إلا بولند على 

الفطرة فأبواه يُهُودَانه ويتصرانه ویمجسان ^ 1 

وهذا الطفل ليس له أبوان فلما انقطعت تبعيته في الأبوين من حيث النسب 

فلتنقطع من حيث الدين ونرجع إلى الأصل وهو الفطرة؛ والفطرة هي 

الإسلام. 

)١(‏ قوله «ومًا وج عِنْدَهُ من المّال» فَهُوَّلَهُ» : هذا هو الحكم الثالث فما وجد 


قريباً منه من فراش أو ثياب أو مال ونحو ذلك ما ينتفع به فهو له لأن هذا هو 
الظاهر» ولأنه كالمكلف له يد صحيحة» بدليل أنه يرث ويورث» ويمنع 
التقاطه بدون التقاط المال الموجود عنده لما فيه من الحيلولة بين المال ومالكه. 
(5) قوله «وولايه لِملتَقَطِه ؛ إدَاكَانَ مُسْلِمًا عَدْلا» : هذا هو الحكم الرابع من 
أحكام اللقيط وهو أن حضانته لا تكون لأي أحد بل تكون لمن توفر فيه 
شرطان الإسلام والعدل» والعدالة هي الاستقامة على الدين وذلك يكون 
بفعل الأوامر وترك النواهي» واستقامة المروءة بفعل ما يفعله الناس من 
الآداب والأخلاق الجميلة. أما دليل ما ذكره المؤلف فهو ما رواه مالك عن ابن 
شهاب عن س سين ابي جَميلة رَجُل من بي سيم آله وَجَد موا ِي رمان 
و قال : فَجنْت به إلى عُمَرَبْن الْخَطَاب » فَقَالَ: ما حَمَلْكد- 


(۱) الشرح الممتع (۳۸۹/۱۰). 
(۲) أخرجه البخاري ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه.. (؟595١)»‏ 
مسلم كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. (5؟569). 


شرح العمدة( باب اللقطة ) E3‏ 
اا 


وََفْقتُهُ من بَيْت الْمَال» إن لم يكن مقا فق علب وما ڪلف هو في" ». 
- على أخذ هذه النْسّمّة؟ فقال : وَجَدنّهَا ضائعة د فَأَحَدْيُهَا فقال له عريفة: 
يا ام مير المُمنين َه رل صا فال له طم كف إن نان 


و رورو و 9ر ەاور و ا کک 29 


عمر بن الخطاب ؛ اذهب فهو حر ولك + ولاؤه وَعَلَينًا تممه 

(۱) قوله «وكفْئهُ مِنْبيْتِ المَال ء إن لم يكن مَعَهُ ما ينق عَلَيْه) : هذا هو الحكم 
ابن ا ا ی أكون شه عن ويف ماق لاني نا لم ركد 
مع اللقيط شيء ولا تجب نفقته على الملتقط » فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت 
مال المسلمين فعلى من علم حاله من المسلمين»؛ ودليل ما ذكره المؤلف في 
قصة عمر المتقدمة. 

(1) قوله «وَمَا خَلَفَهُ فَهُوَفِيْءٌ) : هذا هو الحكم السادس من أحكام اللقيط» فما 
تركه من مال أو ديته إن قتل فإنها فيء يكون لبيت مال المسلمين هذا إن لم 
يكن له وارث» أما إذا كان له وارث كأن يكون قد تزوج وله أولاد وزوجة 
فماله لوارثه » وقولنا إذا لم يكن له وارث وله مال أو قتل فديته وماله إلى بيت 
مال المسلمين. هذا هو أحد القولين في المسألة » وهو المذهب”") 
والقول الثاني في المسألة أن ميراثه وديته إن قتل تكون لواجده» وهذا رواية في 
المذهب"" » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”*'» وشيخنا رحمهما الله" 


.)١1577مقر أخرجه مالك كتاب الأقضية (511١)؛ وصححه الألباني في الإرواء (ج1‎ )١( 
.)۳۷۷/۸( المغني‎ 9 

() المرجع السابق. 

.)۳٤۹/۳۱( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(4) الشرح الممتع (۳۹۱/۱۰۔۳۹۲). 


) شرح العمدة( باب اللقطة‎ E 
AE 


02 ملظا 


ومن ادعى تُسبه » ل 7 ااا ااا اا ااا ا ا ا ا 0ك 
-دليل ذلك ما جاء عَنْ وَاثْلة ُن الأسُقع عن الى يد قال «المَرأة رر 
ا 0 2 ولأن هذا أولى 
ينتفع به الواجد سمي د ا 
5 لم لهم بده عا اس 8 7 5 

قوله «ومن ادعى نسبه؛ لْحِقَ به» : هذا هو الحكم السابع من أحكام اللقيط 
وهو أنه إذا ادعاه أحد فإنه يلحق به وينسب إليه لأن هذا فيه مصلحة للطفل 


١0) 


صر 


ولا مضرة على غيره فيه » ولأن شريعة الإسلام تتشوف إلى إلحاق الأنساب 
وكذلك ما ثبت عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أن رسول الله يك قال «الوَلّدُ 
للفراش وللعاهر الْحَجَنُي”©. 

فإن ا امرأة فقالت هذا ولدي ففي إلحاقه بها ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه يلحق بها مطلقاً سواء كانت ذات زوج أم لاء لأن الإقراربه 
سبب لمصلحة الطفل» وهذا هو المذهب”" 

القول الثاني : لا يلحق بها مطلقا لأن المرأة لا ينسب إليهاء فلا فائدة من 
إلحاقه بها. 

القول الثالث : يلحق بها إلا أن تكون ذات زوجء فلا يلحق بها إلا أن يقر به 
الزوج» لأن في إلحاق الولد بها وهي ذات زوج إلحاقاً للنسب وذلك غير جائز 
ولأن في إلحاقه بها عاراً على الزوج فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة. 


.)٠١١/۳( وضعفه الألباني في سنن أبي داود‎ »)۲۹٠۸( أخرجه أبوداود كتاب الفرائض‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ‏ كتاب البيوع ‏ باب تفسير المشبهات (۸٤۱۹)ء‏ مسلم كتاب الرضاع ‏ باب 
الولد للفراش وتوقى الشبهات (3745). 

(۳) الإنصاف (507/5). 


شرح العمدة ( باب اللقطة ) 


إلا أنه 


8ه م ه 


ئه ِن كان كافرًاء الى ا ؛ لادِيناء وله كلم إل ehe‏ 


= قلت : وهذا هو الأقرب عندي» وهو اختيار شيخنا عمد بن صاع العشيمين 
ا 7 

قوله « إلا َه إن كان كافرًاء ألْحِقَ به تسيا لأَدِيناء ولَمْيُسَلَمْ ليب :أ ي إلا إذا 
ادعاه كافر فإنه يلحق به نسباً لأن الكافر يثبت يثبت له حق النكاح والفراش كما 
للمسلم» أما الدين فلا يلحق به لأن الطفل محكوم بإسلامه؛ وقد تقدم بيان 
ذلك عند قول المؤلف «وهو محكوم بحريته وإسلامه». 
aS‏ 

نقول: كما ذكرنا أن الشريعة تتشو ف إلي إلحاق الأنساب فكونه يلحق به نسبا 
فيه مصلحة للطفل » أما كونه يلحق به ديناً فهذا ليس فيه مصلحة للطفل بل فيه 
مضرة عليه بکفره» وقد يكون الطفل ليس بابن له ويكون أبواه مسلمين فلا 
يزول ذلك بدعوى كافر» فالحاصل أن الطفل يحكم له بالإسلام. 

ولا يقبل قول الدّمي في كفره ولا حق له في حضانته ولا يسلم إليه لأنه لا ولاية 
للكافر على المسلم » فإذا جاء كافر وقال هذا اللقيط ابني قلنا له نعم هو ابنك 
لكنه محكوم بإسلامه ولا حضانة لك عليه. 

فائدة: لا يلحق اللقيط بمن ادعاه إذا ثبت عن طريق تحليل الدم أو عن طريق 
البصمات الوراثية أنه ليس ولدأله» أو ثبت طبياً أن هذا المدعي للقيط كان 
عقيماً لوجود الدليل القاطع على نفي ثبوته له وعكس ذلك إذا ثبت عن طريق 
الطب وعن طريق البصمات الوراثية إن هذا اللقيط ابن شخص ادعاه فإنه 
يلحق به» فيقدم هذا الشخص على من ادعاه أو ألحقه القافة به» ولو كان 
الملتقط له. 


.)796/١٠١( الشرح الممتع‎ )١( 


ل شرح العمدة( باب السبق ) 
۹۲ 


)١(‏ قوله «باب السبّق» : السبق بسكون الباء بلوغ الغاية قبل غيره» وبالتحريك 
«السبق» ا المتسابقون في الخيل والإبل والنضال فمن سبق أخذه 
ويسمى «الجعل». 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: حكم السبق: 
السبق جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 


ا 


أما دليل الكتاب : فقوله تعالى : 8 قالوا يا اانا نا ذهبتا تسستّبق..» “أي نترامى 
بالسهام أو نتجارى على الأقدام» وقوله ڌ تعالى : «وأعدوالَهُم ما استطحه 
ند 

أما دليل السنة : فمنها ما ثبت عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله 4 
وهو على النبريقول ٠:‏ لَأَعِدُوا لمم استَطَعكُم مِنْ قُوَةٍ 4 » ألا إن القوة 
لري » ألا إن القوة المي ألا إن القوة الرمي ”7 ٠‏ 

وما جاء عن أبى هريرة 4# قال : قال رسول الله يك لا سب إلأ في حف أَوْ 


في حَافرٍ أو تصْل» ) . وجه الدلالة منه أن النبى ييه أجاز السباق على جعل » 


وأيضاً ما ثبت عَن بن حمر ڪه أن سول الله َه «سَابق بالحَيّل التي قد - 


.١ا/ سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: الآية .5٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ‏ كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه .)٠٠٥١(‏ 
)٤(‏ أخرج أبوداود ۔ کتاب الجهاد (701/5)» وصححه الألباني في الإرواء (۲۹/۳). 


شرح العمدة( باب السبق ) 
2-3 ربت 522 تي | ا 


ع 2ع عه 


مرت من الحفيّاء وان مَدُهَا ئيّة الودَاع وَسَابْقَ بين لحيل 
تُضْمَرٌ من اة إلى مَسْجِد بی رُرَيْقٍ وكَانَ ان عَمَرَ فِيمَنْ سبق بها" 
ومعنى المضمرة: هي التي تربط وتعلف ويسقى كثيراً ثم يعلف قليلا 
ويركض في الميدان حتى يخف. 
أما الإجماع : فقد انعقد الإجماع على جواز السبق في الجملة لا بالجملة. 

© فائدة: في أقسام السبق : 

ينقسم السبق إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : سبق لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. 
الثاني : سبق يجوز بعوض وغيره. 
الثالث : سبق يجوز بلا عوض» ولا يجوز بعوض. 
أما القسم الأول: «ما لا يجوز بعوض ولا بغير عوض» : فهو كل سبق فيه 
مفسدة راجحة على ال منفعة» وكل مغالبة ألبت عن واجب أو دخلت في 
حرم. 
من أمثلة ذلك النرد والشطرنج» ومن ذلك أيضاً المصارعة والملاكمة التي فيها 
كشف للعورات وضرب يؤدي إلى الموت» وكذلك المسابقات الفنية المحرمة 
كالتصوير الحرم » والتمثيل الحرم » والغناء والرقص والموسيقى» وكالمناطحة 
بين الثيران والشياه» وغير ذلك مما هو محرم» فهذا لا يجوز بعوض ولا بغير 
عون 


(۱) أخرجه البخاري ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب غاية السبق للخيل المضمرة »)۲۷٠١(‏ مسلم ‏ 
کتاب الإمارة ۔ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها .)5560٠(‏ 


) شرح العمدة( باب السبق‎ E 
“4 


أما القسم الثاني : ما يجوز بعوض وغيره: وهو ما فيه مصلحة راجحة 
كالرمي » والسباق بالخيل» والإبل لصريح النص الوارد في ذلك. 

وهل يجوز القياس على هذه الثلاث؟ 

محل خلاف بين العلماء» والراجح عندي الجوازلما في ذلك من المصلحة 
المترتبة عليه كالمسابقات على قيادة الطائرات والدبابات والغواصات الحربية 
وجميع فنون القتال» وكذلك المسابقة بقة على السيارات التي يستخدمها رجال 
الأمن ومكافحة المخدرات أو رجال حرس الحدود في مطاردة المجرمين» 
وكذلك المسابقات العلمية النافعة » كالمسابقة في حفظ القرآن والمسابقة في 
حفظ السنة والمتون العلمية» وكذلك المسابقة في تأليف الكتب والبحوث 
العلمية» وإجراء التجارب العلمية فكل هذه وغيرها فيها مصلحة راجحة 
فيجوز فيها السبق بعوض وغيره. 

أما القسم الثالث : ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض : وهوما كان مباحا 
ولا يجوز أخذ الجعل عليه كالمسابقة في الرسم المباح» والصور المباحة» 
والسباق على عموم السيارات والدراجات» وكذا المسابقة على الفيلة 
والبغال والحمير ونحو ذلك نما هو مباح في أصله» ويدخل في ذلك المباح 
الذي يغلب عليه اللهو ولا يهدف في الغالب إلى تحقيق أمر مندوب إليه في 
الشرع» وإن كان قد يكون أحيانا مندوباً إليه كالمسابقة ة على الأقدام وحمل 
الأثقال والمصارعة التي لا خطورة فيها وكذلك كرة القدم والسلة واليد ونحو 
ذلك من أنواع الكرة» فهذه منع أهل العلم المعاصرين”'' وضع الجعل فيها. 


.)7755( رقم الفتوى‎ )۱۹٤ /١16( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


شرح العمدة( باب السبق ) E3‏ 
1 


od o ر‎ 
0-4 ٠ - 


وتجوز المسابقة بعر جُعْلٍ في الأشيّاء كلها“ وَل تجوز بجِعْل » إلا في الحَيْل 

والإيل وَاليّمي ؛لقَؤل رَسُوْل الله ل لا سيق إلا فيصل » أو حف أو حاف © 

© فائدة: جميع أنواع ألعاب الكرة الأصل فيها الإباحة؛ وإن نوى المسلم فيها 
تقوية بدنه ليتقوى بذلك على طاعة الله كان ذلك عبادة يثاب عليهاء لكن إن 
كان يترتب على لعبه كشف للعورات وضياع للواجبات فهنا يحرم أما وضع 
الجعل فيها فهو حرم. 

(1) قوله «وَتَجُوْرُ امساب ير جُعْلٍ في الأشيّاء كلهَاء : أي يجوز السبق في 
جميع الأشياء كلها بغي جعل ويكون أكل الال في غير ما سيذكره المؤلف مما 
ورد النص بجوازه نما يحرم فلا يجوز أخذ الجعل عليه. 

)١(‏ قوله «ولاً َجُوْرُبجُمْلٍ» إلا في الْحَيْلٍ والإبل وَالرّمي؛ لقول رَسُوْل الله 
للا سن إلا في صل» أو حف أو حَافره”©: لا سبق» أي لا عوض 
إلا في هذه الثلاث الذكورات» وإنما جاز السبق في هذه الثلاثة لما فيها من 
المصلحة العامة من الجهاد في سبيل الله وقد سبق بيان ذلك. 
والنصل : السهم. 
والخف : للبعير. 
والحافر: للفرس. 
فيكون أكل الال من هذه الثلاث مستثنى من جميع أنواع المغالبات الأخرى 
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم» لكن لا بد أن ننبه على أن الحديث إن 
كان قد ورد في هذه الثلاث لأنها كانت آلات الحرب في ذلك الزمان فإنه 
يدخل في معناه آلات الحرب الحديثة لوجود المعنى في كل منهما. 


(10)شيق ره 3 


0 شرح العمدة( باب السبق ) 
UY‏ 


عسّابي o0 o‏ 5د A2 o‏ 00 هم 2 ,)0( ا ل 

فإن كان الجعل من غير المستبقين » جاز» وهو للسايق منهما > وإن كان من 

أْحَدِهِمَاء فسَبّق المُخْرج”" » او جَاءَا مَعَاء أَحْرَرٌ سبقة» ولا شيءَ له ميواة”", 
ج 3ع يدمة(:) 


وإن سبق الآخرأخذه» SSS‏ 00 #5#070ظ 
(۱) قوله «فَإِن کان الْجُعْلُ مِنْ غير الْمُْتِِقيْنِ» جَارَ» وَهُوَلِلسّايق مِنْهُمَاء : أي 
ذإ كان الفر ن من غير اتا وذلك بأن يبذله طرف ثالث فإنه يصح 
سواء كان من ماله أو بيت مال المسلمين ويكون العوض لمن سبق منهما. 
(1) قوله «وَإِنْكَانَ من أْحَّدِهمًاء سبق الْمُخْرجٌ» :أي فإن كان الجعل « العوض » 
بين المتسابقين وقد قام به أحد المتسابقين» فهنا لا يخلو من حالين : 
ا سدق من جعل الال ها 
الثانية : أو لا يسبق أحدهما الأخر ففي الحالتين يكون المال لمن تبرع به لأنه 


(۳) قوله أَوْ جَاءًا مَعَاء أُحْرَرٌ سَبْقهُ» ولا شَيء لَه سِواةُ» : أي وإن كان الجعل 
وهو العوض من أحد المتسابقين على أن من سبق أخذ الجعل فسبق من 
أخرج العوض أو جاء ااا اف ی اح هين 
وليس للآخر شيء. 

(5) قوله «وَإِنْ سَبّقَ الآحَرُ أَخَدَهُ» : أي إن سبق المتنافس الأخر فإنه يأخذ سبق 
EN SE‏ 
وهل يعد ذلك قماراً؟ 
تقول ل بعد نا جنال اعد" السنائقين قارا لاء هة القنار فة وهو رات 


الور 


.(A/\Y) المغني‎ )١( 


شرح العمدة( باب السبق ) ا 
1Y‏ 


م لو وم 


ون أخرجا جمِيعاء لم يَجُر | ل ل 

ا بعیره بَعِيريُهمِا ؛ أو رمية ا لقؤل رَسُول الله كل :«مَنْ أذْحَل فرَسًا بين 

دربن وغو 9 یامن ان بی فایس بقعا ومن آنل رسا ن رسن + ق 
50000 ور )0( 


أمن أن يسبق فهو قمار» sees‏ 
(۱) قوله «وَإِنْ أخْرّجَا جَمِيْعا لَمَيَجُن | إلا أن دخلا یتما محللا یکافی فرسه 
يم > أو بعيره يَعِيْرَيْهها e‏ لقؤل رَسُوْل الله :من 
اذل درا بین سين وهر ل امن أن سق فلس بقعا ومن اذل 
و : أي فإن أخرج المتسابقان 
العوض جميعاً كأن يجعل هذا ألفاً وهذا ألفاً مثلاً فإنه لا يجوز لأنه من القمار 
ولأن أحدهما لا يخلو من كونه غارماً أو غانماً وهذا هو عين القمار ا حرم فما 
الحل إذا؟ قال يدخلان بينهما محللا وهو فرس ثالث لم يضع رهناً فيتسابق 
معهما وهذا ما ذهب إليه الجمهور”'؛ وذلك لأن بذل الجعل من كلا 
المتسابقين يعد قمارا كما سبق وهذا أحد القولين في هذه المسألة. 
وذهب شيخ الإسلام""» وابن القيم”' إلى أنه يجوز بذل العوض من كلا 
المتسابقين ولو بدون محلل واستدلوا على ذلك بما يلي : 
١‏ عدم ثبوت الأحاديث التي تدل على اشتراط المحلل. 
۲. لو كان المحلل شرطا لكان التصريح به في الحديث المتقدم يعني حديث أبي 
هريرة 4 : «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس - 


0 


.)۳١/۳( وضعفه الألباني في سنن أبي داود‎ »)708١( أخرجه أبوداود تاب الجهاد‎ )١( 
١ ١ .)٤۱۲/۱۳( المغني‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/۲۸). 

() الفروسية لابن القیم » ص‌۸٦۲۸۰۱۲۰۰۱.‏ 


0 شرح العمدة( باب السبق ) 
A‏ 


فان سَبَقَهُماء أُحْرَرٌ سَبَقيهما”". وَإِنْ سبق أُحَدُهُمَاء أُحْرَرٌ سَبْقهُ» وَأَخَذَ سَبْقَ 

جاع SS a‏ 
دا 
٠‏ أن إدخال المحلل حيلة » لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة إلى 
لمحلل » وإن كان حرام لكونه قمارا صار إدخال المحلل من أجل استحلال 
الحرام» والحيل ممنوعة شرعاًء وهذا هو الراجح عندي وهو اختيار شيخنا 
انه ”". 
وعلى ذلك إخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل» ولكنه في هذه الحالة 
ليشن فار فما ل هو من به لان فه اة ارج على مف 
والمصلحة هي التمرن على آلات القتال» وهذه مصلحة عظيمة تنغمر فيها 
المفسدة التي تحصل بالميسر» والشرع كله مصالح إما غالبة وإما متمحضة. 

)١(‏ قوله «فإن سَبَقَهُمَاء أَحْرَرٌ سَبَقيّْهِما» : أي إن سبق المحلل المتسابقين الذين دفع 
کا كفا ينها كلقا نهل الال الذي دفعاه. 

(5) قوله «وَإنْ سبق أَحَدُهُمَاء أَحَرَرٌ سبقة» وَأخَذْ سَبّقَ صّاحبه» : أي إن سبق 
اد الان لين ذفعا مالا كرهان يينهما لن ينون فانة با خة هان الذي 
دفعه مضافاً إليه سبق الأخر لأنه جعل لمن يسبق وقد وجد» وقد سبق 
الخلاف فيما ذكره المؤلف هناء وقلنا بان الصحيح بأنه لا يشترط وجود ا محلل 
مع المتسابقين اللذين دفعا مال الرهان لكن إن دخل معهما غيرهما من لم 
يدفع شيئاً صح ذلك لعدم المانع منه. 


(۱) سبق تخريجه » ص۷٣۲‏ . 
(۲) الشرح الممتع .)٠١١.٠٠١/٠١(‏ 


شرح العمدة( باب السبق) 
عن الس سطع ا 1 اس ا ا ا 


ت ويم هاه E‏ مسمس وى او يمس 5 م - 60 000 
ولا بد من تحديد المَسّافة» وبين العَاية"» قذر الإصابة”» وصفتها » وعدد 
5 - - - 

1 لاه لما‎ E DE EES ال‎ 


)١(‏ قوله «ولا بد من تحديد المَسافةء وبين الّايّة» : هذا أحد شروط السبق فلا 
بد من تحديد المسافة من الجري » ی والمراد بالمسافة بداية 
المسابقة» بأن يكون لابتداء عدوهما وأخره غاية لا يختلفان فيهما. 
وذهب المالكية”'' إلى عدم اشتراط المساواة في المسافة في الميدان ولا في الغاية؛ 
فإذا دخلا على اختلاف في ذلك جاز. 
والصواب عندي : ما ذهب إليه المؤلف» فلا بد من اشتراط تحديد المسافة 
والغاية لأنه لا يعلم اسبقهما إلا بذلك. 

)١(‏ قوله «وَقدْر الإصابة» : هذا في الرمي فلا بد من تحديد مدى الإصابة لأنها 
لاف ارب رل كنا يشترط مار غت الإا كا ره الول 
بقوله «عدد الرشق» . 

(۳) قوله «وصفتهًا» : صفة الإصابة كأن يقال يشترط في الإصابة أن تخرق الشيء 
الذي يرمى أو يشترط أن تصيبه فقط ونحو ذلك. 

(5) قوله «وعدد الرشق» : أي لا بد من تعيين عدد الإصابات كأن يقول من 
أصاب عشر إصابات من عشرين فهو السابق أو من أصاب الغرض قبل 
صاحبه في العشرين رميه الأول فهو السابق ونحو ذلك. 
إذا لا بد من هذه الأمور الثلاثة في الرمي : 

١‏ تحديد قدر الإصابة. ‏ ” صفتها. ‏ “7 عددالرشقء لأنه لا يمكن 
معرفة السابق إلا بهاء ولقطع التنازع بين المتسابقين فلو كان ذلك مجهولاً - 


.)۲٠۹/۲( حاشية الدسوقي‎ )١( 


) شرح العمدة( باب السبق‎ E3 
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وَإنّمَا أكون المْسابقة في الرّمي على الإصّابَة» لا عَلَى ابقر“ a‏ 
-لأفضى إلى التراع: 


اله 


)١(‏ قوله «وَإِنمَا تَكوْنُ المُسَابَقَةُ في الرّمْي على الإصابّة» لا عَلَى البُمْدِه : هذا 
أحد القولين في المسألة» والمعنى أن المسابقة الريك إنما تكون على الإصابة في 
عدد من الرشق بأن يقول العاقد الرشق عشرون والإصابة ثمان مثلاً لأن 
الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بمعرفة العدد» ولأن اللقصود من الرمي 
الإصابة لا بعد المسافة ولأن المقصود من الرمي التعلم إما لقتل العدو أو 
جرحه أو الصيد ونو ذلك وكل هذا إنما يحصل بالإصابة لا الإبعاد. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تكون السابقة علق الأبعل ربا لأئئة 
يمتحن به قوة الساعد ويستعان به على قتال العدو عن بعد» وهذا هو الأظهر 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: يشترط لصحة السبق خمسة شروط : 

-١‏ تعيين المركوبين لأن الغرض معرفة سيرهما ومن ثم فلا يجوز إبدالبما ولا 
إبدال أحدهما لاختلاف الغرض. 

" أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحد» فإن كانتا من جنسين 
كالفرس مثلا والبعيرلم يجز لأن البعيرلا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل 
الغرض من هذه المسابقة » وذهب امالكية"'' إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه. 
۳ تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي وقد سبق. 


ئ أن يكون العوضن معلوماً وذلك لابه مال ق عفد فلا بك أن يكون 2 


.)351١/17( حاشية الدسوقي‎ )١( 


شرح العمدة( باب السبق) E‏ 
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يلوا كننائنالعتود ويكون معلوها بالمقشاهنة أو ادر أو الم و و 
أيضاً أن يكون حالاً أو مؤجلاً كالعوض في البيع أو يكون بعضه حالاً وبعضه 
مؤجلا. 

4. الخروج عن شبة القمارء فإن كان منهما لم يجزء وإن كان من إمام أو 
أجنبي جاز» وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة " فإنهم يلزمون أن يكون بين 
المتسابقين محلل وهو ثالث على فرس كفء. 

وذهب شيخ الإسلام”" إلى عدم اشتراط هذا الشرط» وقد سبق بيان الخلاف 


في هذه المسألة» وبيان أن الراجح فيها ما رجحه شيخ الإسلام كاله . 

© الفائدة الثانية: حكم عقد المسابقة : 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة : فذهب الحنفية”"»؛ والحنابلة“ إلى أن عقد 
المسابقة جائز كعقد الجعالة» فلكل واحد من المتسابقين فسخه قبل الشروع 
في المسابقة. 
وذهب المالكية”' إلى أنه عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما. 
وذهب الشافعية"' وهو الأظهر عندهم إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم 
بالعوضء أما من لم يلتزم شيئاً فجائز في حقه. - 


)١(‏ انظر في ذلك: بدائع الصنائع (7/5»). حاشية الدسوقي »)۲۱٠/۲(‏ مغني الحتاج 
(315-777/5)» المقنع ومعه الشرح الكبير .)51/1١6(‏ 

(0) مختصر الفتاوى المصرية .)٥١١-٥۲١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع .)75١5/5(‏ 

() المغنى (509/7). 

(5) حاشية الدسوقى (؟/11؟). 

(1) مغني لمحتاج (717/5). 


) شرح العمدة( باب السبق‎ E3 
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=والراجح عندي ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة» فهي عقد جائز لكل واحد 
منهما فسخه لكن يشترط في الفسخ أن لا يظهر الفضل لأحدهماء فإن ظهر 
الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه الفسخ لئلا يؤدي إلى التلاعب. 
مثال ذلك : إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة ثم إن صاحبه أخذ ثلاثة وهو 
أخذ خمسة فلا يجوز لصاحب الثلاثة أن يفسخ ويجوز لصاحب الخمسة أن 
يفسخ لأنه ظهر له الفضل» وهذا ما رجحه شيخنا الت . 

: الفائدة الثالثة : حكم المسابقة في وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات‎ ٠ 

كثرت في الآونة الأخيرة هذه المسابقات » وتفنن الناس في أنواعها بههدف 
الفائدة أحياناً وبهدف كسب الربح المادي فقط أحياناً وبهدف إيصال المعلومة 
إلى أكبر شريحة من الجتمع في بعض الأحيان» وعلى كل حال فهذه المسابقات 
يحكمها قواعد في باب المعاملات إذا سلمت منها فالأصل جوازهاء فإذا 
خلت من الربا والغرر والميسر والقمار والظلم فالأصل جوازهاء ولذا فمتى 
كان المتسابق سالا أو غانماً فهي جائزة أما إن كان غائماً أو غارماً فهنا لا تجوز 
ومن أمثلة ذلك. 
أ . السابقات في الإذاعة والتليفزيون أو غيرها إن كان المتسابق يدفع نقودا 
ليحصل على المسابقة ة أو ليتم الاتصال بالجهة صاحبة المسابقة فهذه لا تجوز 
لأنه هنا إما غائم أو غارم» فإما أن يكسب المسابقة ويكون غائاً أو لا يكسب 
رکون غارها قنع الاب أو ق الال اة اله لكين لبر كانت 
امسابقة مجانية أو كان الاتصال جانا فالأصل الجواز. 


.)٠٠١.٠٠٤/١١( الشرح الممتع‎ )١( 


شرح العمدة( باب السبق) E3‏ 
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ب المسابقات الصحفية : وهذه المسابقات إذا لم تشترط الصحيفة شراءها 
ولم تشتر ط نموذجاً . كوبوناً ‏ معيناًء فالأصل الجواز ما دام فيها فائدة ثقافية 
أما إذا اث a‏ 
الإجابة فهنا نقول لا تجوز هذه المسابقة إلا لمن كان يشتري الصحيفة قبل 
السابقة أو كانت تأتيه من دون قيمة لأنه هنا إما أن يكون غانهاً أو سالاً. 

ج الجوائز في المؤسسات والمحلات والشركات» هذا النوع جائز بشروط : 

١‏ ألا يزيد صاحب امحل من قيمة السلعة. 

" ألا يوقع الضرر على الحلات الأخرى المماثلة له. 

ا 
انل يشتري المتسابق سلعة لا بحتاج إليهاء وبهذا يعلم أن الهدايا 
التشجيعية عند ا محلات التجارية لا حرج فيها ‏ إن شاء الله لآن المتسابق إما 
أن يكون غانما للهدايا أو سالا لم يخسر شيئا. 


55 شرح العمدة( باب الوديعة ) 
باب الوديعة"' 

وهي أَمَاَة» لا ضّمَانَ فيا عَلَى المودَع مَالَمْ يتَعدُ"©: و 
الشرح: 

» قوله «باب الوَديْعَة» : الوديعة في اللغة : من ودع الشيء إذا تركه عند المودع‎ )١( 
وفي الشرع توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض.‎ 
حكم الوديعة : الوديعة جائزة» بل هي مستحبة لمن كان أميناً وعلم من نفسه‎ 
القدرة على حفظها.‎ 
غد الوديعة ©عَقن ال رة عفد جا من الان عاف كل مهما فة‎ 
قال ابن جزي”' «وهي أمانة من الجهتين فلكل واحد منهما حلّها متى شاء».‎ 

() قوله «وهي أَمَالة» : أي الوديعة أمانة عند المودع والأمانة أعم من الوديعةء 
لأن الأمانة تكون في معاملة الإنسان مع ربه ومع الناس ومع نفسهء والوديعة 
نوع من الأمانة والأخص دائما يستلزم معنى الأعم ولا عكس» وعلى ذلك 
كل وديعة أمانة وليست كل أمانة وديعة. 

(۳) قوله «لا ضّمَانَ فيهًا على الْمُوْدَع ما لَم يَتَعَدّه : لأنه أمين قبض المال بإذن 
مالكة والقاعدة ق ذلك أن الأمين لا يضمن حالف تحت يده الاابتعد ار 
تفريط بدليل قوله تعالى: لاما عَلَّى الْمُحْسِنِينَ من سّبيل.. 4 » والمودع 
حسن فإذا كان محسناً فلا ضمان عليه لكن إن تعدى أو فرط فإنه يضمن» 
وللتفريط والتعدي صور كثيرة نذكر منها ما يلي : 

١‏ أن يودعها المودع عند غيره دون إذن المالك فيضمن بذلك. 


() القوانين الفقهية لابن جزي» ص5٠‏ 5. 
(۲) سورة التوبة : الآية .1١‏ 


شرح العمدة ( باب الوديعة ) E3‏ 
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o ت‎ 
e 
٠ 


ون لم يحفظها في حِرْز مثْلِهًا”", وم ا 
7 السفر بها بدون إذن صاحبها مع أن بقاءها أضمن. 
۴. ترك الإيصاء فإذا مرض المودع مرضاً مخوفاً أو حبس لقتل لزمه أن يوصي 
بها فإن لم يفعل ضمن. 
5- الانتفاع بالوديعة » فالانتفاع بها يوجب الضمان عليه. 
ه. المخالفة في الحفظ فإن أمره بحفظها بوجه مخصوص فجعلها في دونه ضمن. 
1 التأخر في رد الوديعة بعد طلب صاحبها بدون عذر حتى تلفت فإنه 


O 
٠. يصمن‎ 


)١(‏ قوله «وإن لم يَحْمَظْهًا في حرْز مِْلِهَا» : الحرز: ما يصون الشيء ويحميه؛ 
وهو يختلف بعدة اعتبارات » فيختلف باختلاف الأموال» وباختلاف البلدان 
راخف الملطانقؤة وشا رعذلا وجورا. 
فاختلاف الأموال مثل حرز الذهب والفضة كحرز الأواني. 
واختلاف البلدان مثل البلد الذي فيه جنود الأمن منتشرة ليس كالبلد مفتوح 
الأبواب ليس فيه أحد من قوى الأمن فهذا أولى بالتحرز. 
وكذلك السلطان» فالسلطان إن كان قوياً هان الاحتراس وإن كان ضعيفا 
يحب أن يشتد الاحتراس» ومعنى قوله «وَإِنْ لم يَحْفَظهًا في حرز مثْلهًا» أي 
ا ی و الأمانة فتلفت أو 
سرقت وجب عليه ضمانها لأنه مفرط في حفظها. 


)١(‏ انظر في ذلك : حاشية ابن عابدين ,)7/١5/0(‏ القوانين الفقهية لابن جزي » ص 5٠0‏ » روضة 
الطالبين .)١1178(‏ 


شرح العمدة( باب الوديعة ) 
E EEA E E o‏ 
لامرن أو جال نهال رى“ E‏ 
eS‏ 
الذي أمر بإحرازها فیه» كأن يأمره صاحبها بأن يضعها في صندوق حديدي 
عيدا عن أعين الناس فوضعها في صندوق خشبي عادي أمام أعين الناس فإنه 
يضمن بذلك لأنه فرط لماه اود ا 
الضمان عند عدم القيام با ا 
فإن عين صندوقاً فوضعها في صندوق مثله فلا ضمان عليه إلا إذاكان فيما 
عينه زيادة حرز» أما إذا جعلها في حرز أقوى منه فلا ضمان عليه. 

(۲) قوله «أَوْ تصرف فيه لنفسه» : كأن ينفقها على نفسه أو يستخدمها فتلفت 
فإنه يضمن لأنه تسبب في إتلافها فلزمه ضمانها. 

(۳) قوله «أَوْ حَلطها يما لا تَتَمِيرُ مْهُ» كان كوة الردي زرا فخلطها بر نينا 
خلط الوديعة بشيء غير متميز لأن حب البر واحد لا يختلف؛ فلو خلطها 
بغير متميز فضاع الكل ضمن. 
وما ذكره المؤلف هنا له حالات : 
الأولى : أن يخلطها بغير متميز فعليه الضمان. 
الثانية : أن يخلطها بتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان» كما لو خلط 
وديعة الشعير ببر عنده فهذه يصعب عليه استخلاص الوديعة فهنا يضمن 
الثالثة : أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز فهنا ليس عليه ضمان. 

(5) قوله «أَؤْ أَخْرَجَهًا ليها ثم رَدهَا » : كأن تكون الوديعة دراهم ثم استقرضها 
فإنه يضمن لأنه ليس له الحق في أن يستقرضها أو يتصرف فيها بأي شيء. 


شرح العمدة( باب الوديعة ) E‏ 
يفف 


أو کسر حه حنم كيسيهًا”''» أو لمق ورين > أو امع من رما عنْدَ طلبهَامَع إمكانه» 
ضمتها"» وَإِنْ قال : ما أودعتني» ؛ ثم اذَعَى تَلَقَهّاء » أو رَدُهَا » لم قبل مله ا د 


)١(‏ قوله « أو كسَرَ خَنُمَ كيْسها» : وهذا فيما مضى فإنهم كانوا إذا وضعوا المال في 
كيس ربطوا أعلاه ثم صبوا على رأس الخيط شمعا مذابا ثم ختموا عليه 
بخاتم » لئلا يجترئ أحد على فكه» فإذا قام المودع عنده بكسر ختم الكيس 
كانه يسن و اة اا اك الل الى على الضصتدوق الىت 
الوديعة ثم تلفت فإنه يضمن لأنه بذلك قد خان الأمانة فأصبحت يده خائنة 
لا أمينة واليد الخائنة يلزمها الضمان. 

(۲) قوله «أَوْ جَحَدَهَا» : أي إن جحد المودع الوديعة ثم أقر بها صار خائنا 
وو ب نان جل ی و غ كرته ا كرد ة عاضا فن 
تلفت عنده صار ضامناً وكذلك إن كان ما ادعاه من الرد أو التلف بعد 
جحوده كما لو ادعى بالوديعة يوم الجمعة فجحدها ثم أقربها يوم الأحد ثم 
جحوده لا يكذبهاء إذ يمكن أن يحدث الوديعة آخر نهار الجمعة بعد إنكاره»› 
وإنما لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه بإنكاره لها صار غير أمين فلم يقبل قوله. 

(۲) قوله «أو امع من رَدهَا عند طَلَِهَا مع إمُكانه» ضَمِئْهًا» : أي إذاطلب 
صاحب الوديعة «الوديعة» من صاحبها المودع عنده ثم رفض ردها إليه مع 
إمكانه حين طلبها ردها إليه فإنه يضمنها عند تلفها لأنه معت بذلك» وقد 
سبق بيان صور التعد في أول باب الوديعة. 

() قوله «وَإِنْ قال : ما اودعتني» م اذّعَى تلفهاء ردم لم يُقبَلْ مِنْهُ): 
وفور هته اله أن رفول ا فال > 


) شرح العمدة( باب الوديعة‎ E3 
VA 


وإن قال : مالك عِنْدِي شيةٌ» كم اذَعَى رَدَهَاء أو تَلْفَهَاء قبل 


2 


تن O‏ 
-الستودع وما أودعتي شيثا» » ثم ثبعت الوديعة عناده ببيئة أو إقرار» ثم 
ادعى أنه ردها على صاحبها أو ادعى بأن الوديعة تلفت فهنا لم تقبل دعواه. 
وهل لا تقبل دعواه مطلقاً أم تقبل مع البينة؟ قولان: 
الأول: ما ذهب إليه المؤلف هنا أنها لا تقبل دعواه مطلقاً. 
الثاني : في المسألة أن دعواه تقبل بالبينة » وهذه رواية عن الإمام أحمد”". 
وهذا هو الأظهر عندي أنه إن جاء ببينة تثبت دعواه على تلف الوديعة أو 
ردها على صاحبها تقبل دعواه لأنهم قوم عدول شهدوا بردها إلى صاحبها. 
(۱) قوله «وَإن قال : مالك عدي شَيْءٌ؛ كم عى رَدَهَاء أو تَلمَهَاء قبل مله : 
هذا لاف انل قله والشرق ينها أذ الغا الأولى وهي قوله «مَا 
اودعتني» فيها إنكار أصل الويداع. 
أما قوله «مَالك عِنْدِي شي فإنه لم ينكر أصل الإيداع وإنما نفى أن يكون 
عنده له شيء » فإن ادعى تلفها أو ردها قبل قوله بيمينه في الرد والتلف 
لعموم قوله يك «.. وَاليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» > ولا ضمان عليه لأن دعواه 
التلف أو الرد لا يناني جوابه في قوله «مّالك عدي شَيْءٌ» لجواز أن يكون 
أودعه ثم تلف بغير تفريط أو ردها. 
ومن تلفت عنده الوديعة بلا تفريط فلا شيء لمالكها عنده ولا يستحق عليه 
ا 


. 


.(00/۱%( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. سبق تخريجه» ص۱۸۱‎ )۲( 


شرح العمدة( باب الوديعة ) 


ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة: 

ه الفائدة الأولى : لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟ 
قولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط. 

© الفائدة الثانية : يعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة: من كون المتعاقدين جائزي 
التصرف رشيدين. 

© الفائدة الثالثة : في أنواع الوديعة: 


١‏ استئجار خزائن حديدية لوضع الوديعة فيها. 


1 وديعة تحت الطلب. ۳ وديعة ادخارية. 
٤‏ وديعة استثمارية. 6 وديعة وثائق ومستندات. 


وسيأتي بيان هذه الأنواع وغيرها قريباً إن شاء الله. 

.»- الفائدة الرابعة : أركان الوديعة : «مودع » ومُودّع إليه» ومُودّع  وهو الال‎ ٠. 

© الفائدة الخامسة : الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟ 
الجواب : الصواب أنها قروض » ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة 
وغيرهاء فإذا تلفت في البنك صار ضامناً بخلاف لو قلنا بأنه وديعة» وكذلك 
اا يكون قوضا جر اشا ورا 

© الفائدة السادسة : من ادعى سرقة الوديعة دون ماله فعليه ضمانها. 

© الفائدة السابعة: من مات وعنده وديعة لغيره ففقدت فهي دين تقضى من 
تركته. 

. الفائدة الثامنة : إذا حدث للمودع إليه سفر أو خوف فعليه أن يرد الوديعة 
لصاحبها أو وكيله » فإن لم يفعل وتلفت فإنه يضمنها. 


2 شرح العمدة( باب الوديعة ) 
YA:‏ 


الفائدة التاسعة : إذا أودعها المودع ‏ عند القاضي أو أجنبي فتلفت فإنه 
يضمن » وهل يطالبهما بذلك؟ 

الصواب : أنهما إن لم يفرطا فلا يضمنان» لكنه هو يضمن لأنه لم يؤذن له 
في الإيداع عند غيره. 

الفائدة العاشرة : الودائع المصرفية : 

تتنوع الودائع المصرفية من حيث موعد استردادها إلى نوعين : 

أولا : الوديعة الحالة : وتسمى الودائع الجارية أو المتحركة أو الحسابات 
الجارية كما تسمى الودائع تحت الطلب» وهي المبالغ التي يودعها أصحابها 
في البتوك بحيت ترد بمجرد الطلب دون توقف أو أخطار سابق» وذلك عن 
طريق الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي أو بطاقات الصرف الآلي ونحو 
ذلك. 

حكم هذا النوع من الودائع؟ 

هذا النوع يعد قرضا بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المستلم لبذه الودائع 
يده يد ضمان لہا وهو ملزم شرعاً بردها عند الطلب» وعليه فإن أرصدة 
ودائع الحساب الجاري تنتقل إلى المصرف فيجوز له التصرف فيها وقد صدر 
بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (85) 
(4/7) وجاء فيه : 

«أولا: الودائع تحت الطلب «الحسابات الجارية» سواء أكانت لدى البنك 
الإسلامي أو البنوك الربوية هي قرض بالمنظور الفقهي حيث أن الصرف 
المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لبا وهو ملزم بالرد عند الطلب. 


شرح العمدة ( باب الوديعة ) 


ثانياً: الودائع الآجلة : وتسمى الودائع الثابتة وغير الجارية» وهي الودائع 
التي لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين حسب الشروط المتفق عليها ؛ 
ولا يحق للمودع طلب استردادها قبل هذا الأجل» وعرفت بأنها عبارة عن 
المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل فيما 
يتقاضونه من الفوائد وهذا النوع من الودائع ينقسم إلى أقسام منها : 

أ الودائع لأجل ثابت معين وهي عبارة عن المبالغ التي يضعها صاحبها في 
البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم منحب المودع لها شيعا متها إلا بعد مضي 
فترة معينة من الزمن مقابل فائدة ثابتة. 

ب الودائع بشرط الإخطار: وهي الودائع التي يمكن لصاحبها أن يسحبها 
ولكن بعد أن يعطي إشعاراً بذلك إلى البنك يحدد له مهله معينة لسحبها ابتداء 
من تاريخ الإخطار لقاء نسبة معينة من المال المودع. 

ج ‏ ودائع التوفير ولہا صور متعددة : 

١‏ أن يقوم صاحب هذا النوع بإيداع مبالغ متفرقة بين الحين والآخرء بحيث 
إنه إذا أودع مبلغا استحق فائدة عليه من حين الويداع. 

۲ ودائع الادخار» وهي عبارة عن مبالغ تودع لدى البنك ويكون لبهم حق 
السحب منها في فترات محددة كمرة في الأسبوع مثلا لقاء فائدة معينة وقد تحدد 
بعض البنوك حدا أعلى للسحب في كل مدة كنسبة مثوية أو مبلغ ثابت. 

۳ ما يودعه الموفر في البنك من مبالغ ينشئون بها حسابا في دفتر خاص توضح 
به إيداعات ومسحوبات صاحبه مقابل نسبة فائدة ثابتة وتوجد حدود 


للسحب اليومي من الرصيد في هذا الدفتر» ولا يمكن لصاحبه سحب كامل- 


ا شرح العمدة( باب الوديعة ) 
YAY‏ 


=رصيده دفعة وأحدة) . 
حكم الودائع المؤجلة : الودائع المؤجلة بجميع أنواعها التي تم ذكرها يعطي 
البنك عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة» وحيث إن تلك المبالغ المودعة 
تعتبر من القروض ولا يجوز شرعاً إعطاء الفائدة على القروض وقد صدر 
بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة 
الكرمة في دورته التاسعة سنة 07٠5١ه»ءكما‏ صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة رقم( 9/7()87) وقد جاء فيه : 
«ثانيأً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين حسب واقع التعامل المصرفي. 
أ الودائع التي تدفع لہا فوائد كما هي الحال في البنوك هي قروض ربوية 
محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب «الحسابات الجارية» أم 
الودائع لأجل» أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير. 
وبناء عليه فإنه ينبغي إيجاد بدائل عن تلك الودائع الممنوع أخذ فوائد عليهاء 
ومن ذلك أن تكون تلك الودائع بغرض الاستثمار في أشياء مشروعة بحيث 
تكون رأس مال مضاربة تستثمر باتفاق بين البنك والمودع بحصة من الربح 
للمودع وبذلك تخرج عن أحكام القرض إلى أحكام المضارية»). 

© الفائدة الحادية عشر: وديعة الوثائق والمستندات : 
تعريفها: هي ودائع يتم من خلالها تسليم المودع الوثائق إلى البدك لحفظها 
بأعيانها ويعطي صاحبها إيصالا بها ويقوم البنك بردها عند طلبها أو نهاية 
الأجل امحدد وذلك مقابل أجرة يتفقان عليهاء وحكم هذا النوع من الودائع 
الجواز لأنه يعتبرعقد إجارة على حفظ ودائع بأجرة معلومة للطرفين. 


شرح العمدة( باب الوديعة ) 


© الفائدة الثانية عشر: عقد التأمين : 
عقد التأمين من العقود الحادثة التي لم تكن موجودة في عصور الفقه 
الإسلامي السابقة ولذلك تعددت آراء الباحثين فيه. 
تعريفه : التأمين نوعان : تعاوني وتجاري ولكل منهما تعريفه. 
١‏ التأمين التعاوني : « التبادلي» ويتم عن طريق إسهام أشخاص ببالغ نقدية 
تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تعاونا منهم على تفتيت الأخطار» 
والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث. 
۲ التأمين التجاري : وهو عقد يلزم فيه أحد الطرفين وهو المؤمن أن يؤدي 
إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضاً ماديا يتفق عليه يدفع عند وقوع 
الخطر وتحقق الخسارة امبنية في العقد» وذلك نظير رسم يسمى«قسط التأمين» 
يدفعه المؤمن له حسب ما ينص عليه عقد التأمين. 
حكم التأمين : 
أولاً: حكم التأمين التعاوني : يجوز التأمين التعاوني « التبادلي» لأنه يقصد به 
التعاون على تفتيت الأخطار» والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول 
الكوارث» وهو يتماشى مع الأصول والقواعد الشرعية ولا يخالفها وهو 
مبني على التبرع والتكافل. 
وقد قال بجواز هذا النوع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية› 
وكذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه 
الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» وقالوا إن هذا النوع من التأمين من عقود 
التبرع وخلوه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأء كما أنه لا يضر جهل- 


شرح العمدة( باب الوديعة ) 
TAS‏ 


والحارية مضمونة » وإن لم ينعد فيها امستعير» e‏ 
=المساهمين لأنهم متبرعون فلا خاطر ولا غرر ولا مقامرة. 
ثانياً: حكم التأمين التجاري : اتفق أكثر الباحثين على عدم جواز هذا النوع 
من التأمين » وهذا ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء» ومجمع الفقه الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي»› 
وعللوا القول بحرمته بأنه عقد من عقود المعاوضات الالية المشتملة على الغرر 
الفاحش » وأنه ضرب من ضروب المقامرة وأنه من الرهان الحرم. 

)١(‏ قوله «والعارية مضموة » وَإِن لم يَتعَد فيها سكعي : ما ذكره المؤلف هنا هو 
ا ركد حصن الولف اغتصارا شديدا رج فصا وا 
وهي ضمان المستعير للعارية سواء حدث تفريط منه وتعد أم لاء وقد اختلف 
الفقهاء في ضمان العارية على المستعير على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : ما ذهب إليه المؤلف أن العارية مضمونة» وهذا هو قول ابن 
عباس رضي الله عنهما وعطاء» وهو قول الشافعية'''» وهو قول الإمام 
مالك وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد"» بل ذكر ابن حجر“ أن 
هذا هو قول الجمهورء واستدل لذلك بأدلة منهاء ما ثبت عر سَمرة أن 
رسول الله ب قال «عَلَى اليّد ما أَخَدَتْ حى تُوَدٌيَهُ)”: وجه الدلالة من 
الحديث أن اليد مطالبة برد ما أخذته ولا يتم ذلك إلا بالضمان. 


.) ١ نهاية امحتاج 5/6 1لا ؟‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)٤٠١١۷/۲(‏ 

.)۳٤۱/۷( المغني‎ )( 

.)۲٤۱/۵( فتح الباري‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد (۱۹۲۹۷)ء وابن ماجة (۲۳۹۱)» وصححه الحاكم في المستدرك »)0٥0/۲(‏ 
وضعفه الألباني في الإرواء (جه رقم5١15١).‏ 


شرح العمدة( باب الوديعة ) E‏ 
Ae‏ 


القول الثاني : أن العارية غير مضمونة : وهذا مذهب أبي حنيفة» وقول 
بعض الحنابلة اختاره ابن القيم» وحجتهم في ذلك أن المستعير أمين كما 
ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ول قال :دلا 
مان على مُؤْتَمَن)”". 
القول الثالث : إن كان التلف بشيء ظاهر كالحريق وأخذ السيل وموت 
الحيوان وانقلاب السيارة فلا يضمن » وإن كان بشيء لا يطلع عليه كدعوى 
ضياع الكتاب أو سرقته نحو ذلك فهنا يضمن إلا أن يأتي ببينة تشهد على 
التلف وهذا مذهب مالك”. 
والراجح عندي : هو القول بضمان العارية عند تلفها سواء أكان يتعد أم لم 
يكن بتعدٍ للأحاديث الواردة فيهاء ولأن المصلحة في الانتفاع بها للمستعير 
دون المعير وتضمينه يدفعه إلى الحافظة عليهاء وليكون ذلك دافعا للناس لبذل 
المنافع إذا وثقوا من سلامة ملكهم إما بعودته أو ضمانه وبدونه تقل الرغبة 
بالتعاون في ذلك. 
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالعارية : 

© الفائدة الأولى: شروط العارية يشترط للعارية ثلاثة شروط : 
-١‏ أن يكون المعير أهلاً للإعارة. 
۲. أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها. 


.(TYA/A) بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين .)۳۷٤/۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(17075)» والدار قطني »)۱۹١١(‏ وضعفه ابن حجر في تلخيص 
الخبير 5/50 ١؟).‏ 


(5) بداية المجتهد .)١۳/۲(‏ 


) شرح العمدة( باب الوديعة‎ E 
A 


۳ أن يكون النفع مباحا. 

: الفائدة الثانية: حكم عقد العارية‎ ٠ 
اختلف الفقهاء في حكم عقد العارية ؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية"›‎ 
والشافعية”'' إلى أن عقد العارية عقد جائز للمعير أن يرجع في العارية متى‎ 
وذهب امالكية”" في المشهور عندهم أنه ليس له استرجاعها قبل الانتفاع,‎ 
وإن شرط مدة لزمته تلك المدة» وإن لم يشترط مدة لزمه من المدة ما يرى‎ 
الناس أنه مدة لمثل تلك العارية.‎ 
وذهب الحنابلة  أن للمعير أن يرجع ما لم يكن على المستعير ضرر في رجوع‎ 
المعير كما إذا أعاره أرضا ليزرعها فله الرجوع ما لم يزرع» فإن زرع لم يملك‎ 
الرجوع فيها إلى أن ينتهي الزرع.‎ 
الراجح من الأقوال الذي يظهر لي أن الأولى هو القول بأن للمعير الرجوع في‎ 
عاريته ما لم يكن في ذلك ضرر على المستعير» فإن كان فيه ضرر فينظر المدة‎ 
اللازمة لانتهاء الغرض الذي يزول فيه الضررء وذلك لما فيه من تحقيق البدف‎ 
من العارية.‎ 

: الفائدة الثالثة : في حكم إعارة العارية وإجارتها‎ ٠ 
ذهب بعض الفقهاء منهم الحنفية”*' إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم-‎ 

.)7/517//5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) نهاية امحتاج .)٠١٠/٠١(‏ 

(۳) بداية المجتهد .)۳١۳/۲(‏ 


(5) المغني .)١٠١/۷(‏ 
(0) حاشية ابن عابدين .)7/1١48/0(‏ 


شرح العمدة ( باب الوديعة ) E‏ 
YAY‏ 


=يأذن امالك إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل وذهب الشافعية" › 
والحنابلة ”إلى أن المستعير ليس له حق الإعارة أو التأجير إلا بإذن المالك. 
والراجح عندي : أنه لا يجوز إعارة العارية ولا تأجيرها إلا بإذن مالكها لأنه قد 
لا يرضى مالكها ذلك؛ وهو قول الحنابلة » والشافعية قياساً للمستعير على 
الضيف» فكما أن الضيف الذي أبيح له الطعام لا يجوز له أن يبيحه لغيره 
فكذلك المستعير لا يجوز له أن يعير غيره» أما إذا أذن له مالكها جاز ذلك باتفاق 
الفقهاء» وكذلك إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل تلك العادة فله 
إعارتهاء لمهم إذأ إذن المستعير بالإعارة أو وجد ما يدل على ذلك فله أن يعيرها 
وإلا فلاء وبذلك يتبين لنا خطأ كثير من الناس الذين يعيرون ما لا يملكون بلا 
إذن مالك الإعارة. 

©» الفائدة الرابعة : في كيفية تضمين العارية : 
يرى الفقهاء أنه يجب ضمان العين بمثلها فإن لم تكن مثلية فإنها تضمن بقيمتها 
يوم تلفها إلا إذا تلف فيها أجزاء قبل ذلك فإنه يضمنها يوم تلف أجزائها. 

© الفائدة الخامسة: يقع بعض الناس في أخطاء بالنسبة للعارية : 
منها عدم إعادة العين إلى صاحبها متى انتهى منها المستعير» بل يهملها ويتركهاء 
وقد ينساها صاحبهاء أو لا يدري من المستعير إذا طال الزمن وهذا من الأخطاء 
التي لا بذ للمستتعيرآن يتوقاهاء ومن ذلك أيضا الإساءة إلى العين المعارة 
وعدم ردها كما أخذت وهذا يقع كثيراً في استعارة الكتب» وبعض الأمتعة. 


.)55١/90( نهاية امحتاج‎ )١( 
.)۳٤۷/۷۰( المغني‎ )( 


E‏ شرح العمدة( باب الإجارات) 
AA‏ 


م و 02 
مه (1 
باب الإجارات"'' 


)١(‏ قوله «بَابْ الإجَارَات» : الإجارة في اللغة :''' مشتقة من الأجرء وهو 
العوض» ومنه سمي الشواب أجراء لأن الله تعالى يعوض العبد به على 
طاعته› أو صبره عن معصيته. 
أما تعريفها في الشرع : فقد اختلفت تعريفات المذاهب في تعريف الإجارة 
لفظا وإن كانت قد اتفقت في معناهاء فعند الحنفية”" مثلاً : الإجارة عقد على 
المنافع بعوض. 
والمالكية" «عقد وارد على المنافع لأجل» 2( أو «هي تمليك منافع بشيء 
مباح مدة معلومة بعوض» » وعند الشافعية”'' «عقد على منفعة معلومة 
مقصودة قابلة للبذل» والإباحة بعوض معلوم وضعاً . 
وعند الحنابلة هي عقد على منفعة مباحة معلومة» مدة معلومة» من عين 
معلومة» أو موصوفة في الذمة» أو عمل بعوض معلوم. 
فهذه هي تعريفات أصحاب المذاهب في تعريف الإجارة» ومن نظر إليها 
وجدها كما ذكرت فيها اختلاف يسير في الألفاظ لكنها تؤدي إلى معنى واحد. 
ومن نظر إلى تعريف الحنابلة وجده قد تضمن ما في التعريفات « السابقة) = 


.)507/1( انظر في ذلك : الشرح الصغير (75/5)» كشاف القناع‎ )١( 
.)۲۳٠۱/۳( (؟) البداية على شرح بداية المبتدئ‎ 

(*) ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد» ص ١7‏ 7. 

(5) حاشية على منهاج الطالبين (517/7). 

(6) شرح منتهى الإرادات (؟7060/1). 


شرح العمدة ( باب الإجارات) E9‏ 
۸۹ 


-وأضاف إليها بعض الشروط اللازم توافرها في عقد الإجارة. 
شرح تعريف الحنابلة للإجارة : 
قولہم «عقّد) أي التزام أحد الطرفين أو كليهما «على منفعة» كسكنى دار أو 
تأجير دابة ونحو ذلك وقولهم منفعة احترازاً من العقد على الأعيان» فإن 
العقد على الأعيان يسمى بيعاً» فالمعقود عليه في الإجارة هو المنافع لا 
الأعيان. 
وقولہم «مباحة» خرج منها ما لو كانت المنفعة غير مباحة كأن يستأجر دارا 
ليجعل فيها أشياء محرمة » أو استأجر دكاناً ليبيع فيه أشياء محرمة وغير ذلك. 
وقولبم «معلومة» أي لا بد أن تكون المنفعة معلومة فيقول أريد كذا وكذا 
ويعين ما يريد» وقولهم «مدة معلومة» أي وتكون مدة الإجارة معلومة 
كيوم» أو شهر أو سنة. 
وقولہم «من عين معلومة» أي مشاهدة بالعيان. 
وقولبم «موصوفة في الذمة» كأن يقول أريد استئجار دابة صفتها كذاء أو 
دارا صفتها كذا وهكذاء وقولہم «بعوض معلوم» أي لا بد أن تكون الأجرة 
معلومة » فلو قال له استأجرت منك هذه الدار بمافي يدي من الدراهم» 
فالإجارة غير صحيحة » لجهالة ما في يده من الدراهم. 
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة: 

. الفائدة الأولى : الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع : 
دليل الكتاب : قال الله تعالى « فَإِنْ أَرْصَعْنَ لكم اوه أَجُورَهُن.. 4 


." سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( بابالإجارات) 


-ومن ذلك أيضاً قوله تعالى 8 فانطلقًا حى إِذا اتيا أَهْلَ قريَةٍ استَطْمَمًا اهلها 
ابوا أن توما فر دا فیا اا يريك أن قط فاا فال لر قلت 
لانّخَدْتَ عليه أَجْرا 4 . فالإجارة هي سْئّة الأنبياء كما حصل مع موسى › 
أما السنة فالأدلة فيها كثيرة منها : 
(۱) ما ثبت عن أب هبر فد عَنْ الى يك قال : قال الله تَعَالَى «كلائة انا 
© قرع و سهد رعشي م له َه عي ا اشع مامد گي 
حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيامَة رَجْل أعْطَى بي فم غَدَرَ وَرَجُلُ باع حرا فأكل كمه 
وَرَجُلّ استَجَرَ أَجيرًا فاستوفى مله ولم يغطه اجره ”". 
(۲) ومن ذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر ذه عن النبي ول قال 
«أغطو | الأجير جره ؛ قبل أَنْ يَجِف عرق . 
أما الإجماع : فقد انعقد على مشروعية الإجارة وإباحتهاء قال الإمام 
الشافعي” في الأم : ولا يختلف أهل العلم ببلدنا فيما علمناه من إجازتهاء 
وعوام فقهاء الأمصار. 
© الفائدة الثانية : أركان الإجارة هي : 
أولا : العاقدان « المؤجر والمستأجر» : ويشترط لبما شروط : 
١‏ أن يكونا رشيدين» فان عقد السفيه والمحجور عليه لا ينفذ» وما عقد= 


.۷۷ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

.)5١١5( أخرجه البخاري ۔ كتاب البيوع  باب إثم من باع حرا‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب الرهون (57 5 ؟)؛: وصححه الألباني في الإرواء .)١594(‏ 
(5) انظرفي ذلك: المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)۲٥۹/۱٤(‏ 

(۵) الأم 0/9 ؟). 


شرح العمدة ( باب الإجارات) 


-عليه ما يتضمن تملكاً موقوف على نظر وليه. 

۲. أن يكونا ميزين» فلا يصح عقد الإجارة من الصغير والجنون والسكران. 

٠‏ أن يتم العقد من مالك» أو وكيل» أو ناظر. 

5 أن يتم العقد باختيارهماء فإن وقع العقد تحت الإكراه بغي حق فالعقد 
باطل. 

ثانياً: الصيغة «الإيجاب والقبول» : 

والصحيح أن الإجارة تنعقد بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان 
مقصودهماء وهذا عام في جميع العقود كما سبق» وذلك لأن الشارع لم يحد 
في ألفاظ العقود دا بل ذكرها مظلقة» فكما تتمقن العقود ما يدل عليها من 
الألفاظ « الفارسية » والرومية وغيرها» من الألسن العجمية فهي تنعقد بما 
يدل عليها من الألفاظ العربية. 

ثالقا : المعقود عليه المنفعة والأجرة» : ويشترط له شروط هي : 

١‏ القدرة على تسليم العين المؤجرة» ليتمكن المستأجر منها. 

١‏ بقاء العين المؤجرة بعد استيفاء المنفعة المعقود عليهاء دون أن يعود ذلك 
على استهلاكهاء أو أجزاء منها. 

٠‏ اشتمال العين على المنفعة المعقود عليها فلا يصح إجارة أرض لا تنبت 
مثلا. 

-٤‏ معرفة العين المؤجرة وذلك بأن تكون معلومة علماً يمنع المنازعة ويرفع 
الجهالة ويمنع الضررء أما المنفعة فيشترط لصحة العقد بها شروط هي : 

١‏ كون المنفعة لها قيمة مالية » ليحسن بذل المال في مقابلتها فإن كانت محرمة- 


E3‏ شرح العمدة( باب الإجارات) 
4۲ 


=کالزناء والزمر»ء والنوح› والغناء فلا يجوز الاستئجار لفعلها. 
؟ ‏ كون المنفعة نملوكة للمؤجر» افونا لقنا لأنهامن بيع المنافع 


فاشترط فيها ذلك كالبيع. 
رابعاً: الأجرة: وهى العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان» أو منفعة 


الفائدة الثالثة : لو استأجر رجلا يرعى الغنم بنصف درها وبنسلها وصوفها 
وشعرها أو أكثر أو أقل لم يجز لأن الأجرة غير معلومة » فإن كان رعيه بنصف 
الغنم أو ريعها أو جزء مشاع معلوم منها جاز ذلك لأن الأجرة معلومة. 

٠‏ الفائدة الرابعة: إذا فسخ المستأجر قبل انقضاء المدة وترك الانتفاع لزمته 
الأجرة كاملة » فإن أخرجه المالك قبل تمام المدة لم يستحق قسطها من الأجرة. 

© الفائدة الخامسة : الإجارة عقد لازم ليس لہما فسخها إلا برضا الطرف 
الآخرء وأجاز الحنفية للمستأجر جواز الفسخ لعذر قاهرء كالمرض لمن 
استأجر دابة للحج مثلاً» وكذا لوظهر عيب لم يعلم به الملشتري حال العقد 
فله الفسخ » فإن لم يُسَلّم المؤجر العين أو لم ينتفع المستأجر مع تمكنه من 
العين فإن اللقصر يتحمل في هذه الحالة وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على 
ذلك. 00 

الفائدة السادسة: في حكم الاستئجار على القرب» لا تصح الإجارة على 
القرب ‏ العبادات ‏ كالحج والآذان وغير ذلك لأن هذه الأعمال ما يتقرب بها 
إلى الله وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك أما أخذ رزق من بيت المال على 
أعمال القربة كالآذان والإمامة وتعليم القرآن فلا بأس به لأنها ليست معاوضة. 


شرح العمدة( باب الإجارات) 
ع ا ا ل 


وهي عفد عَلَى المَنافعم“» لازم من الطَرَفيْن” » لآ يلك أَحَدُهُمَا لها" »... 
)١(‏ قوله «وهي عَقد عَلى الماع » : الإجارة ضربان: 
الأول : a EY‏ الدار أو هذه 
الدابة مثلاً. 
الثاني : الإجارة على عمل : وهي عقد على عمل معلوم يقوم به العامل 
كحمل هذا المتاع إلى مكان كذاء أو بناء هذا الجدار ونحو ذلك وقوله «عَلَى 
الْمَنَافع» احترازا كما قلنا من أن يكون العقد على العين» فالعقد على العين 
(1) قوله دلأزمٌ مِنّ الطرفين» : اتفق الفقهاء على أن عقد الإجارة من العقود 
ن ارف تدس لو اسه وكين فم اا كما سيك ل ا 
الخامسة وعلى ذلك يترتب على عقد الإجارة أمور: 
١‏ عدم جواز الفسخ في حالة استيفاء المنفعة المعقود عليها. 
۲ إذا ظهر مانع من الانتفاع بالعين المعقود عليها قبل العقد» أو أثناءء كما لو 
اكترى أرضاً لبا ماء ليزرعها فانقطع ماؤهاء أو استأجر دارا ليسكنها 
فانهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت ويكون الفسخ بحسب 
الدةء فإن كان قد ظهر المانع من الانتفاع من البداية انفسخت الإجارة من 
البداية » وإن كان قد ظهر المانع بعد انقضاء مدة من الإجارة فيكون الفسخ 
فيما تبقى من المدة. 
(۳) قوله «لا يَمْلِكَ أَحَدُهُمَا فَسْحَهَاء : لأن الإجارة كما سبق عقد لازم بين 
الطرفين» يقتضي تملك المؤجر الأجرة؛ وتملك المستأجر المنافع » فلا يمكن 
فسخه إلا لسبب أو لأنها أيضا عقد معاوضة فكان لازا كالبيع. 


0 شرح العمدة( بابالإجارات) 
4٤‏ 


ولا کلفسځ يموته ولا جتونه” “» وََنْفَسِحٌ يكلف الْعيْن المَعْقَوْدٍ ES‏ 52*58 

)١(‏ قوله دولا فسخ بِمَوّته ولا جنُونه» : أي لا تنفسخ الإجارة بموت ولا جنون 
المؤجر أو المستأجرء لأن الإجارة كما سبق معاوضة أي متعلقة بالمنفعة» فإذا 
مات أو جن المؤجر أو المستأجر قام ورثتهما مقامهما فيقوم ورثة المستأجر 
مقامه في استيفاء المنفعة من العين المؤجرة» ويقوم ورثة المؤجر مقامه بأخذ 
الأجرة واستمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى انتهاء الإجارة فإن لم 
يكن للمستأجر وارث انفسخت الإجارة بموته لتعذر استيفاء المنفعة. 

(1) قوله «وكنقسخ يكلف العيْن المَعْقَوْدِ لياه : أي تنفسخ الإجارة بتلف العين 
ا كدان ا ا لأن المنفعة زالت بالكلية والتلف 
له حالات : 
الأولى : أن تتلف العين المؤجرة بعد مضي مدة فالحكم هنا أنها انفسخت فيما 
بقي» ووجب للماضي القسط من الأجرة. 
مثال ذلك : شخص استأجر دارا مدة سنة بألفي ريال» وانهدم البيت بعد تمام 
ستة أشهر فهنا يلزمه ألف ريال» فلو قدر أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن 
موسم تكون فيه العقارات أغلى » كأن تكون الأربعة أشهر الأخيرة تساوي 
ثلثي الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن» فقد تكون ستة أشهر إذا 
وزعنا الأجرة عليها مع بقية السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة» فنعطيه خمسمائة 
ريال. 
الثانية : أن تتلف العين المؤجرة قبل أن يقبضها المستأجر للانتفاع بها فهنا تنفسخ 
الإجارة ولا شيء للمؤجر بغير خلاف. 
الثالثة : أن يكون الإتلاف قد حصل من المستأجر فتنفسخ الإجارة» ويضم 
المستأجر ما أتلف من العين. 


شرح العمدة( باب الإجارات) 


وانقطاع تَفعهًا” ‏ وَلِلْمَسْتَأْجِرِفَسْحَهَا بالعيْب قَدِيْمَا كان أو حادئا"» E‏ 
الرابعة : إن كانت العين المؤجرة موصوفة في الذمة» كأن يستأجره ليحمله إلى 
مكة ‏ مثلا ‏ وتعطلت السيارة لم تنفسخ الإجارة» وعليه إبدالاء فإن عجز 
أو امتنع فللمستأجر الفسخ. 
الخامسة : أن تتلف العين المؤجرة عقيب قبضهاء فإن الإجارة تنفسخ أيضاًء 
ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء. 

)١(‏ قوله «واتقطاع تَفْعِهَاه : وذلك لفوات القصود بالعقد» فأشبه تلف العين 
المؤجرة. 

(9) قوله «وللمستأجر فَسْخَهَا بالْعَيْب قَدِيْمًا كان أو حَاوكا» : أي وللمستأجر 
سق عيد/ ليا E ٠‏ وكان هذا 
العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه ويفوت المقصود بالعقد فإن كان العيب لا 
يفوت به المقصود أي لا يفوت به غرض المستأجر فإنه لا أثر له. 
فالحاصل أن المستأجر إذا وجد عيبا في المعقود عليه قديماً كان العيب أو حادثاً 
فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى لأنه استوفى ما مضى من المنفعة فلزمه 
عوضها. 

© فائدة: إذا قال المستأجر أُصْبر على العيب الذي فيها ولكن أريد الفرق بين 
أجرتها سليمة وأجرتها معيبة فهل له ذلك؟ الجواب : ظاهر المذهب”' أنه لا 
يخِيرٌ المستأجر بل يقال له إما أن تبقيها بما فيها من العيب وإلا فاتركها وتنفسخ 
الإجارة» وفي رواية في المذهب”" أنه له الأرش قياساً على العيب في المبيع. 


.)447-5457/١5(ريبكلا انظر في ذلك : الشرح‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


شرح العمدة( باب الإجارات) 
لال ااا س ا 


ولا صح إلا على تفع ملو » E E‏ 
-والأقرب أنه ليس له أرش» وهذا ما ذهب إليه شيخنا كله . 

(۱) قوله دولا نصح إلا عَلَى َع مَعلوْمٍ» : سبق بيان شروط الإجارة» وقلنا بأنه 
لا بد من معرفة النفع للطرفين المؤجرء والمستأجرء فجهالة المنفعة تجعلها من 
اليسرء لآ الوجوولتةا حريين غام أوغار للجوالة اولان لبي لزاني 
«(عن به يع العَرَ 2 > وكل مجهول فهو غرر› والإجارة بيع كما سبق لكنه بيع 
للمنافع» ولأنه إذاكانت النفعة مجهولة ستؤدي إلى المنازعة والمخاصمة 


والعداوة والبغضاء. 

قلت : ولا بد أن يكون هذا النفع مباحاً كما سبق» فا حرم لا يجوز كالزنا 
والغناء والتصوير» أو جعل داره كنيسة أو لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات 
ا ا ا ل لا لشو 
فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في 
حرم ؛ لأن التلفزيون فيه شيء حرم وشيء مباح» لأنه آلة يصرفها الإنسان 
كما يريد. 

فإن كان حين العقد تم التعاقد على شيء مباح ثم صرفه المستأجر إلى شيء 
حرم » فإن الإجارة صحيحة» كما لو استأجر البيت على أنه يسكنه وكان 
نصرانياًء فجعل في البيت معبدأ فإن الإجارة صحيحة» لأنه حين العقد إنما 
عقد على عمل مباح وهو السكنى » فالمعصية هنا معصية في البيت لكنه لم 
يستاجر لبيك من أجلها. 


.)76/1١( الشرح الممتع‎ )١( 
. سبق تخريجه › ص۱۷‎ )۲( 
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مثال آخر: لو أن شخصاً أجر ييتاً ثم وضع فيه القنوات الفضائية» وصار 
يأتي بكل قناة فاسدة» فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض 
فالإجارة محرمة وفاسدة» وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فالإجارة 
لكن إذا تم العقد أي : إذا هت مدة الإجارة يقول المؤجر للمستأجر إما أن 
تخرج هذه الآلة» القنوات الفضائية » وإما أن لا أجدد لك العقد. 
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وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يحب إتمامه لقوله تعالى :يا أَيّمَا الَذِينَ 
اموا وفوا العُقود.. ”". 

(۱) قوله «إما اْعُرْفِء كَسُكْتَى دَار» : هذه طرق العلم بالمنفعة؛ فالطريق الأول 
اموه کا ی أن بعر ای ف 
فإذا استأجر الدار شهراً أو سنة انصرفت المنفعة إلى سكناهاء فلم يحتج إلى 
ذكر ذلك في العقد لأنه أمر متعارف عليه بين الناس » فيسكن فيها ويضع فيها 
متاعه » ويترك فيها من الطعام ما جرت العادة به. 
ولو استأجرها لغرض آخر غير السكنى فيها كأن يستأجرها لحدادة أو ليبيع 
فيها حمر أو ليضع غنمه ودوابه فيها أو يجعلها مستودعاً للأطعمة لم يصح 
ذلك إلا إذا أخبر المؤجر بذلك» لأن الاستئجار لبذه الأغراض لا يدل عليه 
ارف 


١ سورة المائدة : الآية‎ )١0 


ES‏ شرح العمدة( باب الإجارات) 
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وتا لوصف اط كبو من ويا خابط وحنل شي إلى مَوْضِع 
ور 


Dar R7 (»‏ 
معين وطيط ذلك بصفاتة”27؛ o‏ ببب- 002‏ 0 ا 00 


(۱) قوله «وما لوصف كَخِيَاطة كوب مُعيّنٍ» وَيناء حَائط» وَحَمْلٍ شيء إلى 
مضع مي : هذا هو الطريق الثاني معرفة التفعة وهو الوصف كخياطة 
ثوب معين بأجرة معينة » واتفق مع المستأجر على وصف الخياطة فيذكر طول 
الثوب وعرضه ونوع الخياطة وغير ذلك »؛ وكذلك إذا تم التعاقد على بناء 
حائط فإنه يذكر طوله وارتفاعه وعرضه وآلته من حجارة أو طين ونحو 
ذلك» وكذلك إذا تم التعاقد على حمل شيء معين فإنه يذكر وزنه أو عدده 
إذ كان ما يعد إلى موضع كذا. 

(۲) قوله «وَضَبْط ذلك يصفاته» : أي ويتم ضبط هذه المذكورات بصفاته التي تم 
ذكرهاء فيكفي في معرفة امنفعة أن توصف وصفا تنتفي معه الجهالة والغرر. 
ذكر بعض الفوائد : 

© الفائدة الأولى : الإجارة في الدور والأرض للزرع وما أشبه ذلك : لا يكفي 
عقد الإجارة فيها على الصفة» فلا بد فيها من الرؤية» لأنه لا يكن إحاطة 
الوصف بهاء فلو أتاك إنسان أشد دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن حيط 
بالدار أو الأرض لأن الأرض قد تكون تربتها رملية أو سبخية أو طينية› 
وأيضا تحتلف ازتفاعا و اغقاضا فلا بمكن أن عاط بها وضصف+ قلا بد فيهنا 


من الرؤية » وإن جعل الخيار بعد الوصف فلا بأس يعني تقول له عندي شقة 
وھا كذ وكذا اد ارصن ا او کاو ها تموصها دقفا وله 
الخيار إذا رآها وتم العقد على الإجارة بذلك فلا بأس. 

© الفائدة الثانية : ما استأجر لصوته كساعة منبه» فلا بد أن تسمع » ولا تكفي- 


شرح العمدة( باب الإجارات) 


>الرؤية. 
ولو استأجر ديكا من أجل أذانه فلا بد أن يسمع صوته» لأن بعض الديكة 
صوته جميل » وبعضها ليس بجميل » لكن إن استأجره ليوقظه للصلاة فإنه لا 
يصحء لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة لأن الديك ربما ينام في بعض الأيام. 

© الفائدة الثالثة: يجوز استئجار الكافر إذا كان أميناً عارفاً بالأمرء ودليله أن 
النبي كَل استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة على طريق للهجرة» . 

ا فول وومكرقة ركه هذ اشوط خرن شرو الإجارة وهو هفرق 
اأ وي لمرن اة على :الاقم أر عن :نا يفره بها الاجر عونا 
عن المنفعة التي يتملكهاء ودليل هذا الشرط هو دليل معرفة المنفعة» لأنها 
أحد المعقود عليهماء فلا بد من العلم بها. 
فإذا كانت الأجرة مجهولة فلا تصح الإجارة» ولأن النبي ب نهى «عن بيع 
الغَرّر) » والإجارة نوع من البيع فوجب بيان معرفة الأجرة» فلو قال له 
مثلاً: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم » فالإجارة 
غير صحيحة» ولو قال : استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الناقة فلا 
تصح الإجارة أيضاً لأن الأجرة غير معلومة. 
ذكر بعض الفوائد: 

* الفائدة الأولى : كل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في- 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الإجارة ‏ باب استئجار المشركين عند الضرورة (1571؟) عن عائشة 
رضي الله عنهاء وليس في البخاري التصريح باسم عبد الله بن أريقط » وإنما ورد اسمه في كتب 
السيرة كما قال الحافظ في الفتح. 

(0) سبق تخريجه» ص۱۷. 


ا شرح العمدة( باب الإجارات) 
ال لكا 


o GT E ET 
ااج ف أن بكرن العوض عا اندع ری كأن و جره داز‎ 
بألف ريال في الشهر» أو بدار أخرى يسكنها.‎ 

© الفائدة الثانية : إن أجره داره بإصلاح ما انهدم منها لم تصح للجهالة فقد 
ينهدم منها شيء كثير» أو لا ينهدم منها شيءَ» وأما عمارة شيء معلوم حال 
العقد فجائز لأن الأجرة معلومة؛ وإن قال له أجرتك الدار بألف ريال 
وإصلاح ما ينهدم منها لم يصح لأن ما زاد مجهول» فقد تزيد العمارة وقد 
تنقص وقد يقول المؤجرء أردت عمارة أحسن من هذاء أما إن قال أجرتك 
بعشرة ألاف ريال وإصلاح ما انهدم من الدار على أن يكون من الأجرة 
صحء لأن الأجرة معلومة. 

(۱) قوله وَإِنْ وَقَعَت على عَيْنِ» قلا بد من مَعرفتهًا» : أي إذا وقعت الإجارة 
رھ كداز رمتل ار ا ووت وا مرف ف العين 
وتكون المعرفة بما سبق بيانه بالرؤية أو الصفة إن كانت تنضبط بهاء ويشترط 
أيضا في هذه العين المؤجرة أن تكون مملوكه للمؤجر أو مأذونا له في تأجيرها. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: يجوز للشخص أن يعد آخر بشراء سلعة يحتاجها للتأجير أو 
الشراء لكن لا يكون ذلك إلا بعد تملكه لبذه السلعة لأنه جرد وعد بالشراء ؛ 
وإن وكل هذا الشخص العميل بشراء هذه السلعة التي يحتاجها العميل 
فاشتراها له ويرجو أن يؤجره إياها أو يشتريها منه فيجوز ذلك؛ لأن هذا 
رجاء ونية لكن لا يتم عقد بين العميل وهذا الشخص لشراء هذه السلعة وإلا 
فقد دخلا في بيع منهي عنه وهو بيع ما لا يملك فكون المشتري ينوي أن - 


۳۰۱ 
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ومن استاج ر شيا فله أن يقم مَقامه من يَستَوفِيْه يإجارة أو يرما" » E‏ 
-يؤجر أو يبيع هذه السلعة للوكيل لا يضرء وكذلك كون الوكيل يرجو أن 
يؤجر هذه العين أو يشتريها منه لا يضر لأنه لم يحصل بسبب ذلك عقد على 
التأجير أو الشراء . 
مثال ذلك : شخص أتى لمصرف ‏ بنك أو بائع ليستأجر منه سيارة أو 
ليشتريها منه فلم يجد عنده السيارة التي يريد فقال له البنك أو البائع أوكلك 
بشراء هذه السيارة التي تريد ولم يتم بينهما عقد على الشراء وإنما هو وكالة؛ 
فذهب الوكيل فاشترى السيارة يرجو أن يبيعها عليه البنك أو يبيعها عليه 
البائع ؛ وكذلك البنك أو الشخص الأخر الموكل يرجو أن يبيعها على هذا 
الوكيل» فكل ذلك لا يضر مادام أنه لم يكن هناك عقد مسبق على شراء هذه 
السيارة» وألا يكون ذلك من باب التحايل على انحرم. 

٠‏ الفائدة الثانية : الإجارة للعين تنقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون على مدة 
کا جار دار لک شور ا اله ال دة هة واس م الجن 
هنا لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرتها. 
الثاني : أجارتها لعمل معلوم كإجارة سيارة للركوب إلى موضع معين أو 
استئجار بقر لحرث مكان معين فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف. 

(۱) قوله «ومن استأجِرَ شيا فله أن يقم مَقَامَهُ مَنْ يَستَوفيُهِ إجَارَة أو غيْرهَا» : 
أى امن دن ناحو ور "سا جر الكو يتوم و ا ا 
لأنها مملوكة له فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو نائبه لكن لا يستغلها المستأجر 
الثاني بأكثر ضررا من المستأجر الأول» فلو استأجر الأول لعائلة فلا يؤجرها 
لأعزب» ولو استأجرها للسكن فلا يؤجرها محلا تجارياً وهذا ما ذهب إليه- 


e‏ شرح العمدة( باب الإجارات) 
سال ا 


إا كان مثْلهُ أو دوه وَإِن استَأجَرَ أَرْضًا لزع » قله رَرْعَ مَا هو اقل مِنْهُ رر“ 
-جمهور الفقهاء "وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وفي رواية في المذهب"" 
لا جوز إجارتهاء وقي رواية أخرى لا يجوز إلا بإذنه» وقي رواية لا يجوز 
بزيادة إلا بإذنه » وفي رواية إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة. 
وعلى كل حال فلو استأذن المؤجر الأول صاحب الملك لكان أولى» وإلا فله 
أن يؤجرها ما دامت أن العين لا تتأجر بخلاف المستعمل. 

)١(‏ قوله (إذا كان مثْله أو دوك » : فلا يجوز أن يجعل غيره يستوفي المنفعة وهو 
يخالف في صورة الانتفاع بأن يكون المستأجر الثاني أكثر ضرراً منه لأن العقد 
الذي أبرم بين المؤجر والمستأجر الأول اقتضى منفعة مقدره» فلا يجوز بأكثر 
منه. 
فلو استأجر سيارة للرياض وهو في الزلفي مثلا فلا يؤجرها المستأجر الأول 
إلى من يذهب بها إلى مكة» وكذلك استأجر محلا لبيع الذهب لم جز له أن 
يؤجره لمن يبيع الخضروات أو يؤجره لحداد أو خباز. 

(1) قوله دون اسَتَأجَرَ أرْضًا ززع لَه رَرْعَ مَاهُوَأَقَل مِنْهُ ضرّرًاه : أي إن 
انعا حر أرضا لور اها زعا س له أن مدل يقر كن درط التيكون 
المستبدل به أقل ضررا ما استأجرها لأجله أو مثله. 
تتا ل أن يبنا جر اوا لززاعة وان زره يقس رر زرا اتر 
على الأرض كضرر زراعة الشعير» فإن أبدل البربقطن مغلا لزمه أجرة مغل 
كما سيأتي » لأن المنفعة في البر غير المنفعة في القطن. 


(۱) المقنع ومعه الشرح الکبیروالإنصاف (۳۳۹/۳۳۸/۱۲). 
0( المرجع السابق. 


شرح العمدة ( باب الإجارات) E‏ 
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وا ممه هلع مه ممم ول( اوی ا سه إل ا حب سك حر م 
فان زَرعَ ما هو أكبر ضَررا منه »> أو يخالف ضرره ضرره > وإن اكترى إلى 
و فاا ا 4 


مَوضع معن فَجَاوَرَهُأوْلِحَمْل شَيء قرا عليه عليه اجر الْمثل للرائد» وَضَمَانُ 


و‌ 


رر 
۰ 


(۱) قوله «قإِنْ زَرَعَ ما هوَأَُبَرُ ضَرَرًا مله : كما سبق فيزرعها قطناً أو برسيماً أو 
ذرة بدلا من البرفهنا يلومه أجزة القع لزم الأجرة الق جلها ويؤاد 
عليه الفرق بين أجرة البروأجرة القطن. 

)١(‏ قوله «أَوْ يحالف ضَرَرُهُ ضَرَرَهُ) : أي انتقلت المنفعة المتفق عليها إلى منفعة 
أخرى تخالف المعقود عليها كأن يستأجر أرضاً للزراعة فيبني عليها بناءاً» أو 
يستأجر بيتاً للسكن فيجعله ورشة حدادة أو نجارة» وهكذاء فهنا يلزمه أجرة 
ا مغل » لأن الأجرة في مقابل المنفعة فتقدر بقدرهاء وقد سبق بيان أجرة المثل. 

)"١‏ قوله «وإن اكت إلى مَوْضع معن فَجَاوَرْهُ أو لِحَمْل شي قَرَاد عليه عليه 
أَجْرٌ المئل للرائد» وَضَمَان العَيْن إن تلقت» : أي وإن استأجر سيارة أو دابة 
ونحو ذلك لكن تحمله من مكان معين إلى أخر كأن يستأجرها من الزلفي إلى 
الرياض مثلاً فيذهب بها إلى الدمام» أو استأجر دابة أو سيارة لكي يحمل 
غليها خجنولة عة طن مكلا فواد على الو فجعلها فظنا اولعف طن 
مثلاً فهنا يترتب على ذلك أمران : 
الأول : عليه الأجرة المتفق عليهاء وكذلك أجرة المثل للزائد لأنها غير مأذون 
فيها فلزمه أجرتها. 
الثاني : الضمان» أي لزمه ضمان العين إن تلفت بسبب هذه الزيادة لأنه متعد 
بهذه الزيادة » ولأنه تجاوز المسموح له به. 


ل | شرح العمدة( باب الإجارات) 
.م 


ا كلق رمو مه ول N‏ سوج لم مي سه ¢ ه 0 3 
وإن تلفت العين مِن غير غير تعد فلا ضمَانَ عَيّهِ ''» ولا ضّمَّانَ على الأجيّر الذي 
و ووه بك موه م c0‏ 


(9 ° oo co... 

يؤجر نفسه iano Ea GO‏ 
ع لے م - 

(۱) قوله «وإِن تلفت العيْن مِنْ غير تعد فلآ ضّمَانٌ عَلَيّْه» : أي أن تلفت العين 


المؤجرة من المستأجر من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنه لم يتعمد 
التلف وهذا مجمع عليه ولذا من استأجر سيارة أو شاحنة أو بعض المعدات 
الزراعية كماكينة لسقي الأرض أو لحصد الزرع ونحو ذلك فتلفت أو تعطلت 
منه فلا يلزمه إصلاحها ولا دفع قيمتها عند تلفها. 

9) قوله «ولا صّمَانعَلَى اير لني يُوَجَُكفْسَهُ مُدَة يبه ميلف في يده 
من غير تَْيُط» : الأجير نوعان: أجير خاص » وأجير مشترك. 
ارق ها أن كا كان ساج بار فهو الاخ لاضن وما كان 
مستأجراً على عمل فهو الأجير المشترك. 
مثال ذلك : استأجرت عاملاً يعمل عندك في البيت» أو في الدكان» أوفي 
مزرعة فهذا أجير خاص » لأن عمله مقدر بالزمن فالشهر بكذا ويكذا 
والأسبوع بكذا وكذاء واليوم بكذافلا يملك أن يعمل عند أحدء فإن 
اشتاجرت خاطا يخبط لك لفرت فهذا أجبر مشر فهو عط لك ولغيرك 
لأن نفعه مقدر بالعمل الخاص والفرق بينهما من حيث الحكم كما سيذكره 
المؤلف أن الأجير الخاص لا يضمن لأنه يعمل كالوكيل عن المستأجر. 
وقول المؤلف الق «ولاً مان عَلَى الأجيْر الذي يوجر سه .. المراد به 
الأجير الخاص فإنه لا يضمن. 
مثال ذلك : استأجرت عاملاً للمزرعة أو عاملاً للبيت وفي أثناء عمله حصل 
منه خطأ في العمل وصار في هذا الخطأ ضرر عليك فهذا العامل لا يضمن؛ - 


شرح العمدة ( باب الإجارات) E‏ 
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o£‏ ت 


ولا على حَجَامٍأوْ خان أطي إا عرف مِنْهُمْ تق الصّنْعةٍ؛ ولم تجن 


-لأنه يشتغل عندك بالوكالة عنك› والوكالة كما سبق لا يضمن ما تلف من 

فعله من غير تعد ولا تفريط. 

م ل ل 
تجن أَيْدِيْهم) : الحجامة نوع من أنواع العلاج التي يعالح بها المريض وقد 

جاء ڪن إن عاس عن ابي قال الفا في كو في شرطة مجم أ 

شربة عَسَل أو كيّةٍ بتار واا لمن متي عن الك . 

E E E‏ الجر ار نات 

ذكرها أهل المعرفة بها 

أما ا لحان فهو الذي يختن سواء كان ذكرا أو أنثى. 

وكذلك الطبيب : وهو الذي يعالج البشر. 

والبيطار: وهو الذي يعالح البهائم. 

فهؤلاء لا ضمان عليهم فيما أتلفوه إذا توفر فيهم شرطان : 

الأول: أن يكونوا حُذَاقاً في مهنتهم » أي عالمين بها مهرة في ذلك. 

الثاني : أن لا يخطئوا في عملهم »أي لم تجن أيديهم كأن يحصل ضررٌ على من 

يحجمه الحجام أو يختتنه الخاتن أو من يعالجه الطبيب» فهؤلاء لا يضمنون 

على واحد منهم بإجماع أهل العلم. 

مثال ذلك : رجل حجّام حَجَم شخصاً وكان هذا الحجام حاذقا في الحجامة- 


١0 


کر 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطب باب الشفاء في ثلاث )0% «<(o‏ مسلم 5 كتاب السلام باب 
لکل داء دواء واستحباب التداوي .(oAVYT)‏ 


| شرح العمدة( باب الإجارات) 
خا ا ت 


هعم 0)6( 


ولا عَلَى الرّاعِيْ إِذَا لم َد . 
= ماهرأفي عملهاء وحجم هذا الشخص بطريقة صحيحة لم يخطئ فيهاء 
وفجأة توفي المحجوم » فهنا لا يضمن الحجام لأنه لم يفرط ولم يتعدء وهذا 
بإجماع أهل العلم. 
أما إن كان حاذقاً ولكنه أخطأ في عمله كأن يزيد الخاتن أو الحجام أو الطبيب 


في مقدار الجرح » فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان عليه : 

فذهب جمهور الفقهاء”' إلى أنه لا يضمن لأن الإتلاف يستوي عمده 
وخطؤه. 

زت بجنا إلى اا بخن ادال يكن جا فإن حصل 
التلف بخطئه وغلطه فإنه يضمن لأنه إذا مؤتمن» فإن كان الحجّام أو الان أو 
الطبيب غير حاذق فيضمن إذا أخطأ بكل حال» وهذا بإجماع أهل العله”” 
لقوله يم تعب وميم نه طب بل ذلك فهر صابن . 

قوله دولا عَلَى الرَاعِيْ إذالَّم يَعَد» : أي وكذلك الراعي للبهائم إذاعَدّت 
USE GERE‏ أو حصل موت لبعضها أو تنكسر 
رجلها ونحو ذلك فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط › ولأن البهائم 
حصلت في يده بإذن مالكهاء فيده يد أمانة » فلا يضمن كالمودع. 


10 


حر 


.)٠١۹/٥( البداية (۱۸۲/۱)» معالم السنن (۳۷۸/1)ء زاد المعاد‎ )١( 

(1) المراجع السابقة. 

(۳) زاد المعاد (۱۳۹/۵). 

(5) أخرجه ابن ماجه (7577)؛ والنسائي »)۷٠۳١٤(‏ وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة 
11/۲( 


لان 


رم هوس ير ہے غو ەر و كس ساس شام صت ۳ 


وشم الفضاروَالْحبَاطط وتحرفامي يكيل العمل ما كلف ب 529 


)١(‏ قوله «ويضمن القصار والخباط وتخوهما ممن بل العمل ما تلف 
يعمله) : هذا هو القسم الثاني من أقسام الأجراء » وهو الأجير المشترك وقد 
سبق تعريفه. 
والقصّار: هو الذي ينقش الثياب والقلنسوة» ثم يدقها على سندان» فقد 
ق لكاب اموق اط مروف مراف ككل اعات 
وقوله « وکح وهمًا) كالحداد» والنجارء والبناء» والميكانيكي» والكهربائي› 
الاك ونحوهم كل هؤلاء إذا عمل أحدهم عملا لشخص بأجرة معينة 
فحصل منهم خطأ فتلفت السلعة أو أصابها عيب في أثناء عمله» بل إذا 
أصابها ذلك وهو لم يخطي كأن تعثر الدابة التي فوقها السلعة فتسقط السلعة 
فتتلف » أو يحترق المكان الذي فيه السلعة» أو يتلف الشوب عند الغسال 
بسبب عطل في الغسالة» أو تحترق ناقلة سيارات فيحترق ما عليها من 
سيارات» وهكذا كل هذا يضمنه الأجير المشترك » لأن الإتلاف يستوي فيه 
العمد والخطأ. 
فحقوق الآدميين يحب ضمانها لمن تسبب في تلفها أو عيبهاء ولأن الأجير 
المشترك إنما قبض العين لمنفعته » فكان ضامناً لها كالمستعير. 
وذهب بعض الفقهاء”'' إلى أن الأجير المشترك لا يضمن إلا إذا تعمد أو أخطأ 
أو فرط لأنه مؤتمن ولم يتعد» ولأنه قد قبض العين بإذن المالك» لمنفعته وهي 
إقامة العمل فيهاء فيده عليها يد أمانة لا يد خيانة فلا يضمنء كالمودع› 
والأجير الخاص وعامل المضاربة» وفي قول آخر في هذه المسألة : ما تلف - 


.)585/0( حاشية الروض ا مربع‎ )١( 


.| شرح العمدة( باب الإجارات ( 
م.م 


+ 0چ e‏ 0 6 )1 
دون ما تلف من حرزه . 


= بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختيارا يضمنه. 
والراجح عندي : أن الأجير المشترك لا يضمن مطلقا إذالم يتعد أو يفرط 
وهذا هو اختيار شيخنا يلتك ° 

)١(‏ قوله «دُوَنَ ما تلف مِنْ حرزه» : أي لا يضمن الأجير المشترك ما تلف من 
ب EONS‏ 
خياطا فأخذ الثياب ووضعها في مكانها الخصص لبا ثم اشتعلت النارفي 
الدكان» أو أغلق الدكان با جرت العادة أن يغلق به ولم يقصر في الإغلاق» 
فلما كان من الليل قام اللصوص وسرقوا الدكان فإنه لا يضمنء؛ لأن التلف 
بغير فعله » ولأنه وضع الثياب في موضعها وحرزها. 
فإن قال قد خطت الثياب وأعطوني الأجرة فلا أجرة له لأنه لم يسلم الشوب 
لصاحبه. 
وقيل بل له الأجرة لأنه وفى بما استؤجر عليه» ومادام أنه لا يضمن لك 
الثوب» فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب» ولأنه لم يكن متعدياً ولا مفرطا 
وقد قام بالعمل الذي عليه » وهذا ما رجحه ابن عقيل وقواه في الإنصاف"" 
وهو ما رجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين كله . 


.)87/1١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)1/5/5( الإنصاف‎ 9 


(۴) الشرح الممتع .)۸٥/٠١(‏ 


شرح العمدة ( باب الإجارات) E‏ 
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ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة : 

© الفائدة الأولى: في إجارة الوقف : 
تصح إجارة الوقف لأن منافعه تملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها 
كالمستأجرء فإن مات المؤجرء فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ لأنه أجر 
ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته وللثاني حصته من الأجرة من حيث 
موت الأول. 

© الفائدة الثانية: متى تستحق الأجرة: تستحق الأجرة با يأتي : 
١‏ الفراغ من العمل. 5 استيفاء المنفعة. 
۳ التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة كافية ولو لم يستوفها. 
٤‏ الاتفاق بين الطرفين على تعجيل الأجرة. 

٠‏ الفائدة الثالثة: ما الذي يلزم كل من الأجير والمستأجر: 
يلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر كإصلاح 
السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير وعمارة الدار المؤجرة» وتهيئة 
منافعها ومرافقها ليتم الانتفاع بها ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة 
مستا حر 
ويمكنه من الانتفاع بهاء فإن أجّره شيا منعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها 
فلا شيء له من الأجرة» وإذا سلمه السيارة أو غيرها كل المدة ولم ينتفع بها 
المستأجر برغبته لزمه دفع الأجرة كاملة وعلى المستأجر أن يستخدم السيارة 
حيث الاتفاق دون زيادة ودون إخلال بهاء فإن لحق العين شيء لزمه إزالته. 


شرح العمدة( بابالإجارات) 
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: الفائدة الرابعة : تخالف الأجرة الجعالة بما يلي‎ ٠ 
الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل.‎ ١ 
الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بمدة العمل.‎ .۲ 
الجعالة يجوز فيها الجمع بين المدة والعمل بخلاف الإجارة.‎ ٠ 
الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة.‎ 5 
الجعالة عقد جائز بخللاف الإجارة فعقدها لازم كما سبق.‎ ٥ 

© الفائدة الخامسة: ما يسمى بخلو القدم : الأصل عدم الجواز إلا إذا كان المبلغ 
الزائد مقابل أشياء وضعها المستأجر الأول في المحل. 

© الفائدة السادسة: ليس للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها: لأنه يملك 
منافعها » حتى الصيام ليس لہا أن تصوم النفل إلا بإذنه. 

© الفائدة السابعة : يجوز استئجار الكافر إذا كان أميناً عارفا بالأمر: ودليله أن 
النبي ل « استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة على طريق البجرة) ”". 

© الفائدة الثامنة: في الاستئجار على القرب : الاستئجار على أعمال العبادة 
والقرب كالحج والآذان لا تصح لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله وأخذ 
الأجرة عليها يخرجها عن ذلك» أما أخذ رزق من بيت المال على الأعمال 
التي نفعها متعدي كالآذان والإمامة وتعليم القرآن فلا بأس به لأنها ليست 
معاوضة. 

© الفائدة التاسعة: الاستئجار بالطعام والكسوة: اختلف فيها أهل العلم 


فأجازها بعضهم ومنعها آخرون» وحجة المجيزين ما جاء في قصة موسى - 


. 7394 سبق تخريجه » ص‎ )١( 


شرح الحمدة ( باب الإجارات) 


عليه السلام حيث أنه عليه السلام أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على 
عفة فرجه وطعام بطنه» وقال بعض أهل العلم لا يصح للجهالة. 

والصواب : جواز ذلك ويرجع إلى العرف» والجهالة الموجودة مفتقدة وخصه 
بعضهم بالظئر « المرضع» فقط. 

٠‏ الفائدة العاشرة: إجارة الظئر : استئجار مرضع غير الأم يجوز بأجر معلوم› 
ويجوز أيضاً بطعامها وكسوتهاء وجهالة الأجرة في هذه لا يفضي إلى المنازعة 
في الغالب» فالناس درجوا على التوسعة على المرضعات مراعاة لحق 
الرضع » لكن يشترط العلم بالمدة ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع 


و 
0 


قال تعالی: وَإِنْ اذم أن تسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ قلا جاح عَلَيْكُمْ ذا سلشه 

ما ايم بالْمَعْرُوفٍ 4 وهل هي أجير خاص أي ليس لها أن ترضع صبياً 
آخر أم أن لبا ذلك؟ 
الصواب : أنه ليس لها أن ترضع صبياً آخر لأن الرضيع الأول يتضرر وعليها 
القيام بما يتطلبه الرضاع مما يحتاجه الصبي من التنظيف وغسل الثياب وطبخ 
الطعام وعلى الأب النفقة وما يحتاجه الصبي من اللوازم » فإن مات الصبي أو 
ماتت المرضعة انفسخت الإجارة. 

© الفائدة الحادية عشرة: في الإجارة المنتهية بالتمليك : من الأمور المستحدثة في 
هذا العصر ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك» وهي أن يستلم أحد 
المتعاقدين عيناً لآخر ينتفع بها بععوض على أقساط » ويتملكها بسداد هذه 
الأقساط » وإن عجز المؤجر عن سداد بعض الأقساط استحق المالك = 


.777 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


E]‏ شرح العمدة( باب الإجارات) 
PI‏ 


-الأقساط السابقة واستحق استرجاع العين المعقود عليها. 
وقد اختلف أهل العلم المعاصرين في هذا النوع من الإجارة: فذهب 
جمهورهم'' إلى تحريمهاء ورأى بعضهم جوازها وعللوا لذلك بأن الأصل 
في العقود الصحة والجواز» وبأن هذه المعاملة تقاس على بيع العربون حيث 
أنها تشابهه في الكثير من أحكامه » وبيع العربون جائز. 
والذي رجحه المجمع الفقهي بجدة"" أن هذا النوع من الإجارة فيه تفصيل : 
فإن كانت صورة هذا النوع كالصورة السابقة فهذا لا يجوزء وإن كانت صورة 
هذا النوع من الإجارة بأن يعد المؤجر المستأجر أن يبيعه هذه السلعة بعد انتهاء 
مدة الإجارة المتفق عليها بينهما بسعر يتفقان عليه وقت البيع» أو أن يعده 
المؤجر أن يهبه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها بينهما فهذا جائز. 
© الفائدة الثانية عشرة : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة: فقال 
المستأجر أجرتني بثمانية آلاف» وقال المستأجر بل بعشرة» فقيل إذا اختلفا 
تحالفا كالاختلاف في فن البيع » ويبدأ بيمين المؤجر» فيحلف له ما أجرها 
بثمانية بل بعشرة » ثم يحلف المستأجر أنه استأجرها بثمانية لا بعشرة» فإذا 
تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد» ورجع كل واحد منهما بماله؛ 
وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ثبت العقد» وهذا أحد الأقوال في 
المسألة. 
وهناك قول آخر وهو أن القول قول المستأجر» لأنه منكر للزيادة في الأجرة » = 


.)٤٠١/٤( الفتاوى البندية‎ )١( 
.)51١/5( المغني (71/7 ١3)ء بداية المجتهد (27501/5)» الفتاوى الهندية‎ )0( 


شرح العمدة( باب الإجارات) 


-والقول قول المنكر» والقول الأول هو الأظهر عندي؛ قال ابن قدامة 
اله هذا الصحيح. 

© الفائدة الثالثة عشر: إذا اختلفا في المدة فقال المؤجر: أجرتكها سنة بعشرة 
ألاف» وقال المستأجر بل سنتين بعشرين » فالقول قول المالك» لأنه منكر 
للزيادة» فكان القول قوله فيما أنكره لكن مع يمينه» فإن قال : أجرتكها سنة 
بعشرة قال: بل سنتين بعشرة تحالفا لأنه لا يوجد الاتفاق بينهما على مدة 
بعوض » فكان كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة. 

© الفائدة الرابعة عشرة: من أحكام العمل : 
١‏ يجب على العامل إتقان العمل المنوط به ومراقبة الله تعالى وعدم الغش. 
۲ يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل أجرته كاملة دون نقص ولا 
يحسم عليه شيء إلا ما تم الاتفاق عليه معه. 
۳ لا يجوز إحضار العمال وتركهم دون عمل أو أخذ مبلغ شهري عليهم 
والتستر عليهم لما في ذلك من مخالفة نظام ولي الأمر الذي وضعه لمصلحة 
الناس. 
5 لا يسوغ الاتفاق مع العامل من الباطن. 
عند النزاع والخلاف يرجع إلى الاتفاق بينهما فالمؤمنون على شروطهم. 
". يجوز للمرأة أن تعمل لكن مع الضوابط الشرعية التي تخصها من عدم 
كشف الوجه بحضرة الرجال» وأمن الفتنة» و خروجها متسترة بالحجاب 
الشرعي » وعدم الاختلاط » وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة. 


(14/۸) المغني‎ )١( 


EE‏ شرح العمدة( باب الغصب) 
۳14 


بَاب الْقَصبا" 
هو استيلاء الإنسان”' على مال غيرو © a‏ 
الشرح: 
)١(‏ قوله «بَابُ الْمَصْبٍ» : الغصب في اللغة : أخذ الشيء ظلما. 
أما في الاصطلاح : فهو كما ذكره الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق. 
والغصب حكمه حرام بدليل الكتاب والسنة بل أجمع المسلمون على تحريمه. 


قال تعالى: يا أَيهَا الّذِينَ اموا لا تأكلوا أَموالكم بتكم بالباطل.. 74 
وقال تعالى : 3 وكان ورام ملك أذ كل سَقِئةٍ غَباً. 97 

ومن السنة ما جاء عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله َه يقول «من 
أَحَد شرا مِنَ الَرْض بعر حقه طُوقَهُ في سبع أَرَطبينَيَوْمَ امه © 

قال ابن قدامة في الع "رواجم السلموة على رك الغصب في الجملة» 
وقال ابن هبيرة” « اتفقوا على أن الخصب حرام» . 

(9) قوله «هُوَ استيّلاءٌ الإنْسّان» : الاستيلاء هو كما ذكرنا أخذ الحق من صاحبه 
مع القهر والغلبة؛ وغل داف ر السارق وهو الذي يأخذ المال على 
خفية » والمختلس وهو الذي يأخذ الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه. 

(۳) قوله «عَلَى مال عَيْره» : امال هو ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً- 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: الآية /ا. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب المظالم ‏ باب إثم من ظلم شيئا من الأرض (۲۳۲۰)ء مسلم -كتاب 
المساقاة ‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (5715)» واللفظ لمسلم. 

() المغنى 5/17 *). 

(0) الإفصاح لابن هبيرة (۲۸/۲). 


شرح العمدة ( باب الغصب) ا 
P1‏ 


o (۳ 4‏ 2 م اس إسوي َه fo f (ad‏ © ۹ م دم تك هامس و َّ 
برخ ٤‏ ومن غصب شيئاء فعليه رده 2 واج مله إن کان له جر مده 
ي , PF) or 2o‏ 

مقامه ب ااا ااا 00 


-كالعقار» والحيوان» وسائر الأمتعة» والأقوات» والفلوس وغير ذلك. 
(۱) قوله يمي حَق» : خرج منه ما لو استولى عليه بحق » فان استولى عليه بق 
a‏ كل اراق LE A‏ 
عليها والاتجار بها وما شابه ذلك هذا بحق» فلا يعد أخذ الولي لمال اليتيم 
والتصرف فيه ببيع وشراء وغير ذلك غاصباًء وكذلك استيلاء الحاكم على 

مال المفلس ليبيعه ويوفي به الغرماء فإن هذا بحق. 

(1) قوله «ومَنْ عْصّب شَيماء فعَليْه رده : أي وجوباً لما ثبت عن سَّمُرة عن النبي 
يل قال «عَلّى اليد ما أَخَدَتْ حى تُوَدىَ)”"©» و لما روي أيضاً عن عبد الله 
ابن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع النبي كلك يقول: «لآ يَأَخُدَنَ 

ماع خيه لأعبًا وَل جَادًا وَمَنْ أَخَدَ عَصّا أخيه فَليَرْدهَا»”؟: ولأن 

هذا أيضا حق ليس للغاصب فوجب رده إلى صاحبه. 


4 
أحد 


(9) قوله «واجر مله إن کان له جر مده مقامه في يَدَيُه : أي وان غص ا 
ا E‏ 
صاحبه والمنافع لا قيمة فيضمنها ومنفعتهاء فمتى غصب أرضاً فعليه أجرتها 
منذ غصبها إلى وقت تسليمهاء وإن غصب عقارا فعليه أجرته إذا كان يؤجر 
وإن غصب سيارة أجرة فعليه أجرتها من حين غصبه إلى تسلم صاحبها 
لبا وهكذا. 


.)701/5( وحسنه الألباني في سنن أبي داود‎ »)٠٠٠٠١( أخرجه أبو داود كتاب الأدب‎ )١( 


شرح العمدة( باب الغصب) 
ا ل ا 


وَإِنْ تقص فعليه رش تقصه ”""؛ وَإِنْ جتّى فاش جِنَانتِه عليه" سوا و ی غ 
اقل ا" الو ع EEA‏ تَصٍِ eT‏ 
)١(‏ قوله «وَإنْ تقص فعَلَيّه ارش تقصه» : أي وإن حصل للمغصوب نقص» 
اا تمه ن الك ق ایرب ان م غ 
الغاصب وطريقة معرفة الأرش هو أن ينظر كم قيمة الغصوب قبل غصبه› 
وكم قيمته عند رده إلى صاحبه فيغرم الغاصب لصاحب المغصوب ما نقص 
من قيمته عند رده له لأنه يلزمه ضمان السلعة كاملة لو تلفت فلزمه ضمان 
() قوله «وَإِنْ جنّى فأرْش جِنَايته عَلَيْهِ» : أي وإن جنى العبد الغصوب وقت 
ا وهذه الجناية توجب قصاصاً أو مالا فأرش الجناية 
مضمُونة غلى القاضب: 
مثاله : أن يغصب شخص عبدا فيقوم العبد وهو عند غاصبه بإتلاف مال 
شخص أو يتعدى على شخص فيتلف عضواً من أعضائه فهنا يجب على 
الغاصب أن يدفع للمعتدى عليه قيمة هذه الجناية لأن هذه الجناية نقص في 
هذا العبد لأن الجناية تتعلق برقبته فكانت مضمونة على الغاصب » كسائر 


و 


بقفتضصة. 


سام اس 


(0) قوله وسَوَاء حَتَى عَلَى سبد أو عَلَى جني : أي سواء كانت جنايته على 
مالكه أو أجنبى أخر طالما أن الجناية حصلت عند الغاصب فيجب على 
الغاصب أن يدفع قيمة هذه الجناية. 

oOo o م‎ 3 2 


ل ا : أي وإن جنى 


شرح العمدة ( باب الخصب ) e‏ 
4 


(NV لوعي دع؟‎ o 


وَإِنْ راد المَغْصوب أوئقص رده بزيادته وضّمن قصه Î‏ 
>« الغاصب أو الجاني» أما الجاني فلأنه أتلف» وأما الغاصب فلأن الجناية 
على العبد حصلت وهو في يده فلزمه ضمانه. 

(۱) قوله «وَإن رَاد المَعْصُوْبُْ أو قص رده بزيّادته وَين تُقِصّهُ» : أي إن زاد 
الشيء المغصوب عند غاصبه رده مع زيادته» سواء كانت الزيادة متصلة 
كالسمن وتعلم العبد أو سمن الدابة أو حرث الأرض» أو زيادة منفصلة 
كأجرة الدابة أو ولادتها أو إجارة سيارة فتكسب ونحو ذلك فإنه يلزم 
الغاصب أن يردها إلى مالكها مع حصول هذه الزيادة ولا ر يستحق الغاصب 
شيئاً لقوله 4 ليس لعرق ظَالِمٍ حَقٌ» "'» فإن حصل للمغصوب نقص فإنه 
يضمنه كما سبق بيانه. 

© فائدة: إن كان النقص بسبب دنو الأسعار: كأن تكون العين المغصوية» 
سعرها عند غصبها ألف ريال» ثم حصل نزول في الأسعار فصار عند ردها 
لصاحبها قيمتها في السوق تساوي خمسمائة فهل يضمن ؟ قولان: الذهب”" 
لا يضمن النقص لأن النقص ليس عائدا إلى عين المغصوب بل لأمر خارج 
وهو قيمته عند الناس» ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانا وتنقص أحيانا. 
القول الثاني في المسألة : أنه إذا نتقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص» 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام” "» وابن سعدي”''» وشيخنا محمد بن صا = 


١‏ )سبق ترجه + ص1۳۷ 
(۲) انظر: الشرح الممتع .)175-157/١1١(‏ 

(۳) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ص779. 
(6) المجموعة الكاملة لمؤلفات بن سعدي (؟150/1١).‏ 


ا شرح العمدة( باب الغصب ) 
۳۹۸ 


ل يو سس عه 


سَوَاءٌ كانت الزيادة مكصلة ا ا > ون راد وتقص رده پزيادَته وضّمن 
-العثيمين''' رحمهم الله وهذا هو الصحيح» فيقال للغاصب رد العين 
الملغصوبة إلى صاحبها ومعها نقص السعر. 

)١(‏ قوله «سّوَاءٌ كانت الزيادة مُنّصِلَة أو مُنْفَصِلّة» : الزيادة المتصلة هي التي لا 
يمكن انفكاكها عن المغصوب كالسّمن وتعلم الصنعة وما شابه ذلك» أما 
الزيادة المنفصلة فهي التي يمكن انفصالما عن المغصوب كأن تلد الدابة فولدها 
منفصل عنها أو أن يكون بها لبن أو يحصل لبا أجرة وما شابه ذلك» فهذه 
الزيادات لا يكون للغاصب فيها مقابل بل يلزمه رد الملغصوب وحصول هذه 
الزيادة» فلو تلف المغصوب بعد حصول هذه الزيادة فعليه ضمانه وزيادته» 
لأن زيادة الخصوب حدثت على ملك المالك» فيجب عليه إذا أتلفه أن 
يضمنه وزيادته. 

(۱) قوله «وَإِنْ زَادَ وتقص رده يزيادته ومن نّقصُّ» : كأن يغصب دابة فتسمن 
عند الغاصب ]تلد عند او عضب غا فلم منيحة» فهنا زادت قيّمة الداية 
بسبب سمنها أو بسبب ولادتها وكذلك زادت قيمة العبد بسبب تعلمه صنعة 
أو كتابة» ثم لما حصلت هذه الزيادة للدابة بسبب ما ذكرنا نقصت قيمتها 
لنقص حصل في بدنها أو مات وليدها أو نسي العبد الكتابة أو الصنعة فهنا 
يقول المؤلف ضمن الغاصب الزيادة التي حصلت مع رد المغصوب» لأنها 
زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها وهذا هو المذهب''" وفي قول- 


)177-151/1١( الشرح الممتع‎ )١( 
.)176/5( الإنصاف‎ )0( 


شرح العمدة( باب الغصب) 
ا 00 


م وس وس مهس ورم 


سَوَاءٌ راد بفعله أو ب بعر فِعلِهِ » فَلَوْئجَرَ جَرَ اْحَشبّة باب أو عمل الْحَديْدَ يرا رهما 

اهما رسي ديم إن ان ل 1 
-آخر في المذهب» وهو رواية عن الإمام أحمد"" أنه لا يضمن إلا الغصوب 
لأنه رد العين كما أخذها. 


ل الو م 


)١(‏ قوله «سّوَاء زَاد فعْلِهِ أَوْبِمَيْر فِغْلِه) : أي سواء حصلت هذه الزيادة في 
المغصوب بفعل الغاصب كتعليم صنعة للعبد أم بغير فعله كسمن الدابة فهي 
لمالكه الأصلي «المغصوب منه» » وقد سبق بيان ذلك. 

)١(‏ قوله «فَلوْئَجَرَ الْحَشْبة بَابَا أو عمل الْحَدِيْدَ إِيْرَا رَدّهُمَا يزْيَادَتهمَا وَضَمِنَ 
اكيم رذ لمعتال نه عفدي كد شنا بادا أر قدي انيه 
فا ربكن على امت وما ا و د 
ونقصانه إن حصل له نقصان لأن النقص إنما حصل بفعله؛ ويكون ذلك 
أرشا بسبب النقص فينظر كم قيمة هذا الخشب أو هذا الحديد قبل نجره أو 
صناعته » ثم كم قيمته بعد صناعته له» فيعطى الفارق وهو الأرش بينهما إلى 
مالكيما: 

(۳) قوله « ولو عْصَب قطنا فعَرَله أو غَرْلاً فنَسّجَهُ» : أي لو نسج الغزل وهو 
خيوط ؛ كما لو غصب غزلا من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج › 
فهو لمالكه وليس للغاصب شيء لأنه ظالم ولأنه نوع تبرع في ملك غيره بلا 


۳ 


إذنه» فكان لاغيا وفي رواية عن الإمام أحمد”" ؛ اختارها شيخ الإسلام 


.)١554160-150/5( الإنصاف‎ )9( 


اا س تي 


6و ه r‏ 


أو كوبا فقصره أو فصّله وَحَاطة» أو حبًا فصار رَرْعّا" » أو وى فصارَ 


(Mr‏ وله ء۶ 


o£ م سم مه تسام. ومس‎ o ا ج م‎ ٤ E SR 
أو بيضًا فصارَ فرَّاخًا”*' » فكذلك” » وَإِنْ غصب عبد ا فرَادَ فى بدنه أو‎ » 
1 ويه نک » مم اوہ 3 مهم ميهة ي هه‎ 
RAs بتعلیمه ثم ذهبت الزيادة » رده وقيمة ارياد“‎ 


-أنه يكون ‏ يعني الغاصب ‏ شريكاً للمالك في الزيادة» والقول الأول هو 
الأظهر عندي لأن الغاصب ظالم وقد قال بل : «وَلَيْسَ لِعِرْق ظالم 0 

)١(‏ قوله « او كوبا فة کر او مكل کا أ غا يسك أن كان وميا أو 
نقشه وطرزه المهم أنه زاد فيه حسناً أو قام بتفصيله وخياطته بعد أن كان 
قماشاً فإنه يضمن إن نقص أما الزيادة فهي لمالكه فيردها معه. 

)فونه واو افا ررغ أ عبار الب زرا رانك لقلا 
للغاصب» لأن هذا الزرع هو عين ملكه ولكنه تحول بإرادة الله تعالى إلى زرع. 

(۳) قوله «أوْنَوَى فصَارَ شَّجَرًا» : أي إن غصب نوى ‏ يعني نواة التمر ثم 
وطغة:ق الأرض فضا رالرى جرا ذيكوة الجر لمتاحب التو ولس 
للغاصب شيء لأنه ظالم » وقد قال يي «لَيْسَ عرق ظَالِمٍ حق. 

(4) قوله «أو يْيْضًا قَصّارَ فِرَاخًا» : وكذلك إن صارت البيضة اللغصوبة فرخأء 
كأن يغصب بيضة ثم يضعها تحت طائر فتصير فرخاً فإن الفرخ يصيرلمالك 
البيضة » لأنه عين ماله. 

(0) قوله «فكذلك» : أي كذلك جميع ما سبق يلزم الغاصب ردها بزيادتها إن 
كانت لها زيادة وضمان النقص إن نقصت. 


7 مها ع ضام ع ل قيض 2ه مقه چ اور رھ لهو 
(1) قوله «وَإِنْ غصب عبدا فزاد في بدنه أو يتعلِيمِه ثم دَهَبّت الزيّادة , رده 


(۱) سبق تخريجه » ص۲۳۷. 


شرح العمدة( باب الغصب) 

ون تلف المَعْصُوْب أو تدر رده فَعليْه مله إن كان مكلا أو مَوروا“» 5 
=الغاصب» كأن يسمن عند الغاصب » أو يتعلم صنعة عنده» أو يتعلم كتابة 
عنده فيزيد في قيمته ثم ذهبت الزيادة الحاصلة كأن يضعف بدنه بعد أن كان 
نميا روي الله أن اة رمن ان اا عدن القاصيب فعا بره 
الغاصب رد العبد مع قيمة الزيادة التي حصلت عنده» وهذا هو المذهب كما 
سبق وعللوا لذلك لأنه فوت على المغصوب منه الاستفادة من الغصوب 
حال وجود هذه الزيادة فيه فلزمه ضمانها. 
وقيل بل يرد العبد فقط ولا يضمن الزيادة لأنه رد العين وهي العبد كما 
أخذها فلا يلزمه رد الزيادة. 

)١(‏ قوله «وَإِنْ تلف الْمَخْصُوْبْ أو تدر رده فَعَليُه مله إن كاد مُكيْلاً أو 
موزوئا» : أي Ea ENE‏ باه 
وهو ما كان مثله إن كان مكيلا أو موزوناً والمكيل كحب وتر وغيره نما يكال؛ 
والموزون كحديد ونحاس ونحوه ما يوزن. 
وكون الغاصب لزمه رد مثله لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها 
والمثل أقرب إليه من القيمة. 

© فائدة: في تعريف المثلي : المثلي تعريفه في المذهب''' هو كل مكيل أو موزون 
لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه » فإن كانت الصناعة فيه حرمة» كحلي 
الخال سلا لم ين ضمانه بأككر من وزنه وجها والشدا لأن الصتاعة لااقيمة 
لها شرعاء أما ما كان فيه صناعة كمعمول الحذيد؛ أو منسوج القطن ونحوها 
ففيه القيمة» لأن الصناعة تؤثر في قيمته. 


(TE ١ المغني‎ )١( 


2 شرح العمدة( باب الفصب) 
ا ل لے 
وَقِيْميُهُ إن لم يكن كذلِك” , ادجاس تدج EG‏ 

-والقول الصحيح في هذه المسألة : ما ذهب إليه شيخ الإسلام'''» والشيخ 

عبد الرحمن بن سعدي» وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين 
يلق "©" أن للخل ماله مقيل أو ابه سرا كان مكيلا آوموزوتا ممسيوعا 
أو غير مصنوع » فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي وعلى ذلك لو أن شخصا 

كسر فنجالاً لشخص » فهل يلزمه أن يأتي بمثله لصاحبه؟ 

نقول: المذهب لا يلزمه» بل له قيمة فنجال لأنه مصنوع وكل ما دخل فيه 

صنعة يختلف » وعلى القول الصحيح أنه يلزمه أن يأتي بفنجال. 

(۱) قوله مهلم یکن كَدلِكَ» : أي إن لم يكن ضمانه بمثله لعدم وجود ما 
بماثله أو كان بعيداً لا يستطيع الوصول إليه» وغير ذلك فإنه يلزمه قيمته» 
لكن هل تكون القيمة وقت الضمان أو وقت التعذر؟ على أقوال: 
الأول : وهو المذهب””*' أن القيمة تكون وقت التعذرء لأنه وقت استحقاق 
الطلب بالمثل. 
مثاله : لو أن شخصا غصب سلعة معينة من شخص آخر ثم تلفت في يده 
وكان وقت غصبها في شهر محرم وكان لبا مثل فلما جاء شهر ربيع فقدت من 
السوق أي لم يكن لہا مثل في السوق ثم طالب صاحبها ‏ يعني ا ملغصوب منه 
طالب الغاصب برد سلعته في شهر جمادى فلم يجد مثلها فأراد أن يرد - 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)101/7١(‏ 
(۲) القواعد والأصول الجامعة » ص 58. 

(۳) الشرح الممتع .)178/١١(‏ 

(5) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)500/١5(‏ 


شرح العمدة( باب الغصب) 
سك ع ا 


۹ ص ال هع ت 2 م 7 PE‏ وه عماسم ل لمر وو 
ثم إن قدَرَ على رده رده واد القيمة” : وَإِنْ خَلط المغصوب بما لا يتميز منه 


و 


0 0 َه 1 (٥‏ مره كر 4 0 o2‏ و o‏ مه ع رس (Dl‏ 
من جنسه » فعليه مثله مئه” »وإن خلطه بغير جنسه » فعليه مثله من حيث شاء : 


>القيمة» فالمذهب يقول القيمة وقت التعذر» يعني وقت فقدها من السوق. 
القول الثاني : أنه إذا تغير السعر وفقد ال مثل فإن القيمة تكون وقت الغصب. 
القول الثالث : أن القيمة وقت المحاكمة. 

والأظهر عندي : أن الضمان بالقيمة يكون وقت الاستيفاء منه لأن الأصل 
ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه ؛ وهذا قول في المذهب”". 

)١(‏ قوله «م إن قدَرَ عَلَى رده رده وَأحَدَ القيْمّة» : أي متى قدر الغاصب على 
رد الملغصوب إلى صاحبه بعد فقده له ودفعه القيمة فإنه يرده إلى صاحبه ويرد 
القيمة إلى الخاصب» لأن القيمة إنما وجبت لتعذر رد العين وقد زال» فوجب 
رد العين إلى مالكها ويأخذ القيمة. 

() قوله وان حلط الْمَمْصُوْب يما لأَيتميّرُمِئهُمِنْ جنه » فَعَلَيْهِ مله مه : أي 
وإن خلط الغاصب ما غصب بشيء لا يتميز بعضه عن بعض كزيت بزيت » 
أو حنطة بحنطة مثلهاء فعلى الغاصب مثل المغصوب من المختلط كيلاً أو 
واه لانمل جب وق وجه و اله اة م ن 
شاء» لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه كله. 
والقول الأول هو الأظهر عندي» أي يلزمه رد مثل المغصوب من نفس 
المخلوط ما دام لا يتميز لأنه يقدر على دفعه فلا ينتقل إلى البدل. 

(') قوله «وَإِنْ خَلَطَهُ بعر جنسه» فَعَلَيْه مله من حَيِثُ شا : أي وإن خالط 


المغصوب بغير جنسه كدقيق حنطة بدقيق شعير وزيت ذرة بزيت زيتون- 


() المرجع السابق. 


E3‏ شرح العمدة( باب الغصب) 
4 


رل 0 6 


وان غصّب أَرْضاء فعَرَْسَهًاء » أخذيقلع عَرسه وردها وأرش تقصها وأجرة تھا 
-وجب على الغاصب أن يدفع المثل من حيث شاء» فيقال له يعني صاحب 
الحق إن شئت أن تأخذ قدر مالك من المخلوط الموجود أو تطالب بالمثلى 
فأنت ا شئت ء لأنه صار بالخلط مستهلكاًء وقد تعذر الوصول إلى عين ماله. 
والقول الثاني" في هذه المسألة » وهو ظاهر كلام أحمد أنهما شريكان بقدر 
ملكيهما كاختلاطهما من غير غصب فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. 
00( قوله «وَإِن صب أَرْضًاء فكَرَسَهَاء أخذ بقلم غَرْسِهِ وَرَدّهَا ورش تقصها 
ا : هذه أمور أربعة يحب على الغاصب للأرض أن يؤديها إلى 
صاحب الحق » وهي : 
١‏ قلع ما غرسه» وهدم ما بناه على الأرض إن كان قد فعل ذلك. 
١‏ رد الأرض إلى مالكها كما كانت عليه قبل الغصب. 
"'- إن تسبب الغرس أو البناء في نقصان الأرض ألزم بأرش النقصان. 
4 دفع أجرتها مدة بقائها في يده» دليل ذلك ما ثبت عن عروة بن الزبير نه 
قال: قال رجل من أصحاب النبي ب إن رجلين اختصما إلى رسول الله ول في 
ارو عرش انهه ف :ارقن لخر فى رسن لله كلذ 
بالأرض لصاحبهاء وأمر صاحب النخل أن يخرج غخله منهاء وقال «ليْس 
عرق ظَالم حَقٌ»”” » أما لزوم الأرش عليه فلأنه تسبب في تقصان قيمة 
الأرضن فلرمه تعويضن الاك عن هذه :اللاسارة الذي كان سيا فيهاء كيف 


يعلم الأرش؟ نقول يعرف الأرش بأن نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة- 


.)۱١۲۔١۱١۱/١( الإنصاف‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه » ۲۳۷. 


شرح العمدة( باب الغصب ) 


-وبين قيمتها قبل البناء عليها وبعد هدم البناء من عليها فالفرق بين القيمتين 
هو أرش النقص» وأما لزوم أجرة المثل فلأنه فوت على المالك شيئاً له قيمة 
وهو الأجرة فلزمه ضمانه» وهنا فائدتان: 
© الفائدة الأولى: إذا علمنا أنه ليس لصاحب الأرض غرض من هدم البناء أو 
قلع الغرس إلا المضارة بالغاصب كأن يريد صاحب الأرض أن يبنيها على 
صفة بناء الغاصب لاء أو زرعها نخلا ويريد امالك أن يزرعها نخلاً لكن أمر 
الغاصب أن يقلع الغرس ويهدم البناء مضارة به» فهل يجبر الغاصب على 
ذلك؟ 
نقول قال شيخنا اله ”ليس له أن يجبر الغاصب على إزالة البناء أو الغراس 
في هذه الحالة. والدليل على ذلك قوله وَل ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضرَارَ»» ولأن 
النبي بل «نهَى عَنْ إضاعَة الْمَّال)”"؛ وهذا فيه إضاعة للمال عليهما جميعاً. 
. الفائدة الثانية: لو طالب رب الأرض أن بيقى الغراس ويدفع القيمةء ففيه 
تفصيل : إن كان للغاصب غرض صحيح في قلعه فإنه لا يجبر على إبقائه كأن 
يقلع النخل وينقله في أرض يلكهاء أما إن لم يكن له غرض صحيح في 
امتناعه» وإنغا سيقلع هذا الغرس ويرميه في الشمس حتى يتلف فإنه لا يمكن 
من ذلك لوجوه: 
الأول : أن هذا من الفساد والله لا يحب المفسدين. 


.)١97/١١( الشرح الممتع‎ )١( 
سبق تخريجه » ص۱۳۱.‎ )( 
. )8179//57( أخرجه البخاري  كتاب الزكاة  باب لا صدقة إلا عن ظهر غني‎ )۳( 


شرح العمدة( باب الغصب) 


إا کے 


2 6 ماس مسمس م و 2 6 مدا سم م م 000 م مءعّوةي.” 2 ت 2 
وَإِنْ زَرَعَهَا وأحَذ العَاصب الرٍّرع ردها وأجركها"› وإن أذرّك الزّرْعَ قبل حصاده 


خير بين تركه إلى الحَصَّادٍ الأجرَة وين خا الررع بقيمته"» ا 
الثاني : أن هذا إضاعة للمال. 
الثالث : أن في إبقائه وإعطاء الغاصب القيمة منفعة له ورغبته عن المنفعة يعتبر 
سفهاً. 

(۱) قوله «وَإِنْ رَرَعَهَا وَأَخَدَ العَاصِبْ الرَرْعَ رَدَهَا وَأَجْرَئَهَا» : هذا بلا خلاف بين 
الفقهاء'"'' فإن غصب رجل أرضا فزرعها وحصد الزرع وجب عليه أمران: 
الأول : أن يرد الأرض إلى صاحبها. 
الثاني : أن يرد أجرتها وهي أجرة المثل كما سبق في المسالة السابقة. 
ولا يجوز له أن يطالب الغاصب بالحصاد لأنه نماء له. 

(؟) قوله ون أذْرَكَ الرّرْعَقَبْلَ حَصَادِهِ خَيرَييْنَ ركه إلى الْحَصادٍ بالأجرَةِ وبين 
أخذٍ الرّرْع بِقيْمَته» : أي إن أدرك رب الأرض أرضه والزرع قائم وقدر على 
ااا كر 0 مرح انعد انود 
الأول : أن يترك الزرع حتى يخصده الغاصب على أن يدفع له الغاصب أجرة 
زراعة الأرض وأرش نقصها. 
الثاني : أن يدفع إليه نفقته ويكون له الزرع» دليل ذلك ما جاء عن رافع بن 
خديج قال: قال رسول لله يل «مَنْ َرَعَأَرْضًا عير إذن هلها لَه فة » 
وعلى ذلك لا يجبر الغاصب على قلع الغرس بل يجبر المالك بين الأمرين 
السابقين ولا يملك إجبار الغاصب على القلع وذهب أكثر الفقهاء'' إلى- 


.)517//5( المغني مع الشرح الكبير (5/1 170-11 )2 نيل الأوطار‎ )١ 
أخرجه أحمد  مسند المكيين(١۸۲١٠)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/171).‎ )۲( 
.)1757/١160( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


شرح العمدة( باب الغصب) EB‏ 
¥ 


Jor” اڭ‎ f لس‎ 


وإ عَصَّب جَاريّة , فوطتَها وَأَوْلَدَهَا » رم الحَدّء وَرَدْهَا ورد وَلدِهَاء ومهر 

OT‏ ع و 

مثْلهًا وأرش تقصها وأجر ة مله" » 00 SS‏ 
=جواز إجبار امالك الغاصب على القلع لقوله 5 «ليس لعرق ظالم حق» › 


وهذا هو الأظهر عندي. 
أما الحديث الذي احتج به الحنابلة فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري 
وغيره من أهل العلم. 


ل رر ر 


01١١‏ قوله «وَإِنْ عَصَّب جارية , فوطتها وَأَوْلْدَهَاء لزمَهُ الحَدء وَرَدُهَا ورد وَلّدِهَاء 
E E‏ كله امور تة هن القاصكي إا 
غصب جارية ‏ الأمة المملوكة ‏ فوطئها وأولدها : 
أولاً: أنه يجب عليه الحد إن كان عالماً بالتحريم لأنها ليست زوجة ولا ملك 
ثانياً: ردها إلى مالكها. 
ثالثاً: رد ولدها إن أولدها لأنه من نمائها وأجزائها ولا يلحق نسبه بالواطئ› 
لأنه من زنى. 
رابعا : مهر المثل» وهل يلزم مهر للثيب؟ على قولين في المذهب”'' والمختار 
لزوم المهر. 
خامساً: أرش نقصها لأنه متسبب في هذا النتقص. 
سادساً: أجرة مثلها لحبسه إياها عن مالكهاء ولأنه حال بينه وبين الاستفادة 
من ملكه طول مكثها عنده. 


.)517/16( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


E‏ شرح العمدة( باب الخصب) 
۸ 


ال ت ےت 
مس سم Aro‏ 


إن بَاعَها فوطها المشتري وهو لا يَعلَم”'' فعليه مهرها وقيمة و 
وآ مثلهًا”2» وَيَرْجمْ ذلك عَلَى لامب" 
)١(‏ قوله هوَإِنْ بَاعَهًا فوَطَِهًا المُْتَرِي وَهُوَلا يَعْلّمُ» : أي إن باع الغاصب 
الجارية وا الل 
(1) قوله ه«فعَلَيْهِ مَهْرُهَا وقِيِمَةُ وََدِمَا إن أُوْلَدَمَاء وَأَجْرة لماه : أي فعلى 
المشتري الغير عالم بالغصب ما يلي : 
أولا : المهر لأنه وطئ جارية غيره بغير نكاح. 
ثانياً: قيمة الولد لا الولد لأنه فوت رقه على سيده فوجب عليه قيمته أما 
الولد فيكون حرا لاعتقاده أنه يطأ مملوكته فيلحقه نسبه. 
ثالثاً: أجرة المثل. 
أما إن كان المشتري عالاً بالغصب فهل يصح البيع؟ على قولين: 
الأول : أن البيع فاسد لأنه اث شترى ما علم بغصبه دون إذن مالكه. 
الثاني : صحة البيع ويقف البيع على إجازة المالك فإن إجازه وإلا فلا. 
والحكم في وطء المشتري العالم » كالحكم في وطء الغاصب آي يجب عليه من 
الأحكام السابقة من إقامة الحد» والمهر ورد الأمة والولد ومهرها وأجرتها. 
(؟) قوله «وَيَرْجِمٌ بذلِك عَلَى القَاصِب» : أي ويرجع المشتري غير العالم 
بالغصب على الغاصب بجميع ما ذكر من ضمان المهر وفداء الولد ومقدار 
الأجرة لأنه غرّه فلزم أن يغرم له كل ما دفعه لسيد الأمة. 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 


)١(‏ قوله اله «باب الشفعة» : الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر 
وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه فصار كجعل الوتر 
أما في الاصطلاح : فسيأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كلام المؤلف. 
ذكر بعض الفوائد: 

. الفائدة الأولى: في حكم الشفعة : الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع؛ 
ولصاحبها المطالبة به أو تركها. أما دليل السنة فمن ذلك ما جاء عن جابر بن 
عبد الله 4# قال «قضّى الي يل بالشفعَة في كل مالم يسم فإذا وفعت 
لودو فسا لق ا 

© الفائدة الثانية : حكمة مشروعية الشفعة» لما كانت الشفعة منشأ الضرر في 
الغالب وان الذاطاء ا ا لل 
كثيراً من الْخُلَطاء ء يبي بَعْضْهُمْ عَلَى بَحْضٍ إلا الذِين آم مَنُوا.. 4 شرع الله 
تعالى رفع هذا الضرر بأمرين : 
الأول : القسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه. 
الثاني : بالشفعة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في 
ذلك» فإذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من 
غيره ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من - 


.)۲٠۹۷( أخرجه البخاري  كتاب الشفعة  باب الشفعة فيما لم يقسم‎ )١( 
.7 4 سورة ص: الآية‎ )۲( 


ا له . 


وهي استحقاق الإِنْسَّان ايراع حصة شريكه من يد مشتريها"› 5ش« 


= الثمن» وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول 
ومصالح العباد. لما جاء عن جابر ذه قال «قَضَى رَسُولْ الله يه بالشفعة في 
كرك القت يله رخاس ابن ابي كن و ر نان 
O PS OS‏ 
وثبت عن سمرة 5ه عن النبي يل قال «جَارٌ الدّار احق بالدّار»”". 
أما الإجماع : فقد نقل ابن قدامة”" عن ابن امنذر الإجماع على ثبوتها فقال 
يعني ابن المنذر : «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم 
يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط». 

© الفائدة الثالثة: التحايل لإسقاط الشفعة مناقض للمعنى الذي قصده الشارع 
فلا يجوز بحال» ومن صور التحايل أن يرفع الثمن ظاهراً وهوفي الحقيقة 
أقل» ومن الضرر أيضاً أن يقول وهبته له وهو قد باعه وهذا على رأي من لم 
يثبتها في الببة قال يه «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل»”. 

© الفائدة الرابعة : كانت الشفعة معروفة في الجاهلية فجاء الإسلام فأقرها ونظم 
أحكامها بما يكفل مصلحة الجار والشريك. ` 

(۱) قوله دوهي استحقاق الإنْسّان ايراع حصّة شريكه من يد مُشْتَريْهًا» : هذا هو 
تعريف الشفعة في الاصطلاح. ۰ 


.)٤١١۳( أخرجه مسلم  كتاب المساقاة  باب الشفعة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الأحكام (۸١۱۳)ء‏ وصححه الألباني في جامع الترمذي (191/7). 
(9) المغنى (/170/1). 

.)٠١١١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل » ص55 ٤۷ء وضعفه الألباني في الإرواء‎ )٤( 


شرح العمدة ( باب الشفعة ) 


-وقوله « امْتِحْقَاقٌ» الأولى أن يقال إسقاط لأن الشفعة ليست استحقاقاً 
وإنما هي انتزاع أو انتقال أو تملك» بدليل أن هذا الشريك المستحق لحصة 
شريكه لو لم ينتزعها لم تثبت الشفعة فلو قال المؤلف الشفعة هي انتزاع 
الشريك حق شريكه أو تملك الشريك حصة شريكه ونحو ذلك لكان أجود. 
وقوله «الإنْسّان» » وقال بعض العلماء «استحقاق الشريك» وهو أدق»› لأن 
الشريك يستوي أن يكون فردا أو أكثر» فلو أن أربعة اشتركوا في أرض لكل 
واحد منهم ربعهاء فباع أحد هؤلاء الأربعة نصيبه كان للثلاثة الباقين أن 
يشفعواء وإذا شفعوا أخذوا الربع» وقسمت قيمة الربع بين الثلاثة» فكل 
يشفع بمقدار الثلث. 

ولوكانوا ثلاثة وباع أحدهم فحينئذ للاثنين الباقين حق الشفعة لكل واحد 
منهما أن يشفع بنفس النصيب ‏ نصف الثلث وهو السدس ‏ الذي باعه بحيث 
يصير لأحدهم النصف ويكون للأخر نصف الباقي. 

وقوله «أنْترَاعَ» تفيد الأخذ بالقوة والقهر أي بغير الاختيار ولا الرضى. 

وقوله «١حصة‏ شریکه» الحصة النصيب وجمعها حصص والمعنى أخذ نصيب 
الشريك المنتقل عنه إلى غيره. 

وقوله «مِن يد مشتريهًا» أي لا بد أن تكون حصة الشريك انتقلت من يد 
الشريك إلى غيره ببيع أو ما كان في معنى البيع. ويكون الانتزاع بالثمن نفسه» 
فالشفعة تشفع بنفس الثمن وليس من حقه أن يزيد على هذا الثمن فلو قال 
مثلاً أنا اشتريت منه أي من شريكك بمائة ألف ولا أبيعه عليك إلا بمائة 


وخم ألفا فليس من تحقه ذلك بل لسن م حه أن يريك ولا ريالةت 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 
عا لبج يج ب ا 


o‏ وان 


RARE E N EO EE 


تادا بل بنفس الثمن الذي دفعه. 


AS E 
البيع ؛ »> لأن الأصول تقتضى ن أن البائع وصاحب الشقص والنصيب الذي أخذه‎ 
وهو الأجنبي من حقه أن بيع باقليل والكثير؛ ولكن الشفعة خارجة عن‎ 
أصول البيع فيلزم أن يبيع للشركاء وبقية الشركاء ب: بنفس الثمن وهذا خاص‎ 
بالشفعة وهنا استثنيت الشفعة عن الأصول. ولبذا يعرف بعض الفقهاء الشفعة‎ 
بأنها انتزاع حصة الشريك من انتقلت إليه لعوض مالي بمثل الثمن.‎ 

فائدة: في صورة الشفعة» صورة الشفعة هي أن يكون هناك شخصان فأكثر 
اشتركا في عقار كالأراضين من المزارع ونحوهاء ثم باع أحد الشركاء نصيبه أو 
أحد الشريكين نصيبه من أجنبي » فمن حق الشريك أن يأخذ هذا النصيب 
الذي باعه شريكه من الأجنبي بنفس المبلغ الذي اشترى به سواء رضي الأجنبي 
أم لم يرضى. 

قوله دولا تچب إلا بشروط سَبْعَةٍ» ائ لاقت ت الشفعة إلا بشروط سبعة» 
فالوجوب هنا بمعنى الثبوت وليس بمعنى أنه يجب عليه أن يأخذ حصة شريكه 
أو يجب على الشركاء أن يأخذوا حصة من باع من الشركاء فليس هذا مراد 
المؤلف وإئما المراد أنها تثبيت » يعني يكون من حق الشريك أو الشركاء أن 
يأخذوا بالشفعة إذا توفرت هذه الشروط السبعة» وقال بعض الشافعية”" إن 
ترتب على ترك الشفعة معصية كأن يكون المشتري مشهوراً بالفسق والفجور 
فينبغي أن يكون الأخذ بها مستحباً أو واجباً إن تعين طريقاً لدفع ما يريده - 


.)۱۹۳/١( نهاية امحتاج مع حاشية البراملسي‎ )١( 


شرح العمدة( باب الشفعة ) [rr]‏ 
rr‏ 


لم 5ه در 


أَحَدُهَا : الي فلا جب في مَوْهُوْسِء ولا مَوقوف"» N‏ 
= المشتري من الفجور. 

(۱) قوله «أَحَدُهَا: البيْعُ» : أي يشترط لحصول الشفعة أن تكون حصة الشريك 
انتقلت إلى المشتري الأجنبي بالبيع. فإن كان قد اتخذ المشتري الدار مثلاً 
مسجداً ثم حضر الشفيع فهل له أن يردها إليه؟ 
قولان فالجمهور”" لا يمنعون الشفعة في ذلك فمن حق الشفيع أن ينقض 
المسجد ويأخذ الدار بالشفعة» وروى عن أبي حنيفة”" أنه قال ليس له ذلك 
لأن المسجد يتحرر عن حقوق العباد فيكون بمنزلة إعتاق العبد» وقال 
الجمهور بل لما كان المشتري يريد الإضرار بالشفيع من حيث إبطال حقه فإذا 
لم يصح ذلك كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة ويرفع المشتري بناءه 
الحدث. 

© فائدة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تنازل الشفيع عن حقه في طلب 
الشفعة قبل بيع العقار المشفوع فيه لم يسقط حقه في طلبها بعد البيع؛ لأن 
هذا التنازل إسقاط للحق» وإسقاط الحق قبل وجوبه ووجود سبب ووجوده 
محال. 

)١(‏ قوله «فلاً جب في مَوْهُوْبِوء ولا مَوْقَوْف» : أي لا تجب الشفعة فيما وهبه 
الريك أو أوقفه» فلو أن الريك وهب هذا النضددية إن قريب أو إن 
أجنبي فإنه لا تثبت الشفعة لبقية الشركاء» وكذلك ما أوقفه الشريك لا تجوز 
فيه الشفعة لأنه لا يمكن نقل الوقف. 


.)000/5( حاشية الدسوقي (۸۷/۳٤)ء الفروع‎ )١( 
.(YV*/0 بدائع الصنائع‎ 2))١١521١17/1١5( المبسوط‎ )۲( 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 
ا س ا ب س 


)١(‏ قوله دولا عوّض خُلْم» : أي ولا تثبت الشفعة في عوض خلع فلو أن امرأة 
قالت لزوجها خالعني فخالعها فأدت إليه المهر» وكانت شريكة لإخوانها في 
عقار لها منه الثلث والثلثان للأخوين» فحينئذ دفعت هذا الثلث في عوض 


خلع› > فلا يشت يثبت فيه الشفعة لأن هذا انتقل بغير عوض فلم تجب فيه الشفعة 
كالميراث. 

(1) قوله دولا صّدَاق» : أي لا تنبت ت الشفعة في الصداق. 
مثال ذلك : رجل له نصيب من أرض مع شريك آخر فأعطى هذا الرجل 
تة لمر ملكتن إذ) أغطنة ا هاي الأر من ها 
عن الخلع فلا تجب الشفعة كما قال المؤلف. 
وجميع هذه الأمور التي ذكرها المؤلف يعني «المرهون والموقوف وعوض 
الخلع والصداق» » وغير ذلك ما انتقل بغيرعوض مالي فالمذهب'' كما 
ذكرنا لا شفعة فيه. 
وذهب المالكية”"', والشافعية'''؛ وهي رواية في المذهب ””'' اختارها شيخنا 
الله أن الشفعة تثبت في ذلك كله » فتثبت في الموهوب فيأخذها الشفيع 
ا وكيك ل الا 
بقيمته وهكذا وذلك لأن الشفعة إنما شرعت من أجل إزالة الضرر عن - 


.)07117//١0( المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي (41/5/7)» بداية اللجتهد .)٠٠٠/۲(‏ 

() مغني الحتاج (؟/191) نهاية امحتاج )۱۹۹/٥(‏ ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)7117/1١0(‏ 

() شرح منتهى الإرادات (١/۲۷٥)ء‏ المقنع ومعه الشرح الکبیروالإنصاف (7117/15) 
(208/5)؛ تصحيح الفروع (20125/5» المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)۳١۷/٠١(‏ 

.)787//٠١( الشرح الممتع‎ )٥( 


شرح العمدة( باب الشفعة ) E‏ 
re‏ 


لاني : أن يكو عَقَارٌ(" , TN‏ 
«القريك وهو تويعوة ل هله الضور: وا و وا في 
کل شي » فهو عام يشمل كل شيء يحصل فيه ضرر على الشريك. 
والقاعدة في ذلك أن ما انتقل قهرياً بغي رعوض فلا شفعة فيه كإرث مثلاً فلا 
شفعة» وإن كان اختيارياً كهبة وصدقة وعوض خلع ففيه الشفعة وهذا على 
الراجح عندي وهو كما ذكرنا اختيار شيخنا کاله . 
(1) قوله ١‏ النَانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ عَقَارًا» : وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الشفعة فلا 
ا والعقار هنا هو الأرض. وعلى ذلك لا تكون الشفعة في 
منقول كسيارة مثلاً» فلو باع أحد الشريكين في سيارة نصيبه لأجنبي فقال 
الشريك أريد الشفعة فقال له الأجنبي أو الشريك البائع لا شفعة لك لأن 
الشفعة لا تكون في المنقولات إنما هي في العقارات فقط وذلك لأن النبي ل 
خصها بالعقارات دون المنقولات. 
وثبت أيضاً عنه يل أنه قضى بها فيما لا يقسم كما في حديث جابر رضي الله 
عنهما المتقده"» فدل على اختصاصها بالعقارات دون المنقولات» ولأن 
الشفعة أيضاً غا شرعت لدفع الضرر» والضرر في العقار يكثر جدا فإنه 
يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق» وتغيير الأبنية » وتضييق الواسع» 
وتخريب العحامر» وسوء الجوار» وغير ذلك مما يختص بالعقار» بخلاف 
المنقول. 
والفرق بين المنقول وغير المنقول أن الضرر في غير المنقول يتأبد بتأبده بخلاف- 


(1) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام »)٠١۷١(‏ وخرجه الألباني في جامع الترمذي » وقال ضعيف 
منكر .)٦٥٤/⁄/۳(‏ 
(۲) سبق تخريجه › ص۳۲۹ . 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 
اا ا 


َه سامت و 
| 


وما صل به من الغْرَاس والبتاء“ ا E‏ 
=المنقول فهو ضرر عارض كالمكيل والموزون» وهذا ما ذهب إليه الحنفية"» 
والشافعية"»› وهو الصحيح في مذهب المالكية» وكذا الحنابلة”". 
وني رواية أخرى في المذهب”” أن الشفعة تثبت كذلك في المنقولات لعموم 
حديث جابر المتقدم «قضى النبي كلل بالشفعة في كل ما لم يُقسّم..) . 
فالشاهد منه أن النبي َة أثبت الشفعة في كل ما لم يقسم وهذا يتناول العقار 
والمنقول» لأن (ما) من صيغ العموم فتثبت الشفعة في المنقول كما هي ثابتة في 
العقار وأيضاً الضرر في الشركة التي في شيء لا يقسم أبلغ من الضرر في 
العقار الذي يقبل القسمة؛ فإذا كان الشارع يريد دفع الضرر الأدنى فالأعلى 
أولى بالدفع. 
والراجح ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك لعموم الأدلة ولأن العلة التي 
ثبتت بها الشفعة للشريك وهي دفع الضرر موجودة في العقار وغيره من 
المنقولات. 

(۱) قوله «أَوْمًا صل به مِنَ الغْرّاس وَالْبَنَاء» : ذكرنا أن المراد بالعقار الأرض 
فالشفعة تكون فيها وكذلك ما يتصل بها فإذا شفع الشريك في أرض فيها 
غراس وبناء فإن الغراس والبناء يتبعها إذا كان موجودا فيها. 
مثال ذلك : إذا اشترك اثنان في أرض وقاما بزراعتها ولكل واحد منهما - 


.)71٠١/5( بدائع الصنائع‎ »)30/١5( البسوط‎ )١( 
مغني امحتاج (؟5957/1).‎ )( 

(۳) فتح العزيز شرح الوجيز .)375/1١١(‏ 

.)5789  571"/0( المغني‎ )5( 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 


۳ 


الثالث 


؟ ووو 5ے وووو 2 ا 


: أن يكون شقصًا شاعا" فما المقسوم المَحْدُوّدٌء فلا شفعة فيه 

= نصف الأرض › ره الأرضى ززعت غلا فباع أحد الشريكين نصيبه 
بمائة آلف ريال على أجنبي نقول : تثبت الشفعة على الشريك الآخرفي 
النصف E ED‏ 
تابعة للعقار وتكون المعاوضة عليهماء ولا نقول له يعني للمشتري الأجنبي 
احمل الزرع واخرج» لا بل تتبع الشفعة في قيمة الأرض والغرس والبناء 
الذي عليها. فإن كان الغراس به ثمر أو زرع فهل يتبع أصله فيكون للشريك؟ 
نقول فيه تفصيل : فإن كانت الثمرة أو الشجر والزرع موجوداً حين البيع فإنها 
تتبع. أما إن كان الغراس حين البيع ليس فيه ثمر ثم أثمرت عند المشتري 
الأجنبي فإنها تكون للمشتري » لأنها نماء ملكه» فإنه قبل أن يؤخذ بالشفعة 
للمشتري. 


)١(‏ قوله «الثَالِتُ: أن يَكُوْنَ شقصًا مُشَاعًا» : أي الشرط الثالث من الشروط التي 


تجب فيها الشفعة أن يكن شقصاء › والشقص بكسر أوله هو القطعة من 
الأرض» والطائفة من الشيء. 

وقوله «مشاعا» المشاع هو الشيء المشترك غير المقسوم كأن يملك إنسان نصف 
وان أو ربع بستان ونحوذلك والمعنى أنه يشترط لثبوت الشفعة أن يكون 
النصيب «شقصًا مُشاعًا» » أي أرضاً غير مقسمة ولذا قال المؤلف. 


° ووو ثم 


(1) قوله «فأما المقسوم الْمَحْدُوْدُ فلا شفْعَة فيّه» : نقول العقار إذاكان فيه 


الأول : إما أن يقسم العقار ويحدد لكل شريك نصيبه فحينئذ هو عقار 


مقسوم. 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 
عه #ل2اتت ‏ ا ڪڪ 


مثاله : لو أن شريكين اشتركا في مزرعة مناصفة وكان لأحدهما النصف 
الشرقي » والآخر النصف الغربي وحددت الحدود وفصلت بينهماء أو فصل 
بينهما بطريق أو فصل بينهما بجدار أو فصل بينهما بمعالم تميز نصيب كل 
واحد عن الآخر فهذا نصيب مقسوم. 
الثاني : أن يكون العقار كعقار واحد كما هو للشخص الواحد» ولكنهم 
يقسمون المنافع فينتفع كل منهما با ينتفع به الآخر مناصفة » فهذا النوع من 
العقار تثبت فيه الشفعة بالسنة والإجماع كما في حديث جابر وَل » وقد نقلنا 
الإجماع على ثبوتها في هذا النوع من العقار. 
أما القسم الأول وهو المقسوم الحدد وهو الذي ذكره المؤلف هنا وقال بأنه لا 
شفعة فيه فقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من العقار على ثلاثة أقوال: 
القتول الأول::وعو قول جمهون الفقهاء'مة للالكية”':.والشافعية”', 
والحنابلة”" أنه إذا قسمت العقارات وحددت وصرفت الطرق فلا شفعة› 
وحينئذ لو بيع العقار على أجنبي فإنه يملكه وليس من حق الجار أن يشفع 
وهكذا لبقية الشركاء واحتجوا لذلك بحديث جابر المتقدم ووجه الدلالة من 
حديث جابر أن النبي يه صدره بثبوت الشفعة في غير المقسوم ونفيها في 
المقسوم» وآخره نفي الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق والحدود 
بين الجارين واقعة والطرق مصروفة فكانت الشفعة منفية في هذه الحالة» ومن 
التعليلات الأخرى عندهم إذا كان الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار - 
)١(‏ حاشية الدسوقي (51/5/7)؛ الشرح الصغير (۳۲۸/۲). 


(۲) مغني الحتاج (4۷/۲). 
۳( الغني ,):51١/64(‏ المقنع ١؟/8ه‏ 3 ). 


شرح العمدة( باب الشفعة ) E3‏ 

2 فهو أيضا يقصد عن المشتري » ولا يدفع ضرر الجار بإدخال الضرر على 
الشتري فإن المشتري في حاجة إلى دار يسكنها هو وعياله» فإذا سلط الجار 
على انتزاع داره منه أضر به ضررا بيناً» فكان من تمام حكمة الشارع أن 
أسقط الشفعة بوقوع الحدود وتصريف الطرق لثلا يضر الناس بعضهم 
بعضاء ويتكد علق هن أزاد شراء :ذال لها جار أن يثم له مقضووو”". 

القول الثاني : وهو قول الحنفية'" أن الشفعة تثبت في ما قسم وما لم يقسم 
فتثبت الشفعة للجار مطلقاًء سواء كان له مع جاره شركة في زقاق ‏ الطريق 
الضيق ‏ أو حوش » أو بئرء أو نحو ذلك» واحتج أبو حنيفة لذلك بما ثبت 
عَنْ عَمْرو بن الشريد قال وققت عَلَى سَعْدِبُن ابي وقاص فَجَاءً السورين 
مَخْرمة وضع يده َلَى إخدى مَنْكبِي إذ جَاء أبُو راع مَوْلَى ابي با فقال 


م 07 هه #8 اسه لق 5 ب 0 عمس 0 وکو 
«يا سعد ابع مني بيتي في دَارك فقال سعد والله ما أبتاعهمًا فقال المسور 


ت 
ل هف ا 


والله لتَبتَاعتهُمَا فقال سعد والله لا أزيدك على أريعة اة زط 
َل أبُورَافع لقذ أعْطِيت بها حَمْس مائة ديار وولا ئي سَمِعْتْ ابي 4 
بول الجا ا حى وة ها ا كما بأريمة الا ران عط يها شس مات 
ديئار فأعطاها إِياه» ”. 

وأيضاً احتجوا بما ثبت عن الشريد بن سويد قال : قلت يا رسول الله : أرضي 
ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار» فقال:#الجار أحق يسقبف 9. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (09/7؟ وما بعدها). 

(1) بدائع الصنائع (5581/7)» تبيين الحقائق (719/0)» المبسوط 4۳/٠٤(‏ 15). 

(۳) أخرجه البخاري ‏ كتاب الشفعة ‏ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (179؟). 
(5) أخرجه النسائي كتاب البيوع (51707)؛ وصححه الألباني في سنن النسائي .)۳۲١/۷(‏ 


) شرح العمدة( باب الشفعة‎ E9 
-واستدل أيضأ الحنفية با معقول فقالوا: إذاكان الحكم بالشفعة ثبت في‎ 
الشركة لإفضائها إلى ضرر الجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيهاء وهذا‎ 
لأن المقصود دفع ضرر المتأذي بسوء امجاورة على الدوام باتصال أحد الملكين‎ 
بالأخر على وجه لا يتأتى الفضل فيه» والناس يتفاوتون في المجاورة حتى‎ 
يرغب في الجاورة بعض الناس لحسن خلقه ويرغب عن جوار البعض لسوء‎ 
خلقه» فلما كان الجار القديم يتأذى بالجار الحادث على هذا الوجه ثبت له‎ 
حق الملك بالشفعة دفعاً لهذا الضرر”.‎ 
القول الثالث : وهو رواية في مذهب الإمام أحمد'" اختارها شيخ الإسلام”"‎ 
وابن القيم”'' والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي”' وهو اختيار شيخنا‎ 
. 7 تن‎ 
التفصيل في ذلك : فإن كان الجار مشاركاً لجاره في حقوق الملك كمرافق من‎ 
مدخل » أو فناء بحيث لا يتميز حق كل واحد فهو داخل فيما لم يقسم وتثبت‎ 
فيه الشفعة للشركة لا للجوار» وقد دل على ذلك قصة أبي رافع المتقدمة فإن‎ 
قوله «بيتي في دَارك» معناه : أنهما كانا في دار سعد ابن أبي وقاص والطريق‎ 
وال أمازذا دكن شرك و طرق الملك ولم يبعه إلا بمجرد الاشتراك‎ 
طريق أو درب غير نافذ مع تقسيم الملك ووقوع الحدود ولم يبق إلا حق-‎ 


() المبسوط للسرخسي »)30/١5(‏ بدائع الصنائع (5585/5). 
(0) الإنصاف (506/5). 

(") الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ص57 7. 

(5) إعلام الموقعين (۱۳۱/۲۔-۲١١).‏ 

(6) المختارات الجلية» ص57. 


(5) الشرح الممتع .)۲٤۷/۱١(‏ 


شرح العمدة( باب الشفعة ) Eî‏ 
4" 


لقول جاب ظ4 : قضى سول الله 4 بالشفعة في كل مالم يُقِسّمْ فإذاوقعت 
رقم اس rê‏ 


الحدوة: وصرفت الطرق » فلا شفْعَة Re‏ 
2 الاستطراق لكل من كان على هذا الطريق »موا كان جارا أو غيرة فان 
مثل هذا من جملة المقسوم الذي نفيت فيه الشفعة. 
قلت : والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن الشفعة للجار لا 


نت تثيت إذا كانت الحدود مقسومة والطرق معروفة حتى ولوكان هناك جدار 


e‏ الأدب وحق المسلم على أخيه المسلم وا لجار على ا لجار أن 


ل برا هم 7 م ه 


)١(‏ قوله قول جاب عه : قضّى سول اللو ل الشف في كل مالم يُقَسّم 
َإِداوَقَتِ الْحُدُوْهُ» وصرفت الطرق» فلا سفْعَة شفعة) ° 

باب الشفعة وله روايات متعددة منها ما ذكره المؤلف وهي الرواية المتفق عليها 

واللفظ للبخاري» وفي لفظ للم الشفعة في كل شرل في أَرْضٍ أَوْرَبّع أو 
حَائط لا يملح أن بيع حَنّى عرض على شريكه» » وفي رواية أخرى 

للطحاوي «قضى الي َلك الشفعة في كل شيب » . 

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على جملة من الأحكام منها : 

١‏ أن الشفعة حق واجب للشفيع » والحقوق لا يجوز التحايل على 

إسقاطهاء فمن أسقطها بطرق كاذبة وتمويهات باطلة فقد ظلم نفسه بارتكاب 

المعصية وظلم الشفيع لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله تعالى » وتعدى على 

حدود الله تعالى التي شرعها لعباده فأسقطها بأدنى الحيل. 

1 أن الشريعة الإسلامية الحكيمة الرشيدة جاءت لإحقاق الحق ووضع = 


: هذا الحديث عمدة في 


۹ » سبق تخريجه‎ )١( 


) شرح العمدة( باب الشفعة‎ E 
4Y 


( 


الرابع : أن يكن مما ينْقَِم» فما ما لا يقم ء فلا شفْعَة فيه . 
-العدل ولدفع الشر والضرر ولتحقيق هذا المعنى السامي الكريم نُظّم 
مستقيمة وأحكام عادلة. 

۳ تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تعرف طرقه 
لإزالة ضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع. 

5- استدل بالحديث على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته 
دون ما لا تمكن قسمته وذلك أخذاً من قوله «في كل مَالَم يُقَسّمُ» » لأن 
الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج إلى نفيه وسيأتي الخلاف في هذه المسألة بعد 
هذا الحديث وبيان القول الراجح فيها. 

5 استدل من استدل بهذا الحديث أن الشفعة في كل شيء كما في رواية 
الطحاوي وقد سبق بيان هذه المسألة وبيان الراجح فيها. 

1 أنه إذا ميزت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لزوال الضرر وبالقسمة 
وعدم الاختلاط فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

۷ حسن أدب المشاركة وهو أن الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه فيحسن أن 
يعرضه على شريكه فإن رغب شراؤه فهو أحق به من غيره الحق الشراكه 
والجوار والصحبة بين الشريكين ويزيل عن شريكه وأخيه عناء الشفعة . 

(۱) قوله « الرابع : أَنْ يكو مما ينْقسِم» فما ما لا يَنْقَسِم» فلا شفع فيّه» : 
هذا هو الشرط الرابع من الشروط التي تجب بها الشفعة وهو أن يكون ما 
يقسم أي أن تكون الشفعة في شيء يمكن قسمته كأرض »› ودار واسعة» ونحو 
ذلك دليل ذلك حديث جابر المتقدم وفيه قوله 5 في كل ما لم يقسم» »= 


.)178١1/ا//‎ 5( انظر جملة هذه الفوائد وغيرها في توضيح الأحكام » للشيخ عبد الله بسام‎ )١( 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 
سكس ل سيا ال اال ا ا E E‏ 


OG 


الْخَامس: أن يَأَخُذَ الشقص كله" , 1[ 11111 


= فهو بمفهومه إن كان قابلاً للقسمة فلا شفعة فيه كبئر» ودار صغير» ودكان 
صغير ونحو ذلك وذلك لأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق 
باللقاسمة وهذالا يوجد فيما لا يقسم» وما ذهب إليه المؤلف هنا هو 
الل 

وفي رواية في المذهب”"' اختارها شيخ الإسلام» وشيخنا محمد بن صالح 
العثيمين كاله أن الشفعة تثبت فيما لا يقسم لعموم الدليل فإنه صريح في 
عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم » سواء كانت أمكنت قسمته أم لاء ولأنه 
عقد مشترك فتثبت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته» فإن الشفعة شرعت 
لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في هذا النوع أكثرء لأنه يتأبد ضرره. 

)١(‏ قوله الْحَامِسٌ: أَنْ يَأخذ الشقص كُلَّهُ) : أي الشرط الخامس من شروط 
ثبوت الشفعة أن يأخذ الشقص كله» والشقص سبق تعريفه وهو القطعة من 
الأرض أو النصيب من العين المشتركة. 
والمعنى أن يأخذ الشفيع كل الشقص المبيع لا بعضه» لأن في أخذ بعضه 
إضرارا بالمشتري وذلك بتبغيض الصفقة عليه » والضرر لا يزال بمثله ولأن 
الشفعة تثبت على خلاف الأصل 
كما سبق بيانه في أول الشرح وذلك لدفع السزد عو الراك دوق مث سو 
المشاركة ومؤونة القسمة » فإذا أخذ بعض الشقص لم يندفع الضرر المذكور. 


.)505/5( الإنصاف‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲) 
.)550/١١( الشرح الممتع‎ )*( 


0 شرح العمدة( باب الشفعة ) 
:3 


o20 f 36 4‏ 5 ا o‏ 2 2 42 تا رهد م 
ك بطلت شفع“ ' ولو کان له شَفِيْعَانَء فالمفحة ا 


TT‏ بطلت شفعه» : آي إن طلب الشفيع أخذ 
بعض نصيب البائع دون البعض فإن الشفعة تبطل لأنه إما أن يأخذه كله أو 
يتركه كله » لأن الشفعة لا تتبعض » ولأن الضرر لم يندفع كما سبق بيانه فلا 

(0) قو وکاله نما انعا یما على قذر اهمه أ ى إن تعدد 
الشركاء فشفع كل منهما في البيع› ا ل د 
سهامهم أي على قدر حقوقهم. 
مثال ذلك : أرض بين ثلاثة أشخاص» أحدهم له نصفها والثاني له ثلثها 
والأخرله سدسهاء فباع الأول وهو صاحب النصف نصيبه» فلشريكيه 
الشفعة بقدر سهامهما وعلى ذلك يكون نصيب الثاني سهمين والثالث 
سهم » فلو باع صاحب الثلث نصيبه تكون المسألة من ستة والثلث يقسم 
على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد فلو باع صاحب 
السدس نصيبه تكون المسألة من خمسة» لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب 
الثلث سهمان» هذا هو مراد المؤلف" » وهوما ذهب إليه المالكية”) 
والشافعية". 


وفي قول آخر قي المسالة أن الشفعة بينهم تكون على قدر الرؤوس ولو - 


.)07172/0( المغني‎ »)٥۲۹/١( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)٠٠/۵( (؟) حاشية الدسوقي (585/1)؛ مواهب الجليل‎ 
.)5١11/0( نهاية امحتاج‎ »)٠۲( مغني الحتاج‎ 0 


شرح العمدة( باب الشفعة ) ES‏ 
Pte‏ 


وإن ترك أَحَدُهُمَا شفعتهُ شفْعتهُ» َم يكن لاحر إلا أخذ الكل أو الث ا 

السادس: إِمکان اَداء اللّمَنء فان عجر عَنْهُ » أو ا 1 
-اختلفت السهام» فإذا كان أحدهما له ثلاثة أرباع والأخر له الربع فالشفعة 
لهما بالتساوي لأن كل واحد لو انفرد لأخذها كلها فكذلك إذا اختلفوا 
تساوواء وهذا رواية في المذهب”' وهو مذهب الحنفية . 

(۱) قوله «وإن رك أحَدُهُمَا سَفْعَتَهُ؛ ؛ َم يكن لاحر إلا أخذُ الكل أو ارك : 
أي إذا كان الشقص بين شفعاء ؛ فترك بعضهم » فليس للباقين إلا أخذ الجميع 
أو ترك الجميع. 
وقد نقل ابن المنذر'" الإجماع على ذلك وذلك لأن أخذ البعض إضرارٌ 
بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه ؛ ولا يزال الضرر بالضرر كما سبق بيانه. 

)1١(‏ قوله « السادس: إمکان أدَاءِ الّمَنء فان عجر عَنْهُ» أو عَنْ بَعْضِهِء بَطلَتْ 
شن هذاه القرط السادس عن اشرو الف قت ت بها الشفعة وهو 
إمكان أداء الثمن من الشفيع » فإن عجز عن دفع الثمن للمشتري أو قال أدفع 
ل و0 
إنما شرعت لدفع الضرر فلا تثبت 
ts‏ 2000 
وهو الشفيع للمشتري أنا آخذه منك بتسعين ألفاء فيقال له إما أن تأخذه 
بثمنه كله بدون ماكسة وبدون أن تحاول تنزيل شيء وإلا فلا شفعة لك فإن- 


(۲) المبسوط للسرخسي »)91//١5(‏ بدائع الصنائع (28177/5؟ -5184). 
() المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف .)577/١5(‏ 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 
اا د ي ا ا 


الام تر o‏ 


وَإِذاكانَ الكّمَنُ معْليّاء ؛ فعََيْه مله » وَإِنلَم يكن لاء ٠‏ فعلیه قيْمَيُهُ29 E‏ 
= قال آنا ليس عندي إلا هذا المبلغ فقط وهو التسعون ألف نقول سقطت 
الشفعة لأننا لو قلنا بثبوت الشفعة على إعساره عن الثمن أو إعساره عن 
بعض الثمن لكان في ذلك ضرر على المشتري» والمشتري سيؤخذ منه قهراً» 
فنضره من جهتين : 
الأول : أننا أخذناه منه قهراً. 
الثاني : أننا عاملناه بالأشد من جهة الثمن. 

(۱) قوله «وإدًا كان الكّمَنُ مكلا قعل مء إن َم يكن مكلا » فعليه قيميُهُ) : 
أي أن الشريك يأخذ الشقص المبيع بالثمن الذي استقر عليه العقد فإن كان 
هذا الثمن ذا مثل أعطاه مثله كالدراهم » والدنانير» والحنطة» والشعير ونحو 
ذلك مما يكال أو يوزن لأنه أقرب إلى مساواة ما دفعه» فإن كان ما بيعت به 
السلعة لا مثيل له كأن يبيعها بأرض أو بمنزل أو ثياب أو حيوان فهنا يتعذر 
المثل فهنا يأخذه بقيمته » فإن كان من السلعة أرضاً مثلاً لبا مواصفات كذا أو 
كان الثمن بيتاً له مواصفات معينة فهذا ليس له مثل فنقول ينظر كم قيمة هذه 
الأرض أو هذا البيت في السوق» فيدفع الشافع هذه القيمة للبائع » لعدم 
وجود ثمن له مثل يمكن دفعه للبائع فينتقل إلى القيمة. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: هل هناك فرق بين الثمن والقيمة؟ 
نقول نعم هناك فرق بينهماء فالثمن هو ما وقع عليه العقد» والقيمة ما 
يساوي بين الناس فمثلاً اشترى زيد بيتاً بعشرة ألاف» فالثمن عشرة ألاف, 
لكن هذا البيت يساوي بين الناس عشرين ألفا فالقيمة عشرون. 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 


وَإن اختَلفا في قذردء ولا بيئة لهُمَاء فالقول قول المشتري مع يميه 

CD O .‏ 
الثمن غير المثلي لا يمنع استحقاق الشفعة لأنه أحد نوعي الثمن فجاز أن 
كك تثبت به الشفعة كالمثلي. 


ير هم 


() قله وإ ات قر ولا به لَهُمَا ا فالقول قو ل المُثتَري مع 
يمينه» : أي وإن اختلف المشتري والشفيع في قدر من الشقص وليس للشفيع 
وا 0 
العاقد فهو أعرف بالثمن لكن لا بد من اليمين والقاعدة في ذلك : 
أولاً: كل من قلنا القول قوله فلا بد من بمينه لقول النبي وك «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر»”". 
ثانيا: أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف» فإن كانت مخالفة للعرف سقطت» 
فلو ادعى المشتري أن قيمة الشقص عشرة ألاف وهو لا يساوي إلا ألفا 
فالقول قول الشفيع مع اليمين» فإن كان الشقص يساوي خمسة ألاف 
وادعى المشتري أنه اشتراه بعشرة ألاف فلا يقبل قول المشتري ولا قول 
الشفيع » لأن المشتري زاد خمسة ألاف على المعتاد والشفيع نقص أربعة 
ألاف على المعتاد فلا يقبل. 

© فائدة: إن قال البائع بعت عليك الشقص بألفين فقال المشتري بل بعته علي 
بألف وأقام البائع بينة على دعواه فالقول قول البائع » فيثبت على المشتري 
ألفان بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود. 
وهل يلزم الشفيع ما ثبت على المشتري ونقول يجب على الشفيع أن يدفع - 


3 شرح العمدة( باب الشفعة ) 
۳4A‏ 


(VILL o 
ا‎ 


السام : المطالبة يها عَلى الْفَوْر سَاعَة يلم » فان أخُرهاء بطلت شفعية a‏ 
=ألفين» أو نقول يلزم الشفيع ما أقرَ به المشتري وهو الألف؟ 
تقول ھا سار کا ان 
الأول : وهو حق البائع على المشتري » وثبت أنه ألفان. 
الثاني : حق المشتري على الشفيع » وثبت بأنه ألف بإقرار المشتري وهنا 
تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابهاء فلا يلزم الشفيع أن يدفع أكثر من آلف 
للمشتري فإن ادعى أنه أخطأ وقال يعني المشتري إني قد نسيت أو قد أخطأت 
ففيه قولان» الأقرب عندي أنه إذا جاء المشتري ببينة على دعواه أنه باعه بأكثر 
فهنا وجب الأخذ به. 

(۱) قوله «السابع :المُطَالبَة بها عَلَى المَوْرسَاعَة يَعْلَمُ فَإنْ أَخَرَهَاء بَطَلَتْ 
ش٠‏ هذا هو الشرط السابع من شروط بوت الشفحة» وهو أن اللنتقعة 
على الفور وقت علم الشفيع بهاء وهذه المسألة على قولين في المذهب : 
القول الأول : أن الشفعة تكون على الفور» وهو المذهب"'', وهو مذهب 
الشافعية”" أيضا دليلهم في ذلك ما يلي : 

» ما جاء عن ابن عمر #5 قال : قال رسول الله و « الشفعة كحل العقال»‎ ١ 
."” على مَنْ تركها»‎ 
أما دليل الأخر فهو دليل التعليل فلأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن-‎ 1 


.)55١/5( الإنصاف‎ )١( 
.(۱۳/0( نهاية الحتاج‎ »)٠۷/۲( مغني الحتاج‎ )( 
.)٠١٤١( وقال الألباني في الإرواء ضعيف جدا‎ »)٠٠٠١( أخرجه ابن ماجه  كتاب الشفعة‎ )۳( 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 
--2222 جحجطبجت ع0 ا رب بر ا ا 


ەي ساس ٤ ٤‏ کا 2 
!| أَنْ يكو عاجرا عَنْهًا؛ لِعَيبَةٍ أو حبس » أو مَرَضء أو صِفّرء فيكو على 
شفعته می قدَرٌ عَليِهًا") و ا 


=الشريك فكانت على الفور. 

القول الثاني في هذه المسألة : أن الشفعة على التراخي» وهذا رواية في 
اللغن ٠‏ وهو مب مالك أيقنا اتخبارها خا جلت © فلا سقط 
الشفعة إلا بإاسقاط صاحبها أو بما يدل على رضاه كأن يقول إن السعر الذي 
بيعت به لا يستطيع دفعه أو يصرح بتركه لهاء أو يتركها مدة طويلة تدل على 
إعراضه عنها وعدم رغبته فيهاء واحتج لذلك بأمرين: 

١‏ أن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها أو با 
يدل على الرضا من قول أو فعل. 

' أن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما 
شرعت له الشفعة» أما الاحتجاج بحديث ابن عمر 4ه فهو حديث ضعيف 
لا تقوم به الحجة في هذا المقام. وهذا هو الراجح عندي. 

)١(‏ قوله «إلا أن يكو عَاجِرًا عَنْهَا؛ لِمَيْةٍ أو حَبْسٍء أَوْ مَرَضٍء أو صِعر» 
كود عَلَّى شَفْعْتِهِ متَى قَدَرَ عَليْهَا : أي إن ترك طلب الشفعة لبذه 
المذكورات فهو على شفعته متى قدر عليها لأنه معذور وإن جلس سنوات 
فإن كان غائباً غيبة طويلة ولا يعرف له أثر ولا يعلم أهله عنه شيء فهنا 
تسقط وكذلك لو حبس لإجراء حكم الإعدام عليه قصاصاً ونحوه - 


.)350/57( الإنصاف‎ )١( 
.)٤۸٤/۳( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ »)۲٠٤ -7712/7( بداية المجتهد‎ )1( 
.)۲٤۹۔۲٤۸/۱۰( الشرح الممتع‎ )۳( 


) شرح العمدة( باب الشفعة‎ E 
O. 


0 0 م 


إلا أله إنْ أَمْكنَهُ الإسْهَادُ عَلَى الطُلّب يها » فلم پشهد» بطلت شفعته a‏ 
-فلا شفعة له» أما المرض فقد اختلف فيه على قولين : 
الأول : أنه لا فرق بين المرض اليسي ركالصداع اليسير أو ألم الأصبع» أو الألم 
القليل كالحمى وأشباهها. 
الثاني : أن المرض إن كان يسيرا لا عبرة به بل يصير كالصحيح وإن كان مرضا 
يمنع المطالبة كالغائب. وهذا هو الراجح عندي» بل لو أخر لعذر كالنوم أو 
العمل أو السفر فلا بأس لكن يلزمه عند قيامه من نومه أو رجوعه من عمله 
أو سفره مباشرة أن يشفع لأنه متى زال العذر فإنه يطالب بها على الفور. 

)١(‏ قوله «إلا أله إن أَمْكَنَهُ الإِشْهَادُ عَلَى الطُلّب يهاء فلم يشهذء بَطَلَتْ 
شع : أي إذا علم الغائب والحبوس والمريض بالبيع وأمكنهم الإشهاد 
بطلب الشفعة فلم يشهدوا عليها فإنها تبطل » فإن لم يقدر على الإشهاد أو 
كان من قدر على إشهاده لا تقبل شهادته كالصبي » والمرأة والفاسق لم تسقط 
شفعته لأنه معذور. 
فالحاصل أنه إذا جاءه خبر البيع وهو غائب أو محبوس أو مريض فإنه يلزمه أن 
يشهد على شفعته متى استطاع ذلك فيشهد رجلين أو رجلا وامرأتين على 
أنه أخذ بالشفعة» فإن لم يشهد على الأخذ بالشفعة سقطت شفعته» أما 
الصبي فتترك له الشفعة حتى يكبر» فالشفعة لم تسقط للصغي ركالبائع» لأنها 
وجبت بالبيع » فله الأخذ بها إذا كبر أي بلغ ورشد» لأنه الوقت الذي يتمكن 
فيه من الأخذء وهو مبني على أن الولي ترك الشفعة للصبي» وإلا فالأظهر 
أن الولي يأخذ الشفعة” . 


() المغني )€۷°/۷(. 


شرح العمدة ( باب الشفعة ) EQ‏ 
o1‏ 


إن لَمْ يَخْلَمْ ّى تباي ذلك كلائة أو كر لَه مُطَالبَة مَنْ شَاءَ مِنْهُه”" » فإن 
أحَڏ مِنَ الول رَجَمَّ الاي ما خد مه وَالًالث على اني م ae‏ 


o0 oro‏ لت 


لايك لان عد كي عن لادلاو أو اكت فله مطالة مر اء 
منهم م : أي فإن لم يعلم الشريك ببيع شريكه لشقصه ثم قام من اشتراه ببيعه 
على آخر ثم باعه الآخر على غيره فله مطالبة من شاء من هؤلاء الثلاثة 
بالشفعة » فيشفع عليه » ويدفع إليه الثمن الذي دفعه لمن اشتراه منه» فلو قدّر 
أنه شفع على البائع الثالث فقد أقر ببيع الأول والثاني » وإن شفع على الثاني 
فقد أبطل ببيع الثاني وأقر بالأول» وإن شفع على الأول فدفع له الثمن الذي 
اشترى به رجع على الثاني كما سيذكر ذلك المؤلف. 

: قوله ههَإِنْ أَحَدَ مِنَ الأول رَجَعَ الَانيٰ يما أذ مِنْهُ» وَالكَالِتُ على الاني»‎ )١( 
مثال ذلك : رجل باع شقصه لرجل بألف ريال ثم باعه المشتري الأول لآخر‎ 
بألف وخمسمائة ريال» وباع الشخص الثاني على شخص ثالث بألفين‎ 
فرجع المطالب بالشفعة على المشتري الأول فدفع له الثمن الذي اشتراه به‎ 
وهو الألف فهنا يرجع الثاني على المشتري الأول بما أخذه منه وهو ألف‎ 
وخمسمائة ثم يرجع الثالث على الثاني با أخذه منه وهو الألفان» لأن‎ 
الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري الأول والثاني» فإن شاء أمضى‎ 
تصرف كل منهما وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني أو الثالث» لأن له الشفعة‎ 
في كل هذه العقود فله الخيار في أن يشفع على أي منهم » وهذا قول عامة أهل‎ 
العلم'''.‎ 


.)501/١6( الشرح الكبير (١٠/١٥٤)ء الإنصاف‎ )١( 


3 شرح العمدة( باب الشفعة ) 
oY‏ 


ومن ااه وفيه عرس » أوْياء شري 2 » أعطاه الشفيع قم إلا أنْيشاءَ 


ا صرر فيه " "» ون کان فيه َرْعٌ أو مر بار فهو للمشتري 
مبقى إلى الحَصًاد أو لذا" اا ا E O‏ 


شه ومو قَمَثَهة) 


FT‏ أَحَذَهُء وقي عرس أَوْينَاء للمشتر ين » أغطاه الشفيع قِيْمَتَهُ 
ل ا ا 0 
بناء للمشتري فللشفيع أن يتملك الغرس أو البناء ويعطي قيمتها إلى المشتري 
دفعا للضررء ويكون ذلك بأن قوم الأرض خالية من ذلك ثم قوم الأرض 
وبها هذا الغرس والبناء» فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. 

(1) قوله «إلا أن يشَاءَ الْمُشتري قَلْمَهُ مِنْ غير ضَرّر فيه : أي وإن شاء امشتري 
قلع هذا الغرس أو البناء من غير ضرر يلحق بالأرض فله ذلك» فإن ترتب 
على ذلك ضرر فليس له قلعه لأن الضرر لا يزال بالضررء فإن كان المشتري 
يريد أن يأخذ الغراس أو البناء مضارة لا لمصلحة كأن يقول أنا أريد أن أهدم 
هذا البناء وأنا أعرف ألان أنني لا أنتفع بالحديد أو اللبن نقول هذا سفه ولا 
يمكن أن نمكنك من هذا السفه فإن الله تعالى يقول < ولا وتوا السّفْهَاءً 
أَموَالَكُم.. 4”" وعلى ذلك ينع المشتري من الغراس أو البناء في حالتين: 
الأولى: إذا كان على الأرض ضرر. الثاني : إذا كان المشتري لا ينتفع بها. 

(1) قوله « ون كَان فيه َر أو مر اء فَهُوَللْمُشْتَرِيْ مبَقَى إلى الْحَصّادٍ أو 
ل إن باع الريك ر ر الآخر بأنه باعه إلا 
بعد أن زرع المشتري الأرض وظهرت الثمرة فهنا يكون الزرع والثمر 
للمشتري ما دام قد ظهر أما إذا كان حباً مدفوناً في الأرض فإنه يتبعهاء - 


(0) سورة النساء : الآية 6 


شرح العمدة( باب الشفعة ) Ey‏ 
1 راان 


وَإِن اششترى شقصًا سيا في عقا وَاحِلء فَلِلشَفِيْع أَخْدُ الشقص بحص" » 0 
-ووجه كونه للمشتري لأنه برز وبان وتعلقت به نفس المشتري فيبقى في 
الأرض حتى الحصاد أو الجذاذ. 

© فائدة:هل النماء المتصل يكون للمشتري؟ 
مثاله : اشترى شخص نصيب زيد من النخل » والنخل ما زال غراساً صغيرا 
وبقي الشريك لم يعلم أن شريكه قد باع » وما النخل وكبر فهل هذا النماء 
خرن للمشترى؟ تقول على وان 
الأول : أنه ليس للمشتري فيه شيء لأنه نماء متصل فيتبع العين ولو كان قد 
تعب عليه وخسر في إصلاح الأرض وحرثها وجلب الماء إليها. 
القول الثاني : أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل إليه اللك ولا فرق 
وهذا هو العدل لأن الرجل قد تعب عليه»ء ونمابسبب عمله» وهذاهو 
الراجح وهو اختيار شيخنا كله '''؛ فإذا كان النماء المتصل لا يمكن فصله 
فإنه تقدر قيمته للمشتري بأن يقوم النخل مثلاً وهو فسيل صغير ويقَوّم وهو 
كبير قد نما فتقوم الأرض وفيها النخل على صفته حين البيع ثم تقوم وفيها 
النخل على صفته حين الأخذ بالشفعة والفرق بين القيمتين يكون للمشتري › 
لأنه قيمة النماء المتصل. 

(۱) قوله «وإن اشتّرى شقصًا وسيفا في عق وَاحِلوِء فلِلشفِيْع خد الشقص 
بحصميه» : أي إذا باع الشريك شقصه لغير الشريك وناع معه منيفاً أو ثوباً أو 
كتابا أو أي شيء آخر بثمن واحد كأن يبيع شقصاً وثوباً بألف ريال فيكون 
للشفيع وهو الشريك في الشقص قيمة الشقص فقط » أما الداخل عليه - : 


(۱) االشرح الممتع (۲۷۰/۱۰۔١۲۷).‏ 


5 شرح العمدة( باب الشفعة ) 
f‏ © 2 


= وهو الثوب أو السيف ونحو ذلك فلا تجب فيه الشفعة إذا بيع منفرداء فكذا 
إذا بيع مع غيره» وهنا يقسم الثمن على قدر قيمتهماء فلو فرض أن المشتري 
اشتراهما بعشرة ألاف فيقسم الثمن بين قيمتهما فيقوم الشقص فينظر كم 
يساوي بدون ما لا شفعة فيه» فيقال مثلاً سبعة ألاف وتكون الثلاثة ألاف 
الباقية لقيمة ما لا شفعة فيه كسيف أو ثوب ونحو ذلك فيعطي الشفيع المشتري 
قيمة الشقص وهي السبعة ألاف ويبقى للمشتري ما لا شفعة فيه بقيمته وهي 
الثلاثة ألاف» وذلك لأن أخذ الكل فيه ضرر على المشتري فلربما اشترى هذا 
الشقص لرغبته فيما لا شفعة فيه وهو السيف أو الثوب أو الكتاب ونحو ذلك. 
هذا آخر باب الشفعة» لكن هناك بعض الفوائد التي لم يذكرها المؤلف نريد ٠‏ 
أن رض لبا إعاما تلفائلة: 

٠‏ الفائدة الأولى : في أركان الشفعة» للشفعة أربعة أركان: «الشافع ‏ المشفوع 
فيه المشفوع عليه الأخذ بالشفعة». 

© الفائدة الثانية : في الشفعة للكافر: اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم 
على الذمي وللذمي على الذمي واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم. 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”"» والمالكية”””»؛ والشافعية”" إلى ثبوتها 
للذمي على المسلم» واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الشفعة 
وبالإجماع لما روي عن شريح أنه قضى بالشفعة للذمي على المسلم وكتب 
إلى عمر بن الخطاب ذه فأجازه وأقره وكان ذلك في حضر من الصحابة = 


.)41/15( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)٤۷۳/۳( (؟) حاشية الدسوقي‎ 


(۳) مغني العتاج (؟/8؟؟). 


شرح العمدة( باب الشفعة ) ا 
1 01 ة2ة 0 0 0 0 ا 100 


-ولم ينكر أحد منهم فكان ذلك إجماعاً» ولأن الذمي والمسلم يتفقان في 
السبب والقصد من ذلك وهو دفع الضرر عن الشريك› ولأنها خيارثبت 
لدفع الضرر بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب. 

وذهب الحنابلة”» وابن القيم”'' إلى عدم ثبوت الشفعة للذمي على المسلم ؛ 
واستدلوا لذلك با يلي : 

." ما ثبت عن أنس 4ه أن رسول لله يل قال : «لا شفعة للتصراني»‎ ١ 

"- أن الشفعة إنما شرعت من أجل الرفق بالشفيع » والرفق لا يستحقه إلا من 
أقر بها وعمل بمقتضاهاء والذمي لم يقر بها ولم يعمل بمقتضاها فلا يستحق 
الرفق المقصود بتشريع الشفعة فلا تثبت له على المسلم. 

۳ أن في إثبات الشفعة للذمي على المسلم تسليطا عليه بالقهر والغلبة وذلك 
متنع بالاتفاق وقد قال تعالى : « .ون يَجْعَلَ الله للكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
سبيلاً 9# 

والراجح من القولين: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في ثبوت الشهعة 
للذمي على المسلم لعموم الأحاديث الصحيحة. 

أما حديث أنس المتقدم فهو ضعيف أخرجه البيهقي واستنكره» ونقل عن 
ابن عدي إعلاله. 


.)٥١٤/۷( المغنى‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الذمة (۲۹۱/۱). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب الشفعة »)١1970(‏ وخرجه الألباني في الإرواء (ج6 
رقم 67777١2)؛‏ وقال حديث منكر. 

.١5١ سورة النساء : الآية‎ )٤( 


[ شرح العمدة( باب الشفعة ) 
۳0٦‏ 


© الفائدة الثالثة : تسقط الشفعة بأمور عدة منها : 
١‏ ترك طلب الشفعة متى علم قدر وفق الشرط المحدد لذلك. 
" إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع. 
۳ الإبراء والتنازل عن الشفعة. 
٤‏ التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح. 

© الفائدة الرابعة :في كيفية الأخذ بالشفعة : 
يرى الحنفية'"' أنه لا يثبت الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري بالتراضي أو 
بقضاء القاضي » ويرى المالكية”") أن الشفيع يملك المشفوع فيه بحكم الحاكم 
له أو دفع الثمن للمشتري أو الإشهاد بالأخذ بالشفعة. 
ويرى الشافعية”" والحنابلة أن الشفيع يملك المشفوع فيه بكل لفظ يدل 
على أخذه بالشفعة ولا يشترط غير ذلك وهذا هو الراجح. 

© الفائدة الخامسة: هل تورث الشفعة؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: ما ذهب إليه المالكية” » والشافعية”'' أن حق الشفعة يورث» فإذا 
مات الشفيع انتقل حق الشفعة إلى ورثته » لأن المقصود بالشفعة دفع الضرر 
عن المال وذلك موروث كالرد بالعيب. 


.)7١19/5( بدائع الصنائع (7775/7): حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)٤۸۷/۳( حاشية الدسوقی‎ )( 

(۳) روضة الطالبين (۸0۲۸۳/۵). 

(5) المغنى (517/5/6 80/6 ): 

(6يزاية اة 50/0 3). 

(5) نهاية المحتاج .)۲۱۷/١(‏ 


شرح العمدة( باب الشفعة ) 


-وذهب الحنفية”'' إلى أن الشفعة لا تورث وإن كان الميت قد طالب بها إلا أن 
يكون الحاكم قد حكم له بها ثم مات» لأن ملك المشفوع فيه الذي هو سبب 
الأخذ بالشفعة قد زال بموته. 
وذهب الحنابلة''' إلى أن موت الشفيع قبل الطلب بها يسقطها ولا تنتقل إلى 
الورثة» أما إذا طلب الشفعة ثم مات فينتقل حق الشفعة إلى ورثته» قلت 
والراجح عندي أن الشفعة تثبت للمورث حالة مطالبته بها قبل الموت أو حالة 
عدم علمه بها فينوب الوارث عنه. 

© الفائدة السادسة: الشفاعة طلب العون للغير» وهي قسمان حسنة وسيئة : 
فالحسنة : أن يشفع لإزالة ضررء أو لتحصيل حق أو رفع ظلم » فهذه محمودة 
وصاحبها مأجور» ودليلها ما رواه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيه 4# قال : كان رَسُولُ الله 4 إا جَاءَهُ السّائِلٌ أَوْ طُلبَت ليه حَاجة قال 
«اشفعوا تُؤْجَرُوا ويقضي اله على لسّان بيه ما شا 9 
والسيئة : هي الشفاعة لإسقاط حق أو لإقرار ظلم أو إعطاء غير المستحق أو 
تقديمه على غيره فهذه مذمومة وصاحبها مأزور غير مأجور وهي في الغالب 
تسمى الواسطة قال تعالى < من يشفع شَفَاعَة حَسَنَة يكن لَه تصيب مها وَمَنْ 


ر 


م شقا سکن ِل نها وکا الله لی کل شين مقي ۵ 


)١(‏ المبسوط »)١١5/1١54(‏ بدائع الصنائع (175/57؟). 

.)٥٠١/۷( المغني‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري ‏ كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها(750١).‏ 
(5) سورة النساء : الآية 86. 


E‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


فهرس الموضوعات 


م الموضوعات الصفحة 
١‏ كتاب البيع: 0 
۲ قوله «كتّاب الْبيِع» : 0 
۳ لاذابداً الؤلقك فته الات کات البيوع؟ O RS‏ 
> البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع : ER‏ له 
هد قوله: قال الله تَعَالَى :5 وأَحَل الله ابيع 4 : ' 
07 دلالة الكتاب على مشروعية البيع : a‏ ل 00 
۷ دلالة السنة على مشروعية البيع : 00000 0 
۸ قوله «والْبيْعُ: مُحَاوَضَة الْمَال بالْمَال» : 1 
٩‏ تعريف البيع في اللغة : 8ك ا E‏ 
٠١‏ تعريف البيع في الاصطلاح مع شرح التعريف : ا E‏ 
١‏ بيان صور البيع الناشئة من التعريف : Eo‏ 
۲ ذكر بعض الفوائد: ۷ 
١‏ الفائدة الأولى : هل يعتبر الربا بيعاً؟ E aa‏ 
٤١‏ الفائدة الثانية : هل يعتبر القرض ربا؟ 0 
١6‏ الفائدة الثالثة : ما تنعقد به عقود المعاملات : Ve OSS‏ 
75 الفائدة الرابعة : هل الأصل في العقود الإباحة أم التحريم؟ N Be‏ 
۷ الفائدة الخامسة : في بيان شروط البيع مجملة : E on‏ 
٨۸‏ قوله «وَيَجوَرُيَيُِ کل ملول فو فع مُبَاحْ» : 1 
۹ اشتمال قول المؤلف على ثلاثة شروط من شروط البيع : LS‏ ° 


E ESS : بيان الشرط الأول كونه ملوك‎ ٠ 
۹ : ذکر فائدتان‎ ١ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة ]| 


۲ الأولى: إذاكانت هناك قرينة تدل على الإذن في البيع : 50 
۳ الثانية : في بيع الفضولي : E OSA e‏ 
4 بيان الشرط الثاني كونه فيه نفع : E e‏ 
٥‏ بیان الشرط الثالث كونه مباح : 00 ES‏ 
7 ذكر أقوال العلماء في حكم بيع الفضولي مع بيان الراجح : E‏ 
۲۷ قوله «إلا الْكَلْب فإنّهُ لا يجُورُبَيِعُهُ» : ۱۱ 
۸ أدلة النهي عن بيع الكلب : ONS SS‏ آنا 
۹ حكم بيع الكلب المعلم : 00000 0 1 
33 ذكر الخلاف في ذلك مع بيان الراجح : و UT‏ 
١‏ فائدة: في حكم التنازل أو هبة الكلب الصغير: 0 EE‏ 
۳۲ قوله دولا یجب غرم عَلَى مثلفه» : ۱۲ 
۳ شرح كلام المؤلف : اناوج الاج ال ووو EE BRAS‏ 


4 مسألة في حكم إتلاف الأموال المحرمة التي يمتلكها بعض الناس:. 2 ٠١‏ 
قوله « لان رَسُوْلَ الله وَل َهَى عر کمن ¿ الكلب» وقال :من اقبنَى ۱۳ 


لعب ماي أو متيو فص ِن عله يوم رطان : 

۱۳ : قوله دولا يَجُْدْبيْع ما ليْسَ ملول ائه » إلا پان مَالکه»‎ ۳٦ 

۷ بیان أن هذا هو الشرط الثاني : 0000000010 00 

۸ ذكر بعض الفوائد : ۱۳ 

۹ الفائدة الأولى: في بيع العقود الآجلة والأسهم : E Ae‏ 

5 الفائدة الثانية : فيما يقوم به البنك وبعض الشركات في بيع ما ١"‏ 
يملكوه : N AAA a ES EE‏ 


E. ROG : الفائدة الثالثة : في حكم الوعد بالشراء‎ ١ 


| شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
لضن 5 


١ : قوله«أَو ولايَةٍ عليه‎ ١ 
E A : اا يتوم سنا للك‎ 1 
١5  ..؟هسفنل فائدة: هل يجوز للولي أن يبيع من مال من له ولاية عليه‎ ٤ 
15 : قوله دولا بيع ما لا تفع فيه كالحَشَرَات»‎ 0 
E بيان هذا الشرط في شروط البيع : اا‎ 7 
10 : قوله «ولا ما تَفعْهُمُحَرُمٌ» كالْحَمْر وَالْميَةِه‎ ۷ 
بيان هذا الشرط للبيع مع ذكر الدليل : ا‎ 8 
10 : ذكر بعض الفوائد‎ 4 
O EAE الفائدة الأولى : هل يجوز الانتفاع بشيء من الميتة؟‎ ٠١ 
الفائدة الثانية : هل يجوز استثناء شيء من الميتات يجوز بيعه؟ ا‎ ١ 
ااال‎ eS الفائدة الثالثة : هل يجوز بيع الميتات بعد تحنيطها؟‎ 7 
۱۷ : قوله دولا يع مَْدوْم» الذي تحمل امه مه أو شجَرثة)‎ o 
LD : بیان هذا الشرط‎ 4 
۱۷ : قوله « ولا مَجهول» كَالْحَمْل»‎ 06 
E ددليل ماذكره ه الؤلف : 00 ا‎ 7 
۱۷ : قوله «وَالْعائب الذي لم يُوْصّف» ولم دم رؤيةُ»‎ 0۷ 
INS. شرح كلام المؤلف : ا‎ 0۸ 
1۸ : ذكر بعض الفوائد‎ ۹ 
E GENES الفائدة الأولى : هل يشترط الرؤية لجميع المبيع؟‎ ٠ 
E ARA الفائدة الثانية : متى تكون الرؤية؟‎ ١ 
E. الفائدة الثالثة: الحكمة من النهي عن بيع الغرر؟ الا سي‎ 57 
E الفائدة الرابعة : في حكم بيع الغائب : و‎ ۳ 


4 الفائدة الخامسة : طريقة العلم بالموصوف : اي ا 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


10 
11 
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۷۸ 
۷۹ 
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۸۱١ 


osor > 
۰ 


قوله « ولا معجوز عن تسلیمه» : 

بيان هذا الشرط : 000 
ذكر أسباب المنع : عند بيع المعجوز عن التسليم : sl‏ 
قوله «كالآيق وَالشارد » والطير في الْهَوَاءِ» وَالسَمَك في المَاء : 
شرح كلام المؤلف: 000000 
فائدة إذا كان المشتري قادرا على رد المبيع : o‏ 
وله ولم سوب إلا قا ديفي َلَى ألم 


Jo 


منه) : 


- 


0 ۶ . 
شرح كلام المؤلف : 0 
رمع يه ولت 


قوله «ولا بيع غير معين» : 

بيان هذا الشرط : ا 
قوله «کعبار من عبيار) : 

قوله « أَوْ شاو مِنْ قطِيِع » : 

قوله « إلا فِيْمَا تَتَسَاوَى أَجِرَاؤُه» كقفيز من صبْرَة) : 

شرح كلام المؤلف: 101 1 1 ااا ااا 0غ 
نان قدر الق و ال SAS‏ 


og 


قوله «وتهّى رَسُوْلُ الله ول عن المُلامَسة» : 

تعريف هذا النوع من البيوع : 0 
ذكنالأنيات الى تال على فشاده: ا RSE‏ 
قوله دوهي : أَنْ يقل : أي كوب لمَستّهُ » فهو لك بكذا» : 


ے2 2 


قوله «وعن الْمَنَابدَة» وهي : أَنْ يمول : أي وب به ٳلي» فهو 


علي يكذا» : 


Ka‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


6 تعريف النابلة وبا :صورتها: n O NS‏ 
7 العلة في تحريم هذا النوع : E aS‏ 
۷ ذكر بعض الفوائد: ”> 
5 الفائدة الأولى:حكم بيع ما في الدكاكين بما يسمى «بأ بو ريالين» ٠١‏ 
أو خمس» : مامكا امم اطع eae ORATOR‏ 
۸۹ الفائدة الثانية : حكم بيع ما في الكرتون بدون الرؤية : ا ا O‏ 
١‏ الفائدة الثالثة : حكم بيع البوفيهات المفتوحة : E a‏ 
5 قوله «وَعَن بيع الحَصاء وَهُو: أن يقول: ازم الحَصَاةء فأي ۲٢‏ 
كوبوو وقعت عَلَيّه؛ فهو لك پکڌا» : 
۲ صورة بيع الحصاة: ببب000212 0 0 E‏ 
۹۳ ذكر دليل النهي عن بيع الحصاة : Ns ARAS‏ 
٤‏ الحكمة من النهي عن بيع الحصاة : ب 0 0 00 00000 
۹0 فائدة: في بيع الحصاة : 0000000 ا 
45 قوله «وَعَنْ بيع الرّجُل عَلى بيع أَخِيْه» : ۲۷ 
۷ صورة هذا البيع : ا E DROS‏ 
۹۸ دليل المنع عن ذلك : IVY aR‏ 
۹ هل يترتب على النهي بطلان البيع؟ E NE‏ 
٠‏ ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : E ES‏ 
١‏ فائدة: في حكم سوم الرجل على أخيه : he Soe‏ 
5 بيان صور السوم مع الحكم على كل صورة : A. DS‏ 
۰۳ قوله «وعن بيع حَاضر لبادء وهو : أَنْ کون لَه سِمْسَّارًا» : ۲۹ 
٤‏ شرح كلام المؤلف : E oy‏ 


E Sa : صورة هذا البيع‎ ٥ 


شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة E3‏ 
٠‏ حكم هذا النوع من البيوع مع ذكر الأدلة وبيان الراجح : 000 E‏ 
1۰۷ فائدة : في ذكر الشروط لجواز بيع الحاضر لباد : TY aS‏ 


9 2# 


قوله دوعن النْجْشء وهُو: أن يزيد في السلعة مَنْ لا يرد ٣۲‏ 


1 356 1٩۸ 
: شراءها»‎ 
E 0 : تعريف النجش‎ ۹ 


EE Ere NS : ذكردليل تحريم بيع النجس‎ ٠ 
E. الحكمة في المنع من هذا البيع : م‎ ١ 
E RSA Te : هل يترتب على الحرمة بطلان البيع؟‎ 11۲ 
٣٣ قوله «وَعَن بين في بء وَهُوَ أن يقول: بك هَذَا يِعَشَرََ‎ 


م 


۳ صحاحء أو عشرين مُكَسرة» أو يقول: بنك هَذاعَلّى أَنْ 


E e 0 000 : ذكر صور بيعتين في بيعة‎ ٤ 
E ذكر الأدلة على تحريم هذا البيع : و‎ 6 
۳٤ : قوله «وقال: لا فوا السلّع حَتّى يُهْبَط بها الأمْوَاق»‎ ١ 
TE. seen شرح الحديث:‎ _ ۷ 


۸ _ ذكر الخلاف في هذا النوع من البيوع مع بيان الراجح : E‏ 
۱۹ قوله «وقال : من اشبرّى طَعَاما» فلا یبعه حَبّى يستوفيَه) : 0 
E . ORE a EL ۲۰‏ 
١‏ الحكمة من النهي في هذا الحديث : E SS‏ 
١‏ هل هذا الحكم خاص بالطعام أم هو عام في الطعام وغيره؟ a‏ 00 
۳ _ ذكر بعض البيوع التي لم يذكرها المؤلف : E e‏ 
٤‏ الفائدة الأولى : حكم بيع المصحف : Es BRR‏ 


E3‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


E. SNORE : بيان اختلاف الفقهاء مع البرامج‎ ٥ 
1 الفائدة الثانية : في حكم بيع المكره : ا ب‎ 7 
أ‎ ae : الفائدة الثالثة : حكم بيع من تلزمه الجمعة‎ 0٠7 
الفائدة الرابعة: في بيع الأنموذج : ا‎ ۸ 
E as : ذكر أقوال الفقهاء في هذا النوع مع بيان الراجح‎ 4 
e الفائدة الخامسة : في حكم بيع السلاح في الفتنة : ما ا‎ ٠ 
N. aa : الفائدة السادسة: في حكم بيع العربون‎ ١ 
e 0 : ذكر الخلاف في هذا البيع في بيان الراجح‎ _ ۲ 
000000101 : الفائدة السابعة في بيع العينة‎ ۳ 
ل‎ ARERR تعريف العينة : اممو كبا جا‎ ٤ 
دليل النهي عن بيع العينة : ال‎ ٠ 
2 ذكر الخلاف فيه مع بیان الراجح : ااست سا سو‎ 5 
EF AOR : الفائدة الثامنة : في عكس مسألة العينة‎ ۷ 
E SDSS : صورة هذا النوع مع بيان حكمه‎ ۸ 
EE OES : الفائدة التاسعة : في بيع التورق‎ ۹ 
9 A E : ذكرالخلاف في بيع التورق مع بيان الراجح‎ ٠ 
بَابَالوياء‎ 140 
٤0 : قوله « باب الربا»‎ ١7 
٤0 : ذكر بعض الفوائد‎ ۳ 
O : الفائدة الأولى : تعريف الربا في اللغة والاصطلاح‎ ٤ 
e 0 الفائدة الثانية : حكمه الشرعي : م‎ 0 
E SRE الفائدة الثالثة : الحكمة في تحريه : اب‎ 7 


۷ الفائدة الرابعة : أقسام الربا : a‏ يي 5 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشضعة 


١8 
1۹ 


١66 


١05 


ذكر بعض الأحكام المتعلقة بربا الفضل والنسيئة : EE‏ 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : وجه العلاقة بين ربا الفضل وربا النسيئة : OT‏ 
الفائدة الثانية : في الأصناف التي تجري فيها الربا : E‏ 
الفائدة الثالثة : في بيان علة التحريم في الأجناس الربوية : e‏ 
ذكر الخلاف في علة التحريم مع بيان الراجح من الأقوال : i‏ 
قوله «عَنْ عْبَادَة » قال: قال رَسُوْلْ الله يي :« الدهَب 


بالذهب» وال 0 لفضة يالغ لفضّة» والبوباليرٌ و 2 لشعيزيا ” لشعير ¢ 


ي#ا وير 


وَالثَمْرُيالئَمْره والملح بالملح» ملا بمل» سَوَاءً يِسَوَاوء فإدًا 
اختلفت هَذِءٍ الأصئاف» فرِيعُوَا كيف شم يدا پیر فَمَنْ زَادَ أو 
ازْدَادَ فقد أَربَى» : 

شرح هذا الحديث : 311101101111100 
2 ل oslo‏ ےه هم وم ل 8 ف 
قوله «ولا يجوز بیع مطعوم مكيل › أو موَرُوْن يجنسيه إلا مِثْلا 
بمثل» : 


شرح کلام المؤلف : ا ae eee‏ 


5 سوم el oe‏ و و f, ٠‏ مئ م o‏ 
قوله «ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزناء ولا موزون 


كيلا» : 

شرح كلام المؤلف : SDR RN‏ 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : فيما لا يختلف بالوزن والكيل : OS‏ 
الفائدة الثانية : فيما لا يكال لنفته وحقارته : eee‏ 


قوله «وإن اخْتَلَف الْجِنْسَّانء جار بيه كيف شَاءَ يدا ياوه : 


or 
0 


0٤ 
0 


0 
00 
00 
05 


05 


E‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


4 شرح كلام المؤلف : u‏ 
١‏ قوله «وَلَمْ جز النّسَاءُ يه » ولا ارق قبل القئْض» : 05 
٦‏ شرح كلام المؤلف : 01011110 0 
۷ ما يجري فيه الريا ينة ينقسم إلى قسمين : ON SRR‏ 
۸ ذکر کل قسم من شروطه: اال ES‏ 
27 فائدة في النقود التي انتشر تاف هذا الخضرهل تخد ندا فاتما 0۷ 
بذاته ees Re‏ 
٠‏ _ فائدة فيما يشترط لصحة بيع إحدى العملتين بالأخرى : OV aes‏ 
١‏ قوله «إ إلا ِي امن الْمُكمّنِ» : 0۷ 
۱۷۲ قوله دوك 06 شین جَمََهُما ام حَاصء فَهُمَا جنس وَاحِدّه : 0۷ 
OV i ERSELAN E ۱۷۳‏ 
4 قوله «إلا لا أن يكو مِنْ أصْليْن مُخْتلِقَيْنِ» : 0۸ 
1۷o‏ شرح كلام الؤلة : OAs. eR‏ 
قوله «فإن روع الأجتاس أجتاس» وإن فقت أَسْمَاُهَا كالأدقة ۸ه 
وَالأَدْهَان) : 
1۷۷ شرح كلام المؤلف : ا ل ا 
۸ هل يجري الربا في الأدهان؟ O Oa ARS e‏ 
عد قوله دولا يَجُوْرُبيْع رطب مها بابس مِنْ جِنْسِه جنسه ) 1 
6٠‏ شرح كلام المؤلف: a‏ ا ل E‏ 
١‏ قوله «ولا خَالصه يِمَشُوْبِه» : 7 
1A۲‏ حكم بيع الذهب الخالص بغير الخالص : ا Ne.‏ 
۳ قوله دولا نيئه بمطبوخه» : 1 


1A٤‏ شرح كلام المؤلف : اا A‏ ال 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


1A0 


1۸١ 


AY 


قوله «وقذ تى الي و عن المرَايئَةِ» وَهُوَ اشَرَاءُ النَمْرِيِالنّمْرِ 
في رؤوْس النْخْل» : 

ذكر الدليل مع العلة في النهي عن ذلك :.......... 51208 
قوله «وَأَرْخَص في بَيْم اعيا فما دُوْنَ حَمْسَة أَوْسُقٍ أن باع 
ِحَرْصهَاء يكلا أَهْلًا رطْباء : 


تعريف العرايا : ES RENEE‏ 
الشروط المعتبرة في بيع العرايا : E‏ 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : في حكم بيع ما كان لحاجة : م 
الفائدة الثانية : في كيفية التخلص من الأموال الربوية : E‏ 
الفائدة الثالثة : في حكم الصرف في الأوراق المالية : 21 
الفائدة الرابعة : في بيان بعض صور الربا في هذا العصر : ES‏ 
الفائدة الام ودع بون دوك و ار الربوية : e‏ 
باب بيع الأصول وَالثّمَار: 


قوله «باب بیع الأصول وَالقّمَار» : 

تعريف الأصول و الثمار: a‏ 
قوله «رُوي عَن لبي و أ قال : من باع خلا بَعْدَ أن تَر 
مرها بائع » إلا أن يشرط المباغ» : 

ذكر الفوائد المتعلقة بهذا اللديق: 

قوله «وكذلك بيْعٌ الشّجرء إِذَا كان كمَره بَادِيا» : 

شرح كلام المؤلف : Re RR‏ 
قوله « فان باع الأرْض» وَفيْهًا رَرْعٌ » : 


1 


1١ 
1 


1١ 
1١ 
1۲ 
1۲ 
1۳ 
1۳ 
1 
11 
1۷ 
1۷ 
1۷ 


1۷ 


1۷ 
1A 
1A 
1A 


0 شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
۰€ قوله دلا يُحْصّدُ إلا مرّة» فهو ائم مالم يشر طه المبْتَاعٌ» : 14 
مه" شرح كلام المؤلف : AN SD ASR‏ كاك 


قوله «وَإِن كان يُجَرُمَرَة بَمْدَ أخْرى» َالأصُوْللِلْمُشْتَرِي 2 519 


3 

وَالجُرَة الظاهِرة عل الم لبا ¢ : 
۹¥ شرح كلام المؤلف : NU. ES SSSR SSS‏ 
٠۸‏ قصل في حكم بيع الثّمار وصلآحها: 7 
۰۹ قوله «فصل في حُكم بَيْم امار وَصَلاحهًا» : ۷۰ 


مه رم ام 


1۰ قوله «نْهَى رَسُوْل الله يذ عَنْ بيع لمر حى يبدو صّلاحُهَا» : ۷۰ 
١‏ بيان الحكمة في نهي النبي لَه عن ذلك : VS Aas‏ 


وس ع تممه o‏ 


قوله « ولو باع مر خد دو صّلآحِهَا على ارك إلى الْجُذَاذِء 7 


1۲ 
: جَازَ»‎ 
Ve GS A a شرح كلام المؤلف:‎ ۳ 


5 الفائدة الأولى : إذا باع الثمرة بعد صلاحها واحتاجت إلى سقي : ۷۱ 
الفائدة الثانية : بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد ۷١‏ 


"510 

حبه له ثلاث حالات : 9 شط( 
۲۱١‏ قوله إن أًصَابنهًا جَائْحَة» : ۷1 
۷ س لا E u a‏ . 


قوله جم پا على البائع؛ لقول رَسول الله و : لوپعْتَمِنٌ ۷١‏ 


6 زي 0ق الم‎ Jor. 


1۸ أخِيك ؛ كما » فَأصِبَنهُ جَائحَة قلا بح لك أن أخة مِنْهُ ياء 


اح مَل أَخِيِك عبر حق؟» 
۱۹ ا ای ا لم كر AE‏ 
٠١‏ بيان الراجح من الأقوال : مب سس E OA E‏ 


١‏ ذكر بعض الفوائد: نف 


شرح العمدة من جنات انيع إلى ثهاية بات ع ل | 2 


ا الأول ]لقان عضن ار كان ع بطي عسي “7 


۲۲ 
كما في النخيل : 1111110 

۳ الفائدة الثانية : إذا أتلف أدمى الثمر: a‏ ال 
0 الفائدة الثالثة : كيف يخير المبناع والمشتري بين الفسخ والإقضاء ۷٣ ٠‏ 
والثمرة في ملكه : 0 0 e‏ 

6 الفائدة الرابعة : فيما إذا كانت الجائحة قبل تخلية الثمرة للمشتري 2 “ل 
57 الفائدة الخامسة : لا ضمان على البائع في ثلاث صور: a‏ ا 
۷ الفائدة السادسة : إذا أختلف البائع والمشتري في التلف : E is‏ 
۸ الفائدة السابعة : إذا تعيبت الثمرة من غير تلف : VE ea‏ 
4 قوله «وَصَلاح كمّر النّخْل أن يَحْمَرَ أو يَصفْرٌ) : ۷٤‏ 
AES ۳۰‏ اا E‏ 
۱ قوله «والعتب أن يَتَموَه) : ۷0 
۲ معنى التموه: VO SSA Re‏ 
۳ ذكردليل المؤلف : مق باو سيد وال و لوا 
> قوله «وَسَائرُ النّمَر أن يبدو فيه النضْج» ويطيب أكله : ۷0 
0 شرح كلام المؤلف: ا ل E‏ 
4 فائدة : فيما يوضع على الثمار بغرض تعجيل النضج : Vo as‏ 
۷ باب الخيار: ۷٦‏ 
٨۸‏ قوله «بَاب الخيّار» : 7 
۳۹ تعريف الخيار في اللغة والشرع : E‏ 
٠١‏ ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالخيار: 7 


VE 0000 الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية الخيار:‎ ١ 


أ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


7 الفائدة الثانية : في أقسام الخيار : VN ASENA ESS‏ 
۳ قوله د البيّحَان يالَخِيّارء ما لم يمرا بأبدَانهمًا» : ۷V‏ 
1 شوم كلام الولف ' و0 e‏ لخر 
65 الأدلة على ما ذكره المؤلف : لوو ا “0 
7 اختلاف الفقهاء في خيار المجلس : E ERED‏ 
۷ بيان القول الراجح من الأقوال : اوسا ااام i‏ 
۸ معنى قول المؤلف « يِأَبْدَانِهِمَا» : E‏ 0000 
4 ذكر بعض الفوائد: ٌ 4 
10۰ قوله «فإن تَفْرَا» : 4 
١‏ قوله «ولم يرك أَحَدَهُمَا ابيع » فقذ وَجَب اليم : ۸۰ 
۲ قوله « إلا أن يَشْتَرطًا الخيَارَ لَهُمَاء أو لأحدهما مده معلومة» ۸۰ 
Yor‏ يان ادا ر مقر RE Es‏ 
14 تعريف خيار الشرط : 0 N O‏ 
0 شروط صحة خيار الشرط : A OSS‏ 
71 قوله «فيكوكان عَلَى شَرطهمًا : وَإِنْ طَالت الْمَدَةٌ) : ۸۱ 
0۷ اختلاف الفقهاء في مدة الخيار 0 مو NE . BARR‏ 
القول الراجح من الأقوال: 00101011 اا E‏ 
4 قوله «إلا أن يَقَطَعَاهُ) : 3 
6١‏ شرح كلام المؤلف: بام اع لوو NE ASS‏ 
١‏ ذكر بعض الفوائد المتعلقة بخيار الشرط : AY‏ 
5 الفائدة الأولى : إذا مضت المدة في خيار الشرط : AF saunas‏ 
۳ الفائدة الثانية: هل فسخ الخيار في أثناء المدة حق لكل منهما: ل AE‏ 


14 المائدة الثالثة : لمن يكون الملك في مدة الخيار: NE sed‏ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشمعة | 

0 ذكر الأقوال في المسألة مع بيان الراجح : 08 0 N ES‏ 

7 الفائدة الرابعة : في النماء المنفصل والنماء المتصل : 0 E‏ 
الفائدة الخامسة : في ذكر بعض صور خيارات الشرط الباطلة في ۸٦‏ 
هذه العصور: 0000 0 01 01 000101 ااا ا اا ا ا ا اا ا ااا ا 0غ 


۸ الفائدة السادسة: في حكم التسعير: ال ل AN‏ 


0 قوله «وَِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَ يما اشتَرى عَيْبا لم يكن عَلِمَهُء فلَهُ ۹۰ 


قو 


رده» أو أَخْدُ ارش العَيْب» : 
۷۰ شرح كلام المؤلف : 1 1 E‏ 


۱ ذكر بعض الفوائد : ۹۱ 
۲ الفائدة الأولى : إذا حصل للسلعة عيب عند المشتري : FE ee‏ 


1Y 


۳ الفائدة الثانية : إذا اختلف المتبايعان في حدوث العيب : 5 
V٤‏ الفائدة الثالثة : هل خيار العيب على التراخي؟ : Ra‏ لان 
قوله «وَمَا كُسبَهُ اميم » أَْ حَدَثْ فيه ن تمَاءِ منقصيل قبل عِلْمِه ۹۳ 
بالعَيْب» فهو لَه؛ لأنّ الْخَرَاجّ ِالضّمَان» : 

7 شرح كلام المؤلف: 2000 00007 
قوله «وَإِنْ تلفت السلعة أو أعتق الْعَبْدُء أو تَعَذَر رده فلَهُ ارش "9 
ادن : 


ا 


Vo 


VY 


۸ شرح كلام المؤلف : E MERD‏ 
4 القاعدة فيما ذكره المؤلف : موب سس ع 0 117 


و od‏ م م مما مها م 


قوله «وقال ابي لا :لا تصروا الإيل والعَتمء فمن التَاعَهًا بَعْدَ 45 
٠۰‏ ذلك» فهو بخَير النُظريْن بعد أن يَحَلبهَاء إن رَضبِيهَاء أمْسَكهّاء 
مذ ها رتا وصاعا من ر فما رذ غلم تم رتال 


Ka‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


حَلَِهَاء رَدْهَاء ولا شيء معَهّا» : 
١‏ شرح كلام المؤلف: 00102021 ا E‏ 
۲ تعريف خيار التدليس : 0 
۳ ذکر الخلاف في خيار التدليس : E‏ 
٤‏ الراجح من الأقوال: O SAAS AS‏ 
6 إذاكان هناك تدليس في السلعة هل يجوز إمساكها مع الأرش؟ a.‏ 40 
۲۸٦‏ قوله «وكذلِك كل مُدَلْس لم يلم تَدلِيسَه لَه رده : 1 
۲۷ صور خيار التدليس : E OD yy‏ 
4 قوله «كجاريّة حمر وَجْهَهَا» : 15 
۸۹ ونه ار رد را : 1 
۰ شرح كلام المؤلف : E aS‏ 
۱ قوله«أو جَعَدَهُ) : ۹٦‏ 
۲ شرح كلام المؤلف : E ao‏ 


قوله «أوْرَحَى ضكر المَاءَوأرْسَلَ علَيْمَاعِنْدَ عرْضِهَا عَلَى 41 
الممشتري» : 
14٤‏ شرح كلام الؤلف : 00000000 
60 صور التدليس لبذا النوع في هذا العصر : A aS‏ 


م هي سم 


قوله «وكذلك لو وصف المريع د فة يزيد يها في كَمَنه» فلم ۹۷ 


ا 
يجدها فیه» : 

۷ شرح كلام المؤلف: اس او و E‏ 

۸ قوله «كصئَاعَةٍ في الْعَبْد أو كتَابَةِ» : ۹۷ 

۹ شرح كلام الؤلف: 11 1 1 1 1 00 


۹۸ : قوله دأو أن الدابة همْلاجَة»‎ ١ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۳۰۱ قوله «وَالمَهُدَ صَيُودٌ أ مُعلَمَ» أوْ أن الطيْرَمُصَوتٌ» وَنَحْوَهَذَاء : 
قوله «وَلَوْأخْبَره من امم فرَاد علي رَجَع عليه يلياد 
وَحَظَهَا من البح إن كان مُرَابَحة» : 

۴ ا تاز الثم + 11009 11111111( 
٠‏ شرط صحة البيع فيما ذكره الؤلف : A aE‏ 
0 الصور الذي يثبت فيها هذا النوع من الخيارات : E‏ 
قوله «وإذ بان أله غلِط عَلَى نُفسِهء خُبْرَ ري بَيْنَ رده 
و ْ 

۷ شرح كلام المؤلف : 111111001010 
۸ هل هناك حد للغبن في السلعة؟ ei‏ 


۹ فائدة: البيع بالتخيير يقابله البيع بالمساومة : ees‏ 
٠‏ هل تقبل دعواه الغلط؟ RRS es‏ 
١‏ ذكر الأقوال مع بيان الراجح : mb e‏ 


ل ا اسل 


قوله «وإن بان أنه مؤّجل ولم يُخْبرَه يتأجيله له الخيار بين رده 
01 

قوله «وإن اخْتَلَف البيعَان في قَذر الكّمَنْء تَحَالفَاء ولكل واج 
مهما الفَسْخُ» إلا أن يَرْضَى يما قَالَ صَّاحِبُهُ : 

00000000 ال الاسم الان شار لض‎ 1٤ 
باب السلّم:‎ T10 

: قوله وياب السلم»‎ ۳۱٦ 

۱۷ ر و و a‏ 
۸ دليل مشروعية السلم : A‏ 


۳1۲ 


1۳ 


۹۹ 
۹۹ 


1۰۲ 


0 


EK‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
۹ فائدة: السلم نوع من البيع : N E‏ 


قوله «عَن ابن عباس #8 ماء قال : قَدِم الي كل المَدِيَْةء وهم ٠١١ ٠‏ 
۳۲۰ لفون في امار السئة والستتين » فقال: من اسلف في تَمْرِء 

قلف فِي كيل مَْلوْمٍء وَوَرْن مَعلُوم» إِلَى أَجَل مَعْلَوْم» : 
0١‏ شرح حديث ابن عباس : ا A‏ 
۲ فائدة: السلم إذاتم أصبح عقدا لازماً: O‏ ا 
فض أركان السلم : EAN A A‏ 
٤‏ فائدة: هل يجوز الخيار في صيغة السلم؟ ا DEE‏ 
٥‏ شروط السلم : 00009 ااا E O‏ 
57 قوله « وصح السّلم في کل ما يضبط بالصفات» : ۱۱۱ 
۷ شرح كلام الؤلف : يي E‏ 
۸ الأوصاف التي يتعين ذكرها في المسلم فيه : O a‏ 
۹ فائدة: هل السلم خصوص في الزروع والثمار أم هو عام؟ Y7‏ 
۰ ذكر الخلاف مع بيان الراجح : I CSRS‏ 
۱ قوله « ذا ضْبَطة بها : 1۱۲ 
۲۲ و ا ۱۱۲ 
لقف قوله «مِن كَبْلٍ» أَوْوَْنِء أَْدْرْعٍ» أَوْعَده : ۱۱۲ 
٤‏ بيان طرق معرفة القدر: 0 
٥‏ أولاً: الكيل : o‏ الا ااا O‏ 
٦‏ ثانياً: الوزن : جز 0 E‏ 
۷ ثالثا: الذراع : ا OT DS‏ 
#ع. «رايعا : العد العدود على توعين یران وغ حسوان» E Aaaa‏ 


۹ قوله «وجعَل لَه أجَلا مَعْلوْمًا» : 1۳ 


3 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشمعة E‏ 


۰ شرح كلام المؤلف: E‏ م E‏ 
۱ فائدتان : SEDER aS‏ 1 
7 الفائدة الأولى : في قول الفقهاء في السلم «أن يكون له وقع قي ١١١‏ 
الثمن) : snna a‏ 
۳ الفائدة الثانية : قولهم في المسلم فيه «عام الوجود» : haa‏ ® 
٤‏ قوله «وأعطاه الكَمَن قبل تَفْرقهمًا» : 1٥‏ 
۳t0‏ كن اتاد نا ذكره الولف IO los:‏ 
٠‏ بيان الراجح من الأقوال : وو IE.‏ 
۷ ذکر بعض الفوائد : ۱۱١‏ 
4 الفائدة الأولى : قاعدة في كون الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا ١١5‏ 
نسيئة : nS‏ 
49 الفائدة الثانية : إذا قبض البعض ثم تفرقا ثم قبض البعض : es‏ ا 
٠‏ الفائدة الثالثة : هل يشترط رد المسلم فيه في محل الوفاء : العا اذا 
5 قوله «وَيَجُوْرُ السَلّم في شيءٍ يقضة أَجْرَاءً متفرقَة في اقات ١١7‏ 
محلو ل 

۲ شرح كلام المؤلف : I CONGR ES‏ 
ل قوله «وَإنْ أَسْلم ًا واحدا في شيٿين » لم يَجَزْ حَتى يبي من ۱۱۸ 


18 شرح كلام المؤلف : ل NAS‏ 
٥‏ ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : A SBOE‏ 
١‏ قوله «ومَن سلف في شيءء لم يصرفة إلى غيره» : 14 
۷ شرح كلام المؤلف : IA e 1 EE 3 E‏ 


K3‏ شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۸ هل يجوز أن يأخذ غيرا المسلم فيه؟ A LSS‏ 
4 ذكر الخلاف مع بيان الراجح : 0010101 00 
1 قوله «ولم جز له بیع قبل قبْضِه» : 11۰ 
۱ شرح كلام المؤلف : OSE‏ و E‏ 
۲ ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح : E Saad‏ 
۳ قوله دولا الحوالة به» : ۲۰ 
٤‏ شرح كلام المؤلف : E EAE O‏ 
٥‏ ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : BARS‏ 111 
۳٦‏ قوله « تجوز الإقالة فيه في بَعْضِهء لها فخ : ۱۲۱ 
ينض معنى الإقالة في الفقه والاصطلاح : EY SDSS‏ 
۸ بيان صور الإقالة : لا اال ماسو ذا 
۹ ذكر بعض الفوائد في باب السلم : ۱۲۱ 
١‏ الأولى : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه : الع TYE‏ 
١‏ الثانية : في حكم أخذ الرهن والكفيل في دين السلم : ا E‏ 
5-5 الثالثة : إذا احضر المسلم فيه بصفته أو بصفة أجود أو أقل منها ۱۲۲ 
فما الحكم؟ EARS Sea‏ 
۳ الرابعة : حكم التولية والشركة بدين السلم قبل قبضه :...... E a‏ 
4 الخامسة : في حكم وضع الشرط الجزائي : EE Ree‏ 
0 السادسة : إذا حصلت ظروف طارئة عامة بعد عقد السلم : e a‏ 
١‏ السابعة : في عقد الاستصناع : E aaa‏ 
۷ باب الْقَرض: ۲۷ 
۸ قوله « باب الْقَرُض» : ۱۲۷ 


۳7⁄۹ تعريف القرض في الفقه والاصطلاح : 1 ز 1 1 1 1 ا INV‏ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة ] 


E RES : ذكر أدلة جواز القرض‎ ٠١ 
۱۲۹ قوله «عَن ابي رَافِع » أن رَسُوْلَ الله 5 اسلف مِنْ رَجُلٍ‎ 
بَكرّاء فَقَدِمَت عَلَيِْ ِل الصدقة» فأمرَ أا رَافِع أن يقبي الرَجل‎ 

بَكْرَهُء فَرَجَع لبه َوْرَافِع» فَفَالَ:لَمْأَجِذْفِيمَاء إلا حيار 
ال و ا نان كت كا اخ فا 

7 ذكر بعض الفوائد التعلقة بالحديث: ٠‏ ۹ 
۲۳ قوله «ومن اقتَرَض شيا فعلیه رد مثْله : ۳۰ 


۳۸۱ 


E a 0000018 : شرح كلام المؤلف‎ ٤ 
0000000 : ذكر الخلاف فيما ذكره‎ 6 
EET بيان الراجح من الأقوال: اا اس سواسو‎ 7 
e aaah مايحصل به الإعواز:‎ ۷ 
٠١١ ٠ فائدة : إذا كان القرض نفوداً والغى السلطان أو الحاكم التعامل‎ 


۳A۸ 
ESSERE DES eb eae aa بها واستبدلہا بغيرها:‎ 
۳۱ : قوله إن کان مغلياء ويجو ر أن يرد خَيْرًا مئّهُ؛ لا للخَيْر»‎ ۳۸۹ 


EE OA a : شرح كلام المؤلف‎ ۰ 


EE 00 : الزيادة في القرض على نوعين‎ 0١ 
۲ : قوله « ون يُقترض تارق ويرد جُمْلَة ذالم كن بشرطر»‎ ۲ 
E e e ' شري كلام لار‎ ۳۹۲۳ 
۳ : قوله دوَإِن أَجَلَهُء لم يتَأَجَل»‎ 4 
E oS : شرح كلام المؤلف‎ ۳40 
E a اختلاف الفقهاء فيما إذا اشترط في القرض أجلاً حددا:‎ 5 


۷ ذكر الخلاف مع بیان الراجح : as‏ ااا 


أ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


4 قوله دولا يَجُوْرُ شرْط شيءٍ يَف به المُقرض)» : ۳۴ 
۹ شرح كلام المؤلف : ا 
٠١‏ إذا اشترط المقرض مالا زيادة فيه على المقترض : مس E‏ 
E. SS a e ١‏ 
۲ قوله إلا أن شر ط رَهْنّاء أو كَفيْلاً» : ۱۳٤‏ 
۳ شرح كلام الولف : E SO SES‏ 
۰ قوله «ولا قبل هة امرض » إلا أن يون بيهم عَادَة ا 86 
قبل القَْض» : 
6 شرح كلام المؤلف: E e‏ 
7 مايستثنى نما ذكره المؤلف في هذه المسألة : ا 
۷ ذكر بعض المسائل التي لم يذكرها المؤلف في باب القرض : 0 o‏ 
۸ الأولى : إذا شرط في القرض أن يوفيه إياه في مكان : E ae‏ 
۹ الثانية : في شروط صحة القرض : ا كر 
١‏ الثالثة : هل يجوز اقتراض المنافع : ا ITY‏ 
١‏ الرابعة : في قرض الخبز: E a‏ 
۲ باب أحكام الدين: ۳۸ 
۳ قوله دياب أحكام الدين» : ۱۳۸ 
٤‏ شرح كلام المؤلف : N SR at‏ 
0 فائدة: فيما يشمله بيع الدين : Et esl‏ 
قوله «مَن لزمَه دين مُوَجُلء ٠‏ لم طالب به قبل أ جله» ولم يُحْجَرْ و١‏ 
علي من أجلو : 
۷ شرح كلام المؤلف : N‏ ااا EU‏ 


۳۹ : قوله «ولم يحل بِفلْسِه»‎ ٨۸ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۹ 


<۲ 


A 
٤ 


to 


۳ 
¥ 


شرح كلام المؤلف: ذ ز 0 1 ااا اا ا ا ا ل ل 00 
قوله دولا بموته» إا وكقَهُ الوركة يرَهّنء أو كفيل» : 

شرح كلام المؤلف: SSSR‏ او 
ذكر الخلاف فيما ذكره الولف مع بيان الراجح : aR‏ 
قوله « وإ أَرَادَ سرا حل الدَيْنْ قبل مُدَتَهِء أو المَرْوَ تطوعاء 
َيِه مء إلا أن بوق بذلك» : 


شرح كلام المؤلف : ل اه 
إذاكان سيرجع قبل موعد السداد هل له أن يمنعه : RE‏ 
ذكر الخلاف مع بيان الراجح : NSS‏ 
قوله «وَإِن كان خالا عَلَى مُعِْرٍ» وَجَب إِنْظَارَه : 

شرح كلام المؤلف : sen SSA‏ 
قوله «وإن اذْعَى الإِعْسَارٌَء 1 ا رور 

فوا يتين له مان تز ذلك > قلا يقبل قو له إلا پیت : 

شرح كلام المؤلف : ا 
ارو كاه نزي بو e‏ 


شرح كلام المؤلف: ودف ا oases Ras‏ 
قوله «كَانَ ماله لا يي يدينه كله» فَسَألَ غْرَمَاؤُه الْحَاكِمَ الْحَجْرَ 
عَليّه؛ زمه إجابتهم » : 

للمدين ثلاث حالات : 000 ش7#2ظ«إ 


مع قروم لقثو 


قوله «فإدًا حَجَرَ َلَيِْ > لم جز صرف فِي مَالِه» : 


1۳4 
۳۹ 
1۳۹4 
١ 
1٤١ 


1۲ 


1۳ 


= شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۸ شرح كلام المؤلف : EE SEGRE‏ 
۹ قوله «ولم قبل إِقرَاره َلَيْهِه : ١5‏ 
٠‏ شرح كلام الؤلف : E Saa eso‏ 
١‏ قوله «ويَولى الْحَاكِم قضاء دينه» : ٤٤‏ 
۲ دليل ما ذكره المؤلف : E SSSR‏ 
۳ هل يتولى القاضي بنفسه البيع؟ EE ORS‏ 
٤‏ فائدة : يشترط أن لا يكون ماله من جنس الدين : E SSE‏ 


قوله «ويَبدأ من لَه ارش جِنَايَة من رقيقه› َع إلَى المَجْنِيّ ٠٤١‏ 
0 عليه أقل الأمرين من أَرْشِها أو قيمة الجاني» ٠‏ م بِمَنْ لَهُ رَهْنٌء 


فیدفع ليه ١‏ قر لأمرين من دينه» : 
7 شرح كلام المؤلف : E haa ESS‏ 
۷ قوله« أو کمن رهه وه وء العرْمَاء في بقئة د دينه ) : ١5‏ 
۸ شرح كلام المؤلف : E 0 ORR RSE‏ 

قوله « م موسا الي باع وه م بف ب بَحْضه ولم ٠١١‏ 
77 يذ زيادة متٌصِلة ة» ولم يَأَخْد مِنْ كمَنِه شَيكًاء قله أخده لِقَوْل 

سول الله: من رك متا ماه َيِه عند إلستان قد فس فهو حو 

پهن يرو : ۰ 
0 شرح كلام الف AR‏ 0 
0١‏ الشروط الذي يجب توافرها لما ذكره المؤلف : موسا سيت E‏ 
t0۲‏ قوله «ويقسَم لباقي بين العُرمَاءِ عَلَى قذر ذيونهم» : 1٤۷‏ 
۳ شرح كلام المؤلف : aS‏ 0 00 
0 قوله وينم عَلَى الْمُفلِس وَعَلَى من رمه موه ِن ماله لأ ۱۸ 


و 00 


شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


00 


شرح كلام المؤلف : 5 N‏ 
قوله «وَِنْ وَجَب لَهُ حَقّ يشَاهِلوء فأب أن يَخْلِف» لم يكن 
لِعُرَمَائه أن : له : 

شرح كلام المؤلف : 0 غ521 
فائدة : فيما لو ظهر غريم بعد قسمة مال المحجور عليه : ا 
باب الحوانة والضمان: 

قوله «باب الحوالة وَالضّمَان) : 

تعريف الحوالة لغة واصطلاحاً : 0ب 10777 
الحكم الشرعي للحوالة : تانسم سا RS‏ 
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب: 

الفائدة الأولى : في حقيقة الحوالة : ا 
الفائدة الثانية : الحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف : E‏ 
الفائدة الثالثة : في حكم رضا امحيل وامحيل عليه : E‏ 


الفائدة الرابعة : في شروط صحة الحوالة : a‏ 

oo 2 or 20 £٥ 2‏ وھ 2 ت 2 ت 
قوله « ومن أحيل بدينه على من عليه مثله › فرضي › فقد برئٰ 
الم | : 


شرح كلام المؤلف : ل و م 
قوله «وَمَنْ أَحِيْلٌ عَلَى مَلِيْءٍ» لَزمهُ أن يَحْتَالَ؛ قول رَسُوْل الله 
قن نالع الك ا 
شرح كلام المؤلف : 9 Sa E O‏ 
ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : ER‏ 
ذكر بعض الفوائد : 


١65 
1١07 


1١07 
1١07 


1١0 


| شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


الفائدة الأولى : إذا تبين أن ا محال عليه قد أعسر فهل يرجع على ١65‏ 


e SR e E : ا لمحيل‎ ٤ 
EE ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : لاوا لعو‎ ٥ 
N e : الفائدة الثانية : إذا أحال على شخص وتبين أنه ليس له دين‎ ١ 
١05  .:ةقثلا الفائدة الثالثة : لو أحاله على شخص ليس له دين من باب‎ ۷ 
٦ : قوله «وَإِنْ صْمِئَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ» لم يَبْرَأ»‎ ٨۸ 
00 0 00000 : شرح كلام المؤلف‎ ۹ 
كا‎ RSS : تعريف الضمان في اللغة والشرع‎ ٠ 
10۷ : ذكر بعض الفوائد‎ ١ 
O ESSE : الفائدة الأولى : في حكم الضمان‎ ۲ 
OV sss Aa : الفائدة الثانية : في أركان الضمان‎ ۳ 
EE, A الفائدة الثالثة : في حقيقة الضمان : ا با و ما‎ 15 
O  00 الفائدة الرابعة : هل يصح الضمان عن الحي والميت؟‎ 65 
ذكر الخلاف مع بيان الراجح : اتام امعو امود ا دا‎ 7 
1۰ : قوله «وَإِن صَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ» لم يَبْرَأ»‎ ۷ 
E aa شرح كلام للت : ماو الوا‎ A۸ 
۱1۰ : قوله «وصار الدير عَلَيْهِمًا»‎ ۹ 
E Sa شرح كلام المؤلف‎ ۰ 
۱1۰ : قوله «ولصاحبه مُطَالبَة مَنْ شَاءَ منْهُمَّا»‎ 0١ 
E اي‎ Ea : شرح كلام المؤلف‎ ۲ 
۱1۰ : قوله «استوفى من المَضْمُوْن عَنْهُ‎ ۳ 
قوله « أو أَبرَه» : ۰ ل‎ ٤ 


1۰ : قوله «بری ضامنه»‎ ٥۵ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


41 
۹۷ 
4۸ 
44 


o۱۳ 
01 


قوله «وَإن برا الصضّامِنَ» لم يبر الأصيل» : 
شرح كلام المؤلف : 1 1101 اا ا الا ا ا اا ا 0000 


95 


قوله « استوفى من الضامن» رَجَعَ عَلَيْهِ) : 


- 


هذه المسألة لہا سبع حالات : OEE SASSER‏ 


ذكر الحالات السبع مع بيان الراجح في كل حالة : ESA‏ 
قوله « ومن كفل ڀا ضار مَن عليه دين فم يُحْضِرْهُ» لَِمَهُ ما 
شرح كلام المؤلف : OAS‏ 2110 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : تعريف الكفالة : 7 
الفائدة الثانية : في حكم الكفالة : اع ل ا ل 0 
الفائدة الثالثة : فيما إذا أطلق الضمان والكفالة ويراد به أحدها :... 
الفائدة الرابعة : فيمن تصح الكفالة : RSS‏ 
الفائدة الخامسة : إذاكان يعرف عند بعض الناس أن الكفالة 
بمعنى الضمان : 1019199 SRDS TS‏ 
الفائدة السادسة : هل يلزم الكفيل إحضار المكفول حال طلبه :.... 
قوله فإ مَاتَء برئ كَفيْلهُ» : 

شرح كلام المؤلف : eee OLA‏ 
ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : 711 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : في رضا الكفيل والمكفول : E‏ 
الفائدة الثانية : في حكم كفالة من عليه حد : Re‏ 


7 شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


07 ياب الرهن: ١‏ 
۷ قوله «باب الرّهن» : ۷ 
0۱۸ اريت ارهن ف اللغة وا اا٠‏ ا اي UV‏ 
۹ شرح تعريف الرهن في الاصطلاح : توا سما مي ١‏ ا 
۰ حالات الرهن : E. lS‏ 
0١‏ حكم الرهن : O AR GT‏ 
۲ الحكمة في مشروعية الرهن : E SRS‏ 
۳ قوله وکل مَا جَارَببْعهُء جَازَ رهه : 4 
4 مسألة في حكم رهن المشاع : ام E‏ 
٥‏ مسألة في حكم رهن ما يسرع إليه الفساد : WE Raa‏ 
57 مسالة في حكم رهن العصير: WM RAD‏ 
۷ مسألة في حكم رهن الثمرة قبل بدو صلاحها : WE OSA‏ 
۸ مسألة في حكم رهن المصحف : WS SS‏ 
4 مسألة في رهن المستعار: ا“ 
٠‏ مسألة فيما إذا حل الدين وبيع رهن المستعار : E Re‏ 
۱ قوله «وَمّالاء قلآ»: ۱۷۲۳ 
۲ شرح كلام المؤلف: لطس م اساي E‏ 
۳ قوله دولا يلرم إلا بالقَبْض» : ۱۷۳ 
o4‏ شرح كلام الؤلف : ا توا اع م م لل 
٥‏ ذكر الخلاف فيما ذكره مع بیان الراجح : SS‏ ا IVE‏ 
075 قوله تَقلَهُ ِن كان متقولاً» : 7 
o۷‏ شرح كلام للؤلف : متو طعت مساجو ساس E‏ 


۷٤ : قوله «والتخلية فيِمَا سواه»‎ ٨۸ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


o4 
0 
0:١ 
0: 
o 
0٤ 


00 


0:5 


00١ 


00 


000 
005 
/لاوه 
م002 


00 


قوله «وقبْض امن الْمُرْكَهن يقم معام بْب : 

شرح كلام المؤلف: ene‏ 
قوله «والرهن أَمَانةَ عند المركهن» أو أمينه» : 

شرح كلام المؤلف : ا 
قوله «لا يَضْمِيُهُ إلا أَنْ يَتَعَدّى » : 

شرح كلام المؤلف: one‏ 
قوله دولا يفم يشَيْءٍ مِنْهُء إلا ما كان مركا أو مَحُلُوبَاء 
شرح كلام المؤلف : ل 
ذكر اختلاف في المسألة مع بيان الراجح : E‏ 
قوله « › وللراهن غنم من غلته» وکسه ونَمًائه» : 

شرح كلام المؤلف: OEE O ES‏ 
هل نماء الرهن يتبع العين المرهونة؟ 0 
ذكر اختلاف مع بيان الراجح : ل 


قوله «لكنّهُ يون رَهْنًا مَعَهُ) : 

شرح كلام المؤلف : Sy‏ 
قوله ( وَعَلَيْه غَرْمُهُ) : 

قوله «من مؤكته) : 

قوله «ومخرنه» : 

قوله «وكفنه إِنْ مَاتَ» : 

قوله «وإن َه أو أَخْرَجَهُ ِن ارهن بعفق» : 

شرح كلام الولف : ا E‏ 


3 


E‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


01۰ قوله «أو اسْتيْلا» : 17۸ 
05١‏ وک ۱۷۸ 
5 شرح كلام المؤلف: ا E‏ 
o1۲‏ قوله «وَإِن جَنَى عليه غيرهُ» : ۱۷۹ 
05 قوله دفَهُوَ الخَصْم فيه وَمَا قيض يسَيّبه » فهو رَهْنٌ) : ۱۷۹ 
٥‏ شرح كلام المؤلف : VA, sare DRESS‏ 
7 قوله «وَإِنْ جِنَى الرّهن» فالمجني عليه أحق يرقبته» : ۱۷۹ 
0۷ شرح كلام الؤلف : 11111 NY Sse‏ 
٨۸‏ قوله «فن فدَاه» فهو رَهْنٌ بحَاله» : ۱۷۹ 
04 شرح كلام الؤلف: a‏ سس وس N.‏ 
0۷۰ قوله «وٳڏا حَل اين فلم يوه الرَاهِنْ» : 1⁄۹ 
١‏ شرح كلام المؤلف : Sa‏ ا 
0۷۲ قوله بيع » ووفي الحق من كمنه وبَاقِيّْهِ للرّاهن» : عن 
۳ شرح كلام المؤلف : E Maal e a‏ 
ع0 قوله «وَإِذًا شرط الرَهن 8 و الضمين» : 1۸۰ 


قوله «في يَيِعٍ» فَأَى اراق اا 07 بى الضّمين أن ۸۰ 


يصمن» : 


oV0 


0 


كلاه قوله « حير الب : يْنَ الخ أو إقامَته يلا رَهْنِ ولا ضَمِيْنٍ» : ۸۰ 
۷ شرح كلام المؤلف : ا و AE‏ 
۸ ذكر بعض المسائل المتعلقة بالرهن : as‏ امات اميد AE.‏ 
4 المسألة الأولى : في اختلاف المتراهنين : A eo‏ 


A Se : المسألة الثانية : الشروط في الرهن‎ ٠ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة "| 


0۸۱ باب الصلح: ۱۸0 
۲ قوله «باب الصلح» : ۸0 
0۸ تدواع اعرف لح و RE A‏ 
OA‏ حكمه الشرعي : AO SASS N‏ 
٥۵‏ دليل مشروعية الصلح : AE OSE Sa‏ 
57 كر بعض الفوائد : ۸٦‏ 
۷ الفائدة الأولى : في أعدل الصلح وأحقه : ال مقي مد A‏ 
٨۸‏ الفائدة الثانية : في أنواع الصلح : AN ARS‏ 
4 الفائدة الثالثة : في شروط الصلح : امطيعة ان ماس لاد 
٠١‏ الفائدة الرابعة : أقسام الصلح في الأقوال : AN AERA‏ 
0١‏ القسم الأول : الصلح على الإقرار : E OS‏ 
۲ أنواع الصلح مع الإقرار: ا N N‏ 
۳ القسم الثاني : الصلح على الإنكار: AE. RAT‏ 
5 اختلاف الفقهاء في الصلح على الإنكار: مسن نس ام A‏ 
٥‏ القول الراجح من الأقوال : O O‏ 
1 قوله (وَمَنْ أسقط بعض دینه» : 14۰ 
۷ قوله «أَوْ َب غَريْمَه بض العيْن التي لَه في يدِهِء جَارَ : ۱4۰ 
0۹۸ شرح كلام المؤلف : 0101 0010001 7 AS‏ 
5 قوله وما لم يَجْعَلٌ وَفاء الَْاقِيْ شَرْطًا في الهبّة وَالإيْرَاءِ» : 1۸۹ 
٠٠‏ شرح كلام المؤلف : ا و e‏ 14۹۰ 


و هم Jo‏ 


1۰1 قوله «أو يمتعه حَقَهُ إلا يذلك» : 4۰ 


شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


1۲ قوله « أو يضم بَعْض المُوّجل؛ لعجل لَه الباقي» : ۱۹۱ 


n OE : شرح كلام المؤلف‎ 1Y 
NS SESE : ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف‎ 5 


AN Es : بيان الراجح من الأقوال‎ ٥ 
١47 قوله «وَيَجُوَرُ اقتضًاءُ الدهَب عن الورق» وَالوَرق عن الدهَب»‎ 
: دا أحَذها بعر يَوْمِهَاء وكَقابضًا فِي الْمَجْلِس»‎ 

1۷ شرح كلام المؤلف : 2210011101 E Rana‏ 
6 ذكر الدليل على ما ذكره : OE 1 1 1 aS‏ 


قوله «وَمَنْ كان لَه على غیره حق لا يَعْلَمُهُ المُدَعَى عَلَيْهه  ١97‏ 


ET 
: فصَالحَه على شيءٍ» جَازٌَ»‎ 

0 قوله «فإن كان أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ كَذِب سه فَالصلْح بَاطِلٌ في ٠۹۳‏ 
م 
حقه) : 


E SR : شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل‎ ١ 
٠۹۳ قوله «وَمَنْ کان له حَقّعَلَى رَجُلٍ لا يمان َء فَاصْطَلَحَا‎ 
: عليه » جاز»‎ 

۳ _ شرح كلام المؤلف : ال A‏ ا E‏ 
5 ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : AE aa‏ 
65 ذكر بعض الفوائد: 140 
5 الفائدة الأولى : اتفاق الفقهاء على عدم الصلح عن حق الله : 7 e‏ 
۷ الفائدة الثانية : الصلح بين الجاني والمدعي : ل د EE‏ 
1۸ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح : RSS‏ ةا 
89 الفائدة الثالثة : ذكر بعض ما يجري في أحكام الصلح : RV SS‏ 
ولاب باب الوكانة : 14۹۷ 


شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


: قوله دياب الوكالة»‎ ١ 


2207# : تعريف الوكالة لغة و اصطلاحا‎ ۲١ 


۳ ذكر بعض الفوائد: 


5 الأولى : حكم الوكالة : SRE‏ 
٥‏ الثانية : حكم عقد الوكالة : AES‏ 


75 الثالثة : أركان عقد الوكالة : E‏ 
۷ الرابعة : شروط الوكالة : لو ا و ا 


م برا مو 


1۸ قوله دوهي جَائِرَة في كل ما جوز الَابَة فيّه» : 
4 شرح كلام الؤلف : ENR‏ 
١‏ الأعمال بالنسبة للوكالة تنقسم إلى قسمين : RES‏ 
1۳۱ قوله « إا كان الْمُوكل وَالْوكِيْلُ مِمّنْ يصح ذلك مله : 
3 فوخ كلام الا A SSR‏ 


۳ قوله « وهي عَقَدٌ جائرٌ) 


A : شرح كلام المؤلف‎ ٤ 
: قوله يط موت كل واج هماه‎ 0 
121117110 1 116 : شرح كلام المؤلف‎ ٦ 


۷ قوله «وفسسخه لَهَا» : 


SEs : بیان ما تبطل به الوكالة‎ ٨۸ 


۹ قوله ١‏ وجِنونه ) : 


16 شرح كلام المؤلف : 00001 57ش**3 
١‏ آي أنواع الجنون التي تبطل به الوكالة : EES‏ 


45" قوله «والحجر عليه لسَفهه» : 


3-3 


= شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۳ شرح كلام المؤلف: EN al a‏ 
قوله «وك ذلك الشركة وَالْمُساقاة والمََرَعَة وَالْجَعَالَة ۲ 
والمسابقة» : 
٥‏ قوله « ولیس للوكيْل أن يَفْعَلَ إلا ما اول الإذن لَفظَا أَوْعُرفا»: "١"‏ 
15 شرح كلام المؤلف: ِ E as e a‏ 
1 قوله «وليس له وکیل غیره : ۹۳ 
۸ شرح کلام RE me a o‏ 
4 حالات الموكل عند توكيله لغيره : ا E‏ 
۰ قوله «ولا الشرَاءُ من نفسه» : ٤‏ 
0١‏ ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : ا EE‏ 
۲ ذكر بعض الفوائد : 10 


۳ الأولی : هل للوكيل أن يبيع على ولله؟ ا ...0 0 
4 ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : E. SSeS‏ 


100 الثانية : إذاكان البيع في المزايدة : NOT SRA‏ 
5 الثالثة : إذا حدد الموكل الثمن للوكيل : AOS SESS‏ 
10۷ قوله دولا ابيع اء إلا يإذن» : 0 
قوله دوإن اشتری لإنْسَان ما لمأن ل به اجار جَارَ» إلا ۲۰ 
/ لزم من اشْترَا» : 

10۹ عل للوكثل أن يشتري مالم يآنن له ق توك : TEN RSs‏ 
٠١‏ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح : Er‏ 
0١‏ قوله «والوكيل أَميْنٌ» : 1۷ 
۲ شرح كلام الؤلف : OE MNES O‏ 


۳ ماذا يترتب على کون الوكيل آمين : E ee‏ 


شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
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قوله «لا ضَمَانَ عليه فِيِما يلف إذَا لم تعد : 


شرح كلام المؤلف : E E‏ 
ماهى كيفية الضمان : e EET‏ 


قوله «وَالقول قولهُ في الرد وَالَلّف ولي النحَديْ» : 


شرح كلام المؤلف: ESA O O‏ 
فائدة : هل يقبل قول الموكل في تفصيل التلف : 7 ظ*212#ظ1 


o2 له ص‎ 
e 


قوله «وإدا قضى الدين بير وء من : 


شرح كلام المؤلف: EAS LAS‏ 


قوله « إلا أن يقضيه بحضرة الموكل» : 


خ م مر هاو ٠.‏ مه 
قوله «ویجور التوكيل بجعل وَيِغَيره» : 


شرح كلام المؤلف مع ذكر دليله : RÊ IR‏ ل وها 2 4184 5416 
إذا لم يتفق الطرفان في الجعل واختلفا في ذلك : a‏ 


قوله وَلَوْقَالَ: بع هذا يعَشْرَوء َم راد قلّك؛ صح : 


شرح كلام امؤلف: 0000000000 


ذكر بعض الفوائد: 


الفائدة الأولى : شروط استحقاق الجعل في الوكالة : 271101 
الفائدة الثانية : إذا عزل الوكيل هل بمجرد العزل تنتهي الوكالة :.. 
الفائدة الثالثة : في الوكيل با لخصومة : 1010 1 201101 
الفائدة الرابعة : الوكالة نوعان: E O‏ 
الوكالة الخاصة : ا 
الوكالة العامة : د لح ا 


ذكر الخلاف في الوكالة العامة مع بيان الراجح : e‏ 


KJ‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


37 باب الشركة : 1۳ 
۷ _ قوله «باب الشركة» : 11۳ 
1۸۸ رت ار و اه وام 000 E‏ 
84 حكمها الشرعي : سوس و E‏ 
٠١‏ الحكمة من مشروعيتها : oa‏ ا E‏ 
0١‏ حكم عقد الشركة : E LS‏ 
۲ أركان وشروط الشركة : NE OSES‏ 
۳ الركن الأول : الصيغة : E ORE‏ 
4 الركن الثاني والثالث : المتعاقدان : E‏ 
140 الركن الرابع : المعقود عليه : TAO AoE‏ 
71 قوله دوهي عَلَى أربعة اضرب : 11٥‏ 
۷ قوله «شركة الْعِئّان» : ٦‏ 
14۸ تعريف شركة العنان في الفقه والاصطلاح : ل ل E‏ 
144 قوله «وَهِي ان شترا يمَاليّهمَاوَيَدَنْهِمًا» : ۱٦‏ 
٠١‏ شرح تعريف المؤلف لشركة العنان : I esa‏ 
١‏ حكم شركة العنان: 0 
١‏ فائدة في شروط شركة العنان : ستو E‏ 
۳ قوله «وشركة الوجؤه» : 1۷ 
4 ا ا o‏ ا ا ۹ 
6 اختلاف الفقهاء في جواز شركة الوجوه : TA neh‏ 
EAS RSENS E ۷۰٦‏ 
٧۷‏ قوله «وهي: اَن ي يشتركا فِيْمَا يَشْتَرِيَانَ بجَاههمًا» : ۲1۸ 


EE aa N ER : شرح كلام المؤلف‎ ۸ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشمعة ل | 


۹ ذكر بعض الفوائد: 1 
٠‏ الفائدة الأولى : كون كل من الشريكين وكيل صاحبه : مي م 
١‏ الفائدة الثانية : فيما إذا أخذ أحد الشريكين السلعة وهرب : O‏ 
۲ الفائدة الثالثة : في الوضيعة «الخسارة» : باطو ا I‏ 
۳ الفائدة الرابعة : فيما إذا تلف المال : ES‏ حر 
00 قوله «وَالْمُضَارية » وَهِيَ: أن يدقع أحَدُهُما ِلَى الآخَر مالا يتّجرُ ۱۹ 
فيه ويشتركان في ربْحه» : 
710 اھ النوع من الشركاف: ل ا ES Saa‏ 
للا حكم هذا النوع من الشركات : E sS‏ 
77 ذكر الشروط المعتبرة في شركة المضاربة : ا ا 
۸ تنقسم المضاربة إلى قسمين : ا ا ا 
۹ الأول : المضارية المطلقة : د اا 0 
٠١‏ الثاني : المضاربة المقيدة : e‏ وا الس E‏ 
١‏ ذكر بعض الفوائد : ۲۲۱ 
۲ الفائدة الأولى : هل تصلح المضارية بالعروض ؟ 3 N١‏ 
۳ الفائدة الثانية : متى يملك المضارب حصته من الربح؟ : Er‏ 
4 ذكر الخلاف مع بيان الراجح : ااا EF‏ 
5 الفائدة الثالثة : متى تبطل المضاربة : 00000001 0 000000000 
٠١‏ قوله «وشركة الأَبْدَان» : ۲۲ 
VY‏ انرا بهذا انوع من افر كات 000007 ا INE‏ 
قوله « وهي : اَن رکا فيْمَا كسان أبْدَانهمَا من المبّاح» إِمّا ‏ ۲۲۲ 


بِصتاعَةٍ» أو احْتشّاش» أو اصطيّارٍء أو تُحوه» : 


ES‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


4 شرح كلام المؤلف : OG ET‏ 7 


قوله «كما روی عر عبد الله بن مسعود اه قالَ: اشتركت أنا ٠‏ ۲۲۳ 
oro PE E OO‏ م 


VY‏ وسعد وعمار يوم بدر» فجاء سعد بأسيرين » ولم آت أا وَعَمّارٌ 


م ه 
ھ۵ 


سي : 
۱ ذكر بعض الفوائد: يفف 
۲١‏ الفائدة الأولى : إذا مرض أحد الشريكين في شركة الأبدان : E‏ 
۳ الفائدة الثانية : إذا ترك أحد المتعاقدين العمل بغير عذر: 0000 O‏ 
0 الفائدة الثالثة : في ذكر بعض أنواع الشركات الأخرى التي لم ۲۲٤١‏ 

يذكرها المؤلف : و 
6 الفائدة الرابعة : الحكم الشرعي في بعض الشركات المعاصرة : EE ra‏ 
37 الفائدة الخامسة : في أسباب انقضاء الشركة وانتهائها : 0 0 1 
۷ قوله «والریح في جَمِيْع ذلك عَلَى مَا شَرَطاةُ) : 0 
۸ شرح كلام المؤا مع يي ا E a‏ 
۹ قوله «والوضيْعة عَلَى قر المّال» : ۲۲٢‏ 
٠١‏ شرح كلام المؤلف : e‏ امتع ساس ا E.‏ 
٠‏ قوله ولا يورا يُجعل لأحَدِهِما راهم مين ولا رح شيو 1" 

معن » : 
۲ شرح كلام المؤلف : طم مج ا O‏ 
۳ قوله «وَالحكم في المُسَاقاة وَالمُرَارّعَة كذلك» : ١‏ 
٤‏ شرح كلام المؤلف : ان صب تو جد قا ال E‏ 
٥‏ دليل ما ذكره المؤلف : بو امس سنس I SES‏ 
3747 قوله «وتجبر الوَضيْعة من الربح» : ۲۷ 


2 شرح كلام المؤلف : ال SD‏ ا 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة E‏ 


ol 2 


قوله «ولَيْس لأَحَدِهِمَا مِنَ اليم ية » ولا أذ شَيء مِنَ ۷ 


A NA 
: الربح» إلا يإذن الآخر»‎ 
50 aT 
O 00 : ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح‎ ١ 
۹ باب الْمساقاة والمزارعة:‎ ١ 
۲۲۹ : قوله «باب المساقاة وَالْمُرَارَعَة)‎ ۲ 
E SASS : تعريف المساقاة والمزارعة‎ ۳ 
قوله « جور المساقاة» : ضف‎ 18 
E ee : ذكر أقوال الفقهاء في المساقاة مع بيان الراجح‎ ٥ 
۳۰ : قوله «في کل شَجِرِلَهُ مر‎ 71 
E شرح كلام المؤلف : ا‎ _ ۷ 
E aoa : ذكر الخلاف في المساقاة على الأشجار غير المثمرة‎ ۸ 
ااا‎ 0 GO بيان الراجح من الأقوال:‎ 89 
۲۳۱ : قوله «پجڙءِ من كمردء مُشَاعًا مَعْلوْمًا»‎ ۰ 
EE : شرح كلام اللؤلف‎ ۷۱ 
۳۱ قوله «وَالمُرَارعَة في الأَرْض بِجُرْءِ من رَرعِهَا»‎ 7 
ESE eae : شرح كلام المؤلف‎ ۳ 
قوله «سَوَاءً كان البَدْرُ منْهمًاء أو من أحدهمًا» : هف‎ 5 
E ااا‎ aS : شرح كلام المؤلف‎ 6 
بيان الروايتين في المذهب فيما ذكره المؤلف : و ل ا ا ا‎ 7 
EE بيان الراجح من القولين : 00 ا ا‎ 77 


۷۸ قوله «لقؤل ابن عُمَرَ © ما : عَامَلَ رَسُوْلَ الله ولك اهل خَيْبَرَ ۲۳۲ 


ل | شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
شَطْرِمًا يَخْرُجٌ مِْهَا مِنْ رَرْع وكمَرِء وفِي لفظ: عَلَّى أن 
يَحْتَمِلُوْهَا من أَمْوَالهِم : 


۹ قوله «وعَلى العامل عَمَل مَا جَرَت العَادة بعَمَّله» : ۳۲ 
۷۰ شرح كلام المؤلف: O Seate aS‏ 


ر ع الس سوس ار م 


قوله «وَلَوْدَقَمَ لیر جل دة يَمْمَلٌ عَليْعَاء وَمَا حَصل بَيَنَهُمَاء ‏ ۲۲۲ 


| 
جاز على قياس ذلك» : 
VY‏ شرح كلام المؤلف : 1 
۳ ذكر بعض الفوائد : شرف 
4 الفائدة الأولى: في تحديد المبلغ يعطيه إياه يوميا : OT‏ ل 
GEES‏ ۳ 
المائة لا أخذ شيئا : 001 
7 الفائدة الثالثة : في حكم تأجير السيارات : ا E‏ 
۷ الفائدة الرابعة : في جواز إجارة الأرض بالنقد : ET aA‏ 
٨۸‏ الفائدة الخامسة : في الشروط المعتبرة في المساقاة : EE Oe‏ 
۹ الفائدة السادسة : في أركان المساقاة : EE: aR‏ 
6 الفائدة السابعة : في انتهاء المساقاة والمزارعة : لي TE‏ 
١‏ الفائدة الثامنة : في حكم عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز؟ رن 
۲ ذكر الخلاف في ذلك مع بيان الراجح : TEE SESS‏ 
۲ باب إِحيَاءِ الموات: ى 
4 قوله «باب إِحْيّاء المَوّات» : ۳٦‏ 
م شرح كلام الؤلف : E HOGR RSS‏ 
7 قوله دوهي الأَرْض الداثرة» : ۳٢‏ 


۷ معنى الأرض الدائرة : اميم ااام سمو E‏ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


84 


۷۸4 


4۰ 


۷۹۱ 


74۲ 


74۳ 


4٤ 
740 
۷۹٦ 
74۷ 
74۸ 
7⁄44 
N<۰ 
م١١‎ 
65م‎ 
A۰۳ 
A*& 
6م‎ 
5م‎ 


AV 


co 


قوله « التي لا يعرف لها مَالك» : 

شرح كلام المؤلف : E E‏ 

قوله «فمَن أحيَاهًا مله ؛ لقؤل رَسُوْل الله : مَنْ أحْيًا أَرْضًا 

0 فهي لَه : 

E E 
E : يشترط إذن الإمام في الإحياء؟‎ 

0 «وَإِحيَاؤُهَا عمارتهَا يما تھ په لما یراد منها ٠‏ الوط 

2 

شرح كلام المؤلف : O‏ 

قوله «وَسّوْق الماء يا ذا اراد ا لِلرَرْع» 

شرح كلام المؤلف : N‏ 

قوله دأو قم أحْجَارهَا وَأَشْجَارها المَنَة مِنْ غرسها ورَرْعها» : 

شرح كلام المؤلف : E ERR‏ 

قوله «وَإِنْ حفر فيا راء فَوَصّل إلى الْمَاءء ملك حَريْمَةُ) : 

O OSA OS شرح كلام الوا‎ 

قوله «وَّهُوَ حَمْسُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ كل جَانْبو» إن كانتت ؛ عَادِية» 

E SA SS : شرح كلام الؤلف‎ 


سردم وبر of‏ 


وحريم الرثر الْبَدِيْءِ حَمْسة وَعِشرُوْنَ ذِرَاعَا : 
شرح كلام المؤلف : #0100000[ [ز[ |[ [ 1 52171711101 


فائدة : الأرض على نوعين : امع م الام ا 
الأول : لا مالك لہا : RSE‏ 


الثانى : ما كان فيه آثار ملك : a‏ 


K3‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


اي ا ا اشر 


۸ باب الجعالة: 2 6 
۹ قوله «باب الجعالة» : 6 
ر ا E Aa‏ 
١‏ ذكر بعض الفوائد: 6 
۲ الفائدة الأولى : في حكم الجعالة : E. ASA A‏ 
۳ الفائدة الثانية : في الفرق بين الجعالة والإجارة : EE a‏ 
5 الفائدة الثالثة: في حكم عقد الجعالة : EE Ne‏ 
6 الفائدة الرابعة : في شروط الجعالة : ال م E‏ 
75 الفائدة الخامسة : في تخصيص الإذن والجعل لشخص محدد : E a‏ 
۷ الفائدة السادسة : في اختلاف المتعاقدين : O Sa‏ 
۸ الفائدة السابعة: ما يترتب على الجعالة من آثار : EE. aE‏ 
۹ الفائدة الثامنة : في انتهاء عقد الجعالة : TEN ESA‏ 
قوله دوهي ان يقول: من رڏ لقطٿي» أو ضالتي» او بی لي هَڌا ۲٤٣‏ 
الحَائطء فَلَّهُ كذا» : 
قوله «قمَنْ فل ذلك » امكح الْجُنْل؛ لِمَارَوَى أو ساره ١44‏ 
أ فَوْمًا رع رَجُلٌ مِنْهُمْ فأئؤا أصلْحَاب الي لاء فقالؤا: هَل 
فيكم مِنْ رَاق» فَقالوًا: لاء حَتّى تَجعَلُوا لا ياء فَجعَلَُا لهم 
۸۲۱ َطِيْعا مِنَّ العم : قَالَ: فَجَعَلَ رَجُل مِنْهمْ يقرأ بَاتِحَة الكاب» 
وَيَرْقَي» ونل حى بَرَأء اوا لهنم واوا عَنْ ذلك ابي 
يو فقَال: وما يُدْريْكم ها رُقْيَةٌ؟ حُدُوَا وَاضْرِيُوا لي مَعَكُم 
5 : 
7 ذكر الفوائد على حديث أبي سعيد ظ4 : ٤‏ 
۳ قوله «ولو التقَط اللقطة قَبْلَ أن يله الجعل» لم يَستَحِقَةُو: ٠‏ 40" 


6٠ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


:م 


:7م 


AY'o 


A٦ 


ATV 


ATA 
A4 


A4۰ 


شرح کلام المؤلف : ESR RAs‏ 


و ر 


باب اللقطة : 

قوله «بَاب اللقطة» : 

تعريف اللقطة : eS‏ 
ذكر بعض الفوائد : 

الفائدة الأولى : في الحكمة من مشروعية اللقطة : e‏ 
الفائدة الثانية : حكم الإشهاد على اللقطة : ES‏ 
الفائدة الثالثة : في حكم اللقطة : AES ERE‏ 
قوله دوهي عَلَى ثلائة أضربو» : 

شرح كلام المؤلف : 8[ 1515151515156[ [ 1[ 1 1 1[ |[ RES‏ 


2 
عورم اله أ 


قوله « أَحَدُهَا : ما قل قَيميُهُ فيجور خْذْهُ وَالإنْتفاعٌ به من غير 
جه 7 ب © اوه 8 6 ف 
تُعريفو؛ لقول جاير #: رخص لتا رَسول الله و في الصا 
ت 0 f2‏ ,2 الا 00 

والسوط وأشباهه» يلتقطه الرجل ينتفع به» : 

شرح هذا النوع من أضرب اللقطة : aR‏ 
فائدة : فيمن وجد مالا : eS RS‏ 
قوله « النَانِي: الحَيّوَانٌ الذي يَمتَنِم يتفه مِنْ صقار السَبَاع» 
كالإيل وَالحَيْل» وَنَحُوهَاء فلا يَجُوْرُ أَحْدُهًا؛ لان الى يك سئل 
عَنْ ضالة الإيل» فقال: مالك وَلهّاء دَعْهَا مَعَهَا حذاؤهَا 
وسقاؤهاء ترد المَاءَ» وتأكلٌ الشّجَرَ حتّى يَأنِيَهَا ربهًا» : 

بيان هذا النوع من أنواع اللقطة : TREE‏ 
ذكر أنواع الحيوان في اللقطة : Ve‏ 


قوله «وَمَنْ اح هَذَا لم يَمَلِكه» وَلَزِمَهُ ضَمَائَهُ» ولم يرأ إلا 


۳ 


¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 


YY 
€۸ 


YA 


۹ 
4۹ 


| شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
يدَفعه إلى تائب الإمام» : 
A٤١‏ ل ل ل ل 4 


ا ممع به مقع 9ے 


قوله « الكّالث : ما تكثر قِيميّهُ ممه من لمان الماع وَالحَيوان الذِي 3006 


ىَ لا ينع مِنْ صِغَار السبّاع» OE‏ 

O, ERS : بيان هذا النوع من أضرب اللقطة‎ AE 
O 00000000 : ما يترتب على أخذ هذا النوع من اللقطات‎ At 
10۰ : قوله « ويچب تَْرِيْفهُ حَوْلاً»‎ At 
E شرح كلام المؤلف : ل‎ 7 
۲۵۱ : قوله «فِيٰ مَجَامع النّاسء كَالأَسْوَاق وَأَبْوَابٍ المَسَاجد»‎ ۷ 
101 0 : شرح كلام الؤلف‎ 1 
TON فائدة: في حكم إنشاد الضالة في المساجد : ا‎ ۹ 
۲0١ : قوله « فى جاءَ طالب » فوصقَة » دُفع ليه غير ينه‎ ۸0۰ 
e شرح كلام المؤلف : ا 1 1 ا‎ ١ 
فائدة: هل له أن يشهد على رده اللقطة : الم م ا‎ ۲ 
0۲ : قوله « ون لم يُعْرَفْ» فهو کسائر مَالِهِ)‎ ۳ 
O AO e شرح كلام الؤلف:‎ A0٤ 
TOY. SSSR فائدة: هل يكون ملكه اللقطة ة قهرا أم اختيارا؟‎ 06 
TON isle : 65م ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح‎ 
0۳ : قوله «ولا يتصرف فيه حٌى يَعْرفَ وعَاءَه» وَوكاءَه وَصِفْتَهُ)‎ ۷ 
Yor شرح كلام المؤلف : 2011001 ا 525 ا‎ 
ON = ces : فائدة: في حكم الإشهاد على اللقطة‎ 49 
OE OG A بيان الراجح من الأقوال : الخو‎ ٠ 


VO OS فائدة : هل للملتقط الانتفاع باللقطة؟‎ A٦۱ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


A1۲ 


AY 
A 
Ao 


A11 


AY 


AA 


A۸14 
ام‎ 
الام‎ 
AVY 
AVY 
AVE 
AVo 
AV 
AVY 


قوله «فمی جَاءَ طالب » فوصقة » دَفَعَه ليه أو ْلَه إن كان قَدْ 
شرح كلام المؤلف: SE SRR ASRS‏ 
هل يضمن الملتقط اللقطة إذا تلفت : ااا و 
قوله «وَإِنْ كان حَيواًا يَحْتَاجْ إلى مؤئة» : 

قوله «أَوْ شیا يَحْشَى تَلَفَهُ : 

قوله قله َكَل قبل التُْريْف» أو عه كم يُعرقه؛ لما رَوَى رَد 
بن حال ه قال : سل رسول الله ول عر لقطَة الذهب وَالْوَرقَ» 
فقال :اعرف وكاءَهَا وعِفَاصَهًا ثم عَرفهًا سَنَة» فن جَاءَ طَالِيُهًا 


س وم 


يَوْما من الدّهْرء فاذْفعَهَا إِلَيّه » : وَسَألَهُ عن الشاة فَقَالَ: خُدْهَا 
لاهن للك الاك أذ لال" 

وون ملك الا فر" حون ت ن ر قلا 
صَمَانَ فيهًا» : 

شرح كلام المؤلف : 00000000 غ1 
قوله « فصل في اللْقيْط» : 

قوله «واللقيطء هو الطفل الْمَتْبوْدُ) : 

شرح كلام المؤلف: SRSA‏ 
قوله « وُو مَحْكُوْمِحرَيته وإسْلامِهِ» : 

شرح كلام المؤلف: ذ[ 1 ذ 1 1 [ 1 1[ 1 1111 
ذكر الخلاف فيما إذا كان اللقيط في دار كفار: 5120 


قوله «وَمَا جد عِنْدَهُ من المّال» فَهُوَّلَهُ) : 


۲0٦ 


EK‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۸ شرح كلام المؤلف : E o‏ 
۹ قوله «وولایغه لملتقطه» إِذَا کان مُسْلِمًا عَدُلا» : 0۸ 
۰ شرح كلام المؤلف: لمعه او OT aa‏ 


کو oro‏ ھر يي مه 


۱ قوله «وتَفقتُهُ من بیت المّال» إن لم یکن معه ما ینفق عليه د 04" 


2 


۲ شرح كلام المؤلف : ف ا اس E‏ 
۳ قوله «وما خَلفَهُ فهو في : 10۹ 
5 ذكر الأقوال في المسألة مع بيان الراجح : ا ا O‏ 
06 قوله ومن اذُعَی تَسَبَهُ» ألحق په» : ۰ 
7 شرح كلام المؤلف : ا ا 


17 إذا ادعته امرأة هل يلحق بها؟ ااي O‏ 


ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح : لووط و للش E‏ 
قوله دإلا آله ِن كان كَافِرَاء ألحق به تسبّاء لا ديناء ولم يُسَلَمٌ "5١‏ 


۹ 7 
إليه ) 
۰ شرح كلام المؤلف : لم امعو او ال ا 11 


0١‏ فائدة: في حكم إلحاق اللقيط إذا ثبت عن طريق تحليل الدم : e‏ ان 
۲ باب السبق: ۹۲ 


841 قوله «باب السبق» : فض 
٥‏ ذكر بعض الفوائد: 1 
5 الفائدة الأولى : حكم السبق : 000000101 O: ERR‏ 
۷ الفائدة الثانية : في أقسام السبق : SRDS‏ 500 
۸ الفائدة الثالثة : حكم لعب الكرة : Os REE‏ 


o د‎ 


54 قوله «وَتَجَوْرُ المسابقة بغي جُعْل في الأشيّاء كلها» : ام 


شرح العمدة من كناب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


OS O : شرح كلام المؤلف‎ ٠ 


قوله دولا تَجُوْر بِجْعْلٍء إلا ني الخَيْلٍ والإيل وَالرْمْي؛ لقؤّل ٠٠١‏ 
١‏ “رمه ° ع 1 وم 0 ٤‏ و 5 5 
رسول الله كَل : لا سَبْقَ إلا في صل » أو خُف» أو حَافر» : 


۹۰۲ شرح كلام المؤلف : LO, o SAE AES‏ 
قوله «فإن كان الجعل مِنْ غير الْمُسْتَبقِيْن جار وَهُوَللسّابقَ ۲٠١‏ 


4 قوله و وَإِنْ كان مِنْ أَحَدِهِمَاء فسَبّق الْمُخْرجٌ» : ۲٦‏ 
6 ماذكره المؤلف لا يخلوا من حالين : O ae ad‏ 


1 قوله «أو جاءَا مَعَاء أحرر سبق ولا شيء له سواه : 5 
۹۰۷ شرح كلام المؤلف : 00 0 ل 


۳ 


و 
. 


٨۸‏ قوله «وَإِنْ سبق الآحَر أَحَذَهُ» : ون 
۹۹ قرح ا ag‏ م 
43 هل يغد ما ذكره الولف قمارا؟ E a‏ 

قوله «وَإِنْ أَخْرَجَا جَمِيْعَاء لَمْ يَجُزْء إلا أن يُدْخِلا بيَْهُمَا مُحَلّلاً ۲٣۷‏ 


e 


الا“ ر ور َك ه86 سم وم of olo o‏ شه J‏ مومه 
یکافی فرسه فرسيهما؛ أو بعیره يَعِيْريْهِمِاء أو رميه رمييهما؛ 
َه واه 07 2 و كه rr‏ 26 مح مه م و مه رو 

۹۱۱ لقول رسول الله 4: من أذ فرسا بین فزن ؛ وهو لا امن 
q٤‏ 9ے 0 ا ی o‏ 8 سام ال ما مة م اه مة o‏ ت 
أن يسبق » فليس يِقِمَارِ: وَمَنْ اذل فرسا بين فرَسَين» وقد أمن 
م ر ل ت 


ن يسبق فهو قِمَارٌَ) : 
۲ شرح الحديث: اوم افوخو سخ ااال N‏ 
۴ حكم إدخال المحلل بين المتسابقين : FV aaa‏ 
64 ذكر أدلة من أجاز المحلل : I. le RD‏ 


۸ : قوله « فان سبقهماء آحرر سَبَقيْهما»‎ ٥ 


E‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


7 شرح كلام المؤلف: ۸ 
7 قوله « وڙ سبق أَحَدُهُمَاء حر سبق ؛ وح سبق صاحبه) ۸ 
41 شرح كلام المؤلف : ا 1 ا E,‏ 
4 قوله دولا بد مِنْ تَحْدِيْد الْمَسَافة» وبين ألعَاية» : ۳۹۹ 
۰ شرح كلام المؤلف: ا اسم r‏ 
١‏ ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : ا ا 
7 قوله «وقذر الإصابة» : 4 
4۳ شرح كلام الؤلف : O O a‏ 
6 قوله «وصفتهًا» : ۹۹ 
6 شرح كلام المؤلف: ااا E‏ 
71 قوله «وعدد الرشق» : 4 
۹۲۷ ذكر الأمور التي لابد منها في الرمي : ب TU‏ 


0 
و ملم 


قله دواو سني لني على الاب على ۷٠ ٠‏ 


0 
البعد» : 

۹ شرح كلام المؤلف: مواد ا وما ا واااو NE‏ 
۰ ذكر بعض الفوائد : ۷۰ 
١‏ الفائدة الأولى : شروط المتسابق : E ESR‏ 
۲ الفائدة الثانية : حكم عقد المسابقة : مح ا E‏ 
۳ الفائدة الثالثة : حكم المسابقة في وسائل الأعلام : YE Se‏ 
١‏ باب الوديعة: ۷٤‏ 
٠٥‏ قوله «باب الوديعة» : ۷٤‏ 
1 تعريف الوديعة : IVE . SSSA‏ 


VE Dea SS : حكم الوديعة‎ ۹۳۷ 
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شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة E‏ 


۷٤ : قوله «وهي أَمَاندَ»‎ ٨ 
E شرح كلام المؤلف : ا ا ا يي‎ ۹ 
۷٤ : قوله دلا صما فيه عَلَى المُودَع ما لم يمعَدّ‎ 44٠ 
شرح كلام المؤلف: يي لد‎ 1 
VE SASS : صور التعدي والتفريط للأمانة‎ ۲ 
۷0 : قوله « ون لم َحفظها في حرْز مثْلِهًا»‎ ۳ 
Wo RGA تر ارز مم يان فة اشر للاماناق:‎ ۹٤ 
۲۷٦ : قوله دأو مثل الْحِرّز الذي أُمِرَ إِحْرَازْهًا فيّه»‎ ٥ 
E no ET : شرح كلام الؤلف‎ 14 
32 : قوله «» أو تصرف فيها لنفسه»‎ ۷ 
E a شرح كلام المؤلف:‎ ۸ 
۲۷٦ : قوله « أو خَلَطَهَا يما لا تَتَميّرُ منّه)‎ 4 
E AAO O شرح كلام المؤلف:‎ ۰ 
NE Ay : بيان الحالات التي ذكرها المؤلف‎ 0١ 
۲۷٦ : قوله «أو أخرجها لينفقها ثم رَدهَاه‎ ۲ 
E SR : شرح كلام المؤلف‎ ۳ 
۷V : ) قوله « أو کسر حَنْم كيْسِها‎ 5 
IVY شرح كلام المؤلف : او‎ 0 
۷۷ : قوله دأو جَحَدَهَا»‎ 405 
ا‎ he شرح كلام المؤلف : او‎ 7 
۷۷ : قوله«أو ر امع من رها عند طلَهَا مع كانه » ضّمَِهَا»‎ ۸ 


NV e ao : شرح كلام المؤلف‎ ۹ 


| شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


NEA 8‏ سآ ممه ie Sg o‏ ع2 ل 
ا 00 ل: ما أودعتني » ثم ادعى تلفهاء أو ردها لم قبل VV‏ 
م 

0١‏ صورة هذه المسألة : ا ا 
7 إن ادعى أن الوديعة تلفت فما حكم ذلك؟ سس امو ا ا 
NIN 5‏ منت ف في هج Sg‏ كم 05 جمد 
00 7 ال و ثم ادعى رَدهاء أو تلفهاء ۲۷۸ 

ل 
4 شرح كلام المؤلف : ل ل ا 
65 ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوديعة : 1۷۹ 
71 الفائدة الأولى : لو شرط الضمان على المودع هل تصح : VE os‏ 
۷ الفائدة الثانية : يعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة : VN ° SaaS‏ 
۸ الفائدة الثالثة : في أنواع الوديعة : RES‏ ات ا E‏ 
49 الفائدة الرابعة : أركان الوديعة : 10000000 
٠١‏ الفائدة الخامسة : الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة: a‏ ايت 
١‏ الفائدة السادسة : من ادعى سرقة الوديعة دون ماله : ال WE‏ 
۲ الفائدة السابعة: من مات وعنده وديعة : ا O‏ 
۳ الفائدة الثامنة : إذا حدث للمودع إليه سفراً: NO SSMS‏ 
4 الفائدة التاسعة : إذا أودعها عند القاضي : Ae SS‏ 
٥‏ الفائدة العاشرة: في حكم الودائع المصرفية : TAR. . SRS‏ 
5 أولاً الودائع الحالة : E O‏ 
۷ تعريفها مع بیان حكمها : 00121 0 0 0 000 
537 ثانيا: الودائع المؤجلة : 0 ال ES‏ 
4 تعريفها مع بیان حكمها : دما ا ا A‏ 


YAY se : الفائدة الحادية عشر: ودائع الوثائق والمستندات‎ ٠ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


١‏ الفائدة الثانية عشر: عقد التأمين : 0071313731311 0 0 0 ااا 
۲ أنواع التأمين : 00 
۳ النوع الأول : التأمين التعاوني : E O‏ 
٤‏ تعريفه مع بیان حکمه : AS E a‏ 
6 النوع الثاني : التأمين التجاري : و A OOO‏ 
71 تعريفه مع بیان حكمه : 000 ز 2 ز2 2 0 10 0]ز10 1 E O‏ 
۷ حكم التأمين التعاوني التجاري : 17 
٨۸‏ قوله «والعارية مضموئة» : ۸٤‏ 
۹۸۹ شوح كاده لو 1 1 1 1 ا ا 00 
٠١‏ اختلاف العلماء في ضمان العارية على المستعير: AE eRe‏ 
١‏ بيان الراجح من الأقوال : AE SRDS‏ 
۲ ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالعارية : A0‏ 
۳ الفائدة الأولى : شروط العارية : AO. ONA‏ 
4 الفائدة الثانية : حكم عقد العارية : 0111 00000000 
6 الفائدة الثالثة: في حكم إعارة العارية وإجارتها : Aa‏ ا 
57 الفائدة الرابعة : في كيفية تضمين العارية : ا AE‏ 
۷ الفائدة الخامسة : فيما يقع فيه بعض الناس في العارية : AV‏ 
۹۹۸ باب الإجارات: ۸۸ 
4 قوله «باب الإجارَات» : AA‏ 
۰ تعريف الإجارة في الفقه الشرعي : 0 JAAS‏ 
١‏ ذكر تعريفات المذاهب للإجارة : SAN. SSAA RSS‏ 


1 القول المختار في تعريفها : 0 اا 


E3‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۳ شرح التعريف : م E O‏ 
4 ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة : 1۸۹ 
6 القائدة الأولى : أدلة مشروعية الإجارة : AE Bae SR‏ 
۱۰۰۹ الفائدة الثانية : أركان الإجارة مع ذكر الشروط المعتبرة في أركانها : 14۰ 
۷ الفائدة الثالثة :لو أستأجر رجلا يرعى الغنم : AY ss‏ 
۸ الفائدة الرابعة : إذا فسخ المستأجر قبل انقضاء المدة : OT Bee‏ 
۱۹۹ الفائدة الخامسة : حكم عقد الإجارة : PIT Aa‏ 
٠‏ الفائدة السادسة :حكم الاستئجار على القرب : OR‏ 
١‏ قوله «وهي عَقَدٌ عَلَى الْمتّافع» : 4۳ 
5 شرح كلام المؤلف : 200 000 
۳ أضرب التجارة : 111 1 1 O eR‏ 


64 الضرب الأول : الإجارة على العين : 0 00لا 
06 الضرب الثاني : الإجارة على عمل : و او لا E‏ 


7 قوله « لازم من الطرقيْن» : ۳۹۳ 
11۷ ما رتب عليه عقد الإجازة من اکا : 4۳ 
۸ قوله «لآ يَمْلِك أَحَدَهُما فَسْحَهَا» : وك 
۹ شرح كلام المؤلف : 00 E A‏ 
١‏ قوله دولا تَنْفْسِحُ بموته ولا جتُونه» : 4٤‏ 
۱ شرح كلام المؤلف: ا E‏ 
1 قوله «وتنفسخ يلف الْعَيْن المَعْقَود عَلَيْهَاه : ۲۹٤‏ 
۳ شرح كلام المؤلف 0 E o‏ 
4 بیان حالات التلف : E. ee aS‏ 


6065 الحالة الأولى : تلف العين المؤجرة : E a‏ 
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شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة E‏ 


5 ذكر المثال على ذلك : ا ا ا 
۷ الحالة الثانية : تلف العين المؤجرة قبل بعضها المستأجر: E Gs‏ 
۸ الحالة الثالثة : إذا حصل الإتلاف من المستأجر: E a‏ 
۹ الحالة الرابعة : إذا كانت العين المؤجرة موصوفة في الذمة : EE. ae‏ 
٠١‏ الحالة الخامسة : إذا تلفت العين المؤجرة عقيب قبضها : Ce Seid‏ 
١‏ قوله «واتقطاع فعهًا» : 
1۳۲ قوله «وللمسًاً جر فَسْحَهَا بالعَيْب قَدِيْمًا كَانَ أَوْ حَادگا» : 140 
۳ شرح كلام الؤلف : ا E‏ 
0 فائدة : إذا قال المستأجر أصبر على العيب ولكن أريد الفرق ذكر ‏ 590 


الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : ا RE‏ 
0 قوله دولا نصح إلا عَلَى تفع مَعلوْم» : 0 


7 شرح كلام المؤلف : اا وا ا EE‏ 
۷ ذكر الأمثلة على ما ذكره : RE‏ موس سس اموسر لا 
٨۸‏ قوله «إِما پالعرف» كسكتى دار» : 1۹۷ 
۳4 شرح كلام الؤلفك: امس EW EOL ROR‏ 
ذكر الأمثلة على ما ذكره : الم و اي e‏ 
١ ١...‏ قوله ولمً لوصف عَحياطةٍُؤبمُعَينٍء وء حائط وَحَئْلٍ 48" 
شِيء إلى مَوْضْع مُعيّنِ) : 
5 شرح كلام المؤلف : ااال E. SGA aS‏ 
۳ ذكر الأمثلة على ما ذكره : ER! RAS ARS‏ 
‰٤‏ قوله «وَضبْط ذلك بصفاته» : 4۸ 


O. BA : شرح كلام المؤلف‎ ٥ 


ES‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
57 ذكر بعض الفوائد : ۲۹۸ 
الفائدة الأولى : هل يكفي في إجارة الدور والأرض للزرع بیان ۲۹۸ 
الصفة دون الرؤية؟ ERS Ena‏ 
۸ الفائدة الثانية :.حكم ما استأجر لصوته : N SAE‏ 
۹ الفائدة الثالثة : حكم استفجار الکافر إذا كان أميناً عارفاً بالأمر:... ۲۹۹ 


4 : قوله «ومعرفة أجرته»‎ ١ 
E بيان هذا الشرط مع ذكر المثال: ا ب‎ ۱ 
144 : ذکر بعض الفوائد‎ ۲ 


۴ الفائدة الأولى: كل ما يصلح أن يكون نا يصلح أن يكون أجرة: ۲۹۹ 
الفائدة الثانية : إذا جعل أجرة الدار في مقابل أصلاح ما أنهدم  ٠٠١‏ 


ل 

srg منها:‎ ۰ 

0 قوله «وَإن وَقعَت عَلَى عَيْن» فلا بد مِن معْرفتهًا» : ۳۰ 

٠١65‏ شرح كلام المؤلف : 1 2 2 2 4 2 2 0 0 0 0 ا ال 

۷ ذكر بعض الفوائد : ٠٠‏ 

00 الفائدة الأولى: حكم الوعد بشراء سلعة يحتاجها للتأجير أو ٠٠١‏ 
الشراء : 319170700 

۹ الفائدة الثانية : أقسام الإجارة بالعين : AN SN‏ 

20 قوله « ومن امتأجَرَ شيعا فلهُ أن يُقِيْم مُقَامَهُ من يُستَوْفيْهِ إجَارَأَوْ "٠١١‏ 


غيْرهًا» : 
١‏ ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف : 00001 اا EE‏ 


۲ بيان الراجح من الأقوال: الم ل E SUSE‏ 
۳ قوله « ذا كان مله أو دوكه» : ۰۲ 


64 شرح كلام المؤلف : ا E‏ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة ]| 


٠۰۲ : قوله دوَإن اسَتَأَجَرَ َأرْضًا زرم لَه رَرْعَ ما هوا اقل مه ضررًَا‎ ٥ 


7 شرح كلام المؤلف : ا ا E‏ 
۷ قوله «» فان رَرَعَ ما هو اکر ضَرَرًا مِنْهُ) : ١‏ 
۸ شرح كلام المؤلف : ا 
8 قوله «أو حالف ضرره ضَرَرَهُ » عليه أَجَرُ المئل» : ۳۳ 
۰ شرح كلام المؤلف: ا ا ا وي م 


لس سار 


قوله «وإن اكترى إلى مَوْضع مُعيْنٍ فجَاوره أو حمل شيء فر ۳ 


00 عليه ' فعليه أ جْرُ امل لِلرَائدِء وَضّمَانُ العَينِ إن تلقت» : 

5 شرح كلام المؤلف : ااا ا ا E‏ 
۳ ما يترتب على ما ذكره المؤلف : 0 0 E‏ 
0 قوله «وَإنْ لفت العيْنُ مِنْ غيْر 7 رعذلا ضَمَان عليه : ٤‏ 
0 شرح كلام المؤلف : ا ا E OC‏ 


قوله «ولاً ضّمَانَ عَلَى الأجير الذي يوجر تسه مدة بِعيْنِهًا فِيْمَا  ٠٠٤‏ 


00 2 0 
يلف في يَدِهِ من غير تَفريطر» : 
۷ أنواع الأجراء: ES‏ 
۸ الأجير الخاص ‏ الأجير المشترك : FEE‏ 
۹ الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك : و ا a‏ 
قوله کک أو خان أو طَبيْب إا عرف مِنْهُم حدق ۳0 
الصنعة » ولم تجن أيدِيهِمٌ» : 
١‏ تعريف الحجامة : EES RASER‏ 
۲ لا يضمن الحجام ولا الخائن إلا بشرطين : TO a‏ 


۳ ذكر الشرطين مع الأمثلة : OS ARRAS‏ 


۲ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


ro 


۳۰٦ : قوله دولا على الرَاعِيْ إذَا لم يعد‎ ٠٤ 
00000000 : شرح كلام المؤلف‎ ١٠١6 


له ومو > و ع و لس سم 
3 


5 1 ]2 کل ویک تس ووو 9 
قوله «ويضمن القصار والحياط ونحوهما ممن يتقبل العَمَلَّمَا ٠٠۷‏ 


۸٦ 
O O O شرح كلام المؤلف : ا دوه‎ ۷ 
هل يضمن الأجير المشترك : ا‎ ۸ 
EE ROS O : شرح كلام المؤلف‎ ۹ 


E Re : ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح‎ ٠ 
۳۰۸ : قوله « دون ما تلف من حرزه»‎ ۹۱ 
E. a شرح كلام الما‎ ۲ 
EAS. : بيان الخلاف في المسألة مع ذكر الراجح‎ ۳ 
۳۰۹ : ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالإجارة‎ 4 


06 الفائدة الأولى: في حكم اجارة الوقف : ا E‏ 
5 الفائدة الثانية : متى يستحقق الأجرة الأجير: E‏ 
۷ الفائدة الثالثة : ما الذي يلزم كل من الأجير والمستأجر: e‏ يان 
6 الفائدة الرابعة : الفرق بين الأجرة والجعالة : E degel‏ 
1۰4۹4 الفائدة الخامسة : ما يسمى بخلو القدم : ا N‏ 


E seas : الفائدة السادسة : حكم تأجير المرأة نفسها‎ ٠ 
IF aa : الفائدة السابعة: حكم استئجار الكافر‎ ١ 


11۰۲ الفائدة الثامنة :في الاستئجار على القرب : 000078 e‏ 
11۰۳ الفائدة التاسعة : حكم الاستئجار بالطعام والكسوة : TAY OLR‏ 
٤‏ الفائدة العاشرة : إجارة الظئر: 0000000000 AN‏ 


6 الفائدة الحادية عشر: الإجارة المنتهية بالتمليك : TIEN al‏ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


6 
57 الفائدة الثانية عشر: إذا أختلف المؤجر والمستأجر: E. e‏ 
۷ الفائدة الثالثة عشر : إذا أختلف المؤجر والمستأجر في المدة : E oe‏ 
۸ الفائدة الرابعة عشر: في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالعمل : IE‏ 
۹ باب القَصب: 1٤‏ 
٠‏ قوله «بَاب الْعَّصْب» : ۳1٤‏ 
١‏ تعريف الغصب في الفقه والاصطلاح : E‏ 
۲ حكمه الشرعي : نبو شدي اسان وكاس E‏ 
۲ قوله «هُو اسنتيّلاء الإنْسّان» : ۳٤‏ 
E 0 ES 316‏ 
6 قوله «علی مال غيره» : ۳٤‏ 
11 شرح كلام المؤلف : اس اح ا E‏ 
1311۷ قوله ويغَيْر حَق) : 10 
۱۸ شرح كلام المؤلف : لمجي ا E SD‏ 
8 قوله « : ومن غصب شيئاء فعليه رده» : ۳10 
٠١‏ دليل ما ذكره المؤلف : ا A n‏ 
31۲۱ قوله «وَأَجْرٌ مله إن كان له اجر ۴1٥‏ 
5 شرح كلام المؤلف : E emelê‏ 
۳ قوله «وإن تقص فعَليّه ارش نقصه) : ۳٦‏ 
31۱۲٤‏ شرح كلام الؤلف : E SAS ae‏ 
6 قوله «وَإِنْ جَنَى فأرش جِتَايَته عَليّهِ» : ”م 
31۲7 شرح كلام الؤلف : E. SERS SESS‏ 


ص اللو 3 35 ٤‏ 
۷ قوله «سَواءٌ جنى على سَيّدهِ أو على اجتپي» : ۳۱٦‏ 


E‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۸ شرح كلام المؤلف : aa O‏ لكر 


65 قوله «وَإِنْ جتی عليه آجتیی فلسیده تضمین من شَاءً مهما ۲۱٣٣ ٠:‏ 


۰ شرح كلام المؤلف : O‏ الا 


2 


مهم 


۱ قوله وَإِنْ راد المَفْصوب أو نقص رده پزیادته» وضمن نُقصَّهُ + 10" 
۲ شرح كلام المؤلف : O SAS‏ 
۳ فائدة : إذا كان النقص بسبب دنو الأسعار فهل يضمن؟ 0 و 


5 ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح : 1 00 ل E‏ 


۴۸ : قوله «سواء كانت الزيادة مكصلة أو منقصلة»‎ ٠ 


5 شرح كلام المؤلف : A. SEAR aa‏ 
۷ قوله « ون زَادَ وتقص رده پزیادته وَضَمِن نقِصَّهُ) : ۳۸ 
3۱۳۸ شرح كلام المؤلف 3 SO‏ عاك 
۹ ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : N. ERS‏ 
قوله «سَوَاء زَادَ بفعله أو ِعَيْر فغله» فَلَوْئَجَرَ الْحَشْبَةَ بابا أَوْعَمل ۳٠۹‏ 

الحَدِيْد إبْرَا رَدّهُمَا يزيّادتهِمَا وَضْمِنَ نَقَصّهُمًا إن تقصاء : 
١١‏ شرح كلام الوت + 8 O‏ 


١١ 


و ت 
٠.‏ 


۲ قوله « ولو غصب قطنا فعْرَله أو غرلا فَنَسَجَهُ) : ۳۱۹ 
۳ شرح كلام المؤلف : الراك و اا E E‏ 
4 ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : e ees‏ 
٥‏ قوله دأو كوبا فقصره أو فصّلَهُ وَخَاطُهُ» : ۳۲۰ 
65 شرح كلام المؤلف : 00 
۷ قوله «أو حًا فصار رَرْعًا» : ل 
۸ شرح كلام المؤلف: يي ال E‏ 
۹ قوله « أو وی فصَارَ شَجَرًا» : ۲۰ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


١١6 
١1١6١ 
110۲ 


110۳ 


110€ 


1100 


110١ 
110۷ 
110۸ 
1104 
١١1 
١1١1١ 
1۲ 
1۳ 
11€ 
10 


111 


11۷ 
1۸ 


شرح كلام المؤلف : :0000202020111 000 
قوله هو بَيْضًا قصَارَ فرَاحًاء فكذلك» : 
شرح كلام المؤلف : SSSR‏ 


cQ 5‏ مه ل هسم ool of‏ 5 » سس 
قوله «وَإِنْ غصّب عبد افزاد فی بدنه أو بتعليمه د ذُهَبت 


هه اميه م 


یر ر اور اہ 

الزيادة» رده وقيمة الزيادة» : 

شرح كلام المؤلف : DS SES aR SAS‏ 
55 > 298 كا cof o‏ مره 2 2 7 0 
قوله «وإن تلف المَعْصوب أو عدر رده» فعليّه مله إن كان 

ور 

مکیلا أو مَورُونًا» : 

شرح كلام المؤلف : 7 0 2 2 2 1 1 0 
فائدة في تعريف المثلى : SSR‏ 


- - 2 N 

قوله «وَقِيْمتُهُ إن لم يكن كذلك» : 
شرح كلام المؤلف : 0 1 ااا ا ا ا ا ا 0ك 
ذكر الأمثلة على ما قاله المؤلف : Rs RN‏ 


هل تكون القيمة وقت الضمان أم وقت التعزز : 00000 
ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح : 0 


5 كَ E‏ 5 كل رمهع لع a‏ .0 2 
قوله « ثم إن قدَر على رده رده وأحَذ القيمّة) : 
شرح كلام المؤلف : sesesseseeesceenesenessenecssenesssecsessneseeneeeennnnnnneeees‏ 


ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : 210 
قوله «وَإِنْ خَلَط المَعْصُوْب ما لا يتَمِيرُ مِنْهُ من جنسه» فَعَلَيِهِ 


.ةسه الى اس 


مله مله : وَإِنْ خَلَطَهُ بِغَيْر جنْسهء فَعلَيْهِ مثْلهُ منْ حَيْثْ شاءً» : 
شرح كلام المؤلف : ea El‏ 2# 
ذكر اختلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : 211170 


رقن 


7 


۳۲١ 


۳۲١ 
۲۲١ 
۲۲ 
۲ 
۲۲ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۲۳ 
۳ 


۳ 
۳ 


E‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


ل 


قوله «وَإِن غصَب أَرْضًاء فَعَرَسَهَاء خد بلع غَرْسِه وَرَدّهَا ٠۲٤١‏ 
وَأَرْش تَقْصِها وَأَجْرَِها» : 

الأمور الأربعة التي يحب على غاصب الأرض أن يردها 855 
لصاحبها: اتح م امار ارام و SRA‏ 

EE. ذكر الدليل على ذلك : لوالاو ما واوا‎ ١ 


114 


11۷۹ 


۲ ذکر بعض الفوائد : 0 
3 الفائدة الأولى : إذا علما أن صاحب الأرض ليس له غرض من ٠۲٠١‏ 
هدم البناء أو قلع الغرس إلا المضارة بالغاصب : Ee‏ 
5 الفائدة الثانية: لو طالب رب الأرض أن يبقى الغرس ويدفع  ٠۲١‏ 
القيمة : EE‏ ون لكر م وخ وول از 


8 ب 2 - 


0 قوله « ون رَرَعَهَا وَأَخَدَ العَاصِب الرَرْعَ ردا وَأَجْرَهَا» : ۳۲۹ 
5 شرح كلام المؤلف : O. Ra‏ 


ولا رو سام 
4 


قوله «وَإِنْ أَذْرَك الرَرْع قبل حَصَادهِ خير بين ركه إلى الْحَصّادِ  ٠۲٣‏ 


1۷ مس سه مك ه 5 م 
بالا جرة وبين أخذ الزرع يقيمته» : 
۸ شرح كلام المؤلف : 0 ا م 
۹ ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : ane‏ ام 
قوله «وَِنْ عْصّب جارية » فَوَطيَهَا وَأَوْلَدَهَاء زمه الحد» وَرَدُهَا ‏ ۲۲۷ 
"7 مده لماه ور ليها مأ عتما ا ا 
١‏ ذكر الأمورالستة فيما إذا وطأ جارية : ا ا E‏ 
۲ هل يلزم مهر للثيب إذا وطأها : E Ra Ra‏ 
۳ قوله « ون بَاعَهًا فوطتها المشتري وهو لا يَعْلَم» : ۲۸ 
1۸٤‏ رخ از A ete Sa‏ 


۲۸ قوله «فعليه مهرها وقيمة ولّدها إن أوْلَدَهَاء وأجرَة مِْلهًا»‎ ٥ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشمعة 4۷ 


7 شرح كلام المؤلف: مسو و E ee‏ 
۷ قوله «ويرجم بذلك عَلَى الحاصب» : ۳۲۸ 
۸ شرح كلام المؤلف : E‏ 
5 باب الشفعة: ۳۲۹ 
٠١‏ قوله «باب الشفعة» : ۳۲۹ 
١‏ تعريف الشفعة في اللغة والاصطلاح : N a ES‏ 
۲ ذكر بعض الفوائد : ۳۲۹ 
۳ الفائدة الأولى : حكم الشفعة : موسو ل ا n‏ 
5 الفائدة الثانية : الحكمة من مشروعيتها : E RG‏ 
0 الفائدة الثالثة: حكم التحايل على إسقاط الشفعة : E aE‏ 
5 الفائدة الرابعة : الشفعة معروفة في الجاهلية : E A e‏ 
55 قولهدوَهِي اممْتَحْقاق الإنْسَان اْترَاعَ حصّة شريكه مِنْيَدٍ 8٠‏ 
مشتريها» : 
6 شرح كلام المؤلف: ل E‏ 
۹ فائدة: في قول بعض الفقهاء إن الشفعة خارجة عن الأصول : E‏ 
٠‏ فائدة: في صور الشفعة : E CO‏ 
۲۰۱ قوله دولا جب إلا پشروط سبعَةِ» : ۳۲ 
000 شرح كلام المؤلف : E E sg‏ 
٢۳‏ قوله «أَحَدُهَا : اليم : ۳۲ 
5 شرح كلام المؤلف : E O‏ 


إذا اتخذ المشتري الدار مسجداً هل يردها إلى الشفيع :ذكر أقوال ۳۳۳ 
أهل العلم مع بيان الراجح : ا O E‏ 


۸ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


TTY SSS : فائدة: في تنازل الشفيع عن حقه ثم مطالبته به‎ ۲۰١ 
Yr : قوله «فلاً تب في مَوْهُوْبِوء ولا مَوقوفو»‎ 11۹۷ 
E : شرح كلام المؤلف‎ ۸ 
٤ : قوله دولا عوَض خُلْم»‎ ۲۰۹ 
EE MARS oA شرح كلام المؤلف:‎ ١ 
قوله دولا صّدَاق»: لس‎ ١ 
E ed a شرح كلام الؤلف:‎ 1۲ 
EE. eae : ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح‎ ۳ 
ro : قوله « : اَن کون عَقَارًا»‎ 5 
RE ana شرح كلام المؤلف:‎ ٥ 
E : ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح‎ ١ 
۳۳٦ : قوله « أو ما صل به من الغرّاس والبّاء»‎ ۷ 
a : شرح كلام المؤلف‎ ۸ 
۷ : قوله «أَنْ کون شقصًا مُشَاعَا»‎ ۹ 
E O 0 شرح كلام المؤلف:‎ ۰ 
۷ : قوله «» فأما المقسوم المحدودء فلا شفعة فيه»‎ ١ 
أقسام العقار المشترك : 0101 0 ااا‎ 5 
E SAMOS : القسم الأول : العقار المقسوم‎ ۳ 
EE Se القسم الثاني : إذا كان العقار كعقار لشخص واحد:‎ 8 
E aed : ذكر اختلاف في القسمين السابقين مع بيان الراجح‎ ٥ 
54 قوله «لقول جار 4# : قَصَى رَسُوْلُ الله يك بالشفعة في كل ما‎ e 


.نك مده ك ووەق د 


ال و ووو و 
يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة) : 
۷ شرح حديث جابر مع ذكر جملة من الأحكام الواردة في هذا "1١‏ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


۸ 


١ 88 
° 
۲۳۱ 
۲۲ 
DARI 
€ 
0 
۲۳٢ 
۳۷ 
۴۸ 


۳۹4 


4° 
۲۱ 
€۲ 
YE 


١ 


١.6 


شرح كلام المؤلف : ES‏ ل SSO‏ 
ذكر اختلاف فيما ذكره المؤلف : Se‏ 


بيان الراجح من الأقوال: اذ[ ASB‏ 
قوله «الخامس :أن ياح الشقص كله : 

شرح كلام المؤلف: E‏ ااا 
قوله « ولو كان له شفيعان» فالشفعة بَيْنَهُما عَلَى قذر سهامها» : 


شرح كلام المؤلف : اا اا E‏ 
ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف : eS‏ 211111 


رو مه و رر و 


5 - ودس ”2 و 

قوله «وإن ترك أحدهما شفعتّه » لم يكن للآخّر) : 

شرح كلام المؤلة : eda E‏ وو ع مح ال e‏ 
قوله «السّادس: إِمْكانٌ أَدَاء الكّمّنْء فان عَجِرَعَنْهُ» أُوْعَنْ 
شرح كلام المؤلف : 5231235#1111101016161©16©6161616161616116161161661161616101010 
قوله «وَإذا كان النّمَنْ مْلياء فعليه مكْلهُ» : 

شرح كلام المؤلف: aon eas‏ 
هل هناك فرق بين الثمن والقيمة؟ N RS‏ 
قوله « ون لم یکن مئليًا » فَعَليْه يميه » ون اختلفا في قدره» ولا 
يه لَهُمَاء فالقول قول الْمُشتري مح يَمِيْنهه : 

شرح كلام الملؤلف: 77798 ”ش<[”#ظظ3ظ21 


EY 


EY 
EY 
EY 
TEY 
TEY 
٤ 
٤ 
> 
t0 
t0 
t0 


t0 
۳ 
۳ 
۳ 
TEV 


EV 


E3‏ شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 
f.‏ 


فائدة : إذا قال البائع بعت الشقص عليك بألفين فقال المشتري بل ۳٤۷‏ 
بعته على بألف : E‏ 


- 


قوله « المطالبة بها عَلَى الفور سَاعَة يَعْلَمُ إن أَخَّرَهَاء بَطَلَتْ ۲٤١۸‏ 


و ,روو 


شمعته ») : 


1 


E۷ 


شرح كلام المؤلف : 001010201 0 0 E DS‏ 
۹ ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : EER, ‘ae‏ 


قولة الا أن يكون عَاجِرًا عنها؛ عة أو سء أو مرطن: او ۲٤۹,‏ 
10۰ 1 , 1 2 2 


ت 
Ao‏ سس 202 


صعُرء فیکون على شفعته مُتَى قدَرٌ عَليِهًا» : 
۱ شرح كلام المؤلف : TE RSTO RSA‏ 
۲ ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف : E. NE A‏ 


۳ بيان الراجح من الأموال: OE RNS RAE‏ 
قوله « إلا أله إن أمكنه الإِسْهَاد عَلَى الطلب بهّاء فلم يشهذ» ٠٠١ ٠‏ 
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بطلت شفعته» : 


O e RA : شرح كلام المؤلف‎ ١06 


قوله «فَإِن لم يَعْلَمْ حَتّى تايح ذلك ثلائة أو أككرٌء فله مطالبة مَنْ  "0١‏ 
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EON REDS DESE : شرح كلام المؤلف‎ oV 


قوله «» فَإِنْ أَحَدَ مِنَ الأول رَجَمَ الاي يما أ مِنْةُء وَالَاِث 01 


ل ٠.)‏ 
على الثاني» : 
۹ شرح كلام المؤلف : OE. MDNR‏ 


1o0۸ 


۰ قوله «وَمتَى أَحَذه» وفيه غرس» : oY‏ 
۱ شرح كلام المؤلف : POE ES SE SS aS‏ 


۲ قوله «إلا أن يَشَاءَ المشتري قَلْعَهُ من غير ضَرّر» : o1‏ 


شرح العمدة من كتاب البيع إلى نهاية باب الشفعة 


2 
۳ شرح كلام المؤلف: تسوو وة اضبا ا واج مسمظو م 1 
4 متى يمنع المشترى من الغرس أو البناء؟ o۲‏ 
٠.‏ قوله واكان به رع وباو فهو بتري می إِلَى  ٠٠۲‏ 
الحَصَادٍ أو الجذاذ» : 
1 شو كلاه الولف ESN‏ ا 
۷ ذكر بعض الفوائد الأخرى : o‏ 
۸ الفائدة الأولى : في أركان الشفعة : FO Sa‏ 
8 الفائدة الثانية : في الشفعة للكافر : OE OS‏ 
٠‏ ذكر الخلاف في ذلك مع بيان الراجح : OK a‏ 
١‏ الفائدة الثالثة : الأمور التي تسقط بها الشفعة : FO. ees‏ 
۲ الفائدة الرابعة : كيفية الأخذ بالشفعة : FO nase‏ 
۳ الفائدة الخامسة : هل تورث الشفعة : OE SSN‏ 
4 ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح : ا 
٠٥‏ الفائدة السادسة : تعريف الشفاعة : ON OSA‏ 


7 فهرس الموضوعات ۳0۸ 


